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کتاب الطلاق 6 


كتاب الطلاق 


مسألة : [طلاق المكره] 

قال أبو جعفر : (وطلاق المكْره لازم له» كطلاق من ليس بِمُكْرَه)”". 

قال أحمد : قد تكلَّمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع من هذا 
الكتاب”" من جهة الأثر والنظرء ولكني أحببت أن لا أخلي هذا الموضع 
من ذكر شيء من طريق الظاهر والأثر مما لم يوجد هناك. 

وقد روي نحو قولنا عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وسعيد 
بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والنخعي رضي الله عنهم. 

# وقال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وطاوس رضي الله 
عنهم: لا يجوز طلاقه. 

* وقال الشعبي: إن أكرهه السلطان: فهو جائزء وإن أكرهه لص: فلا 


MO 5 


2197/7 ينظر مختصر الطحاوي ص۱۹۱ء أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.788/7 الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٠٤١/۲٤١ .١11/5/7 المبسوط‎ 

(؟) ينظر كتاب الإكراه. 

(۳) أحكام القرآن 2191/7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري 255١/٠١‏ 


١‏ كتاب الطلاق 


فأما الدليل على صحة قولنا من جهة الظاهر: قوله تعالئ: ## الطْلَىُ 
ران € إلى قوله تعالئ: ل إن لها يل لَمْمِنْيَمَدُ 4”'. وعمومه يوجب 
وقوع طلاق المكره وغيره» إذ ليس في اللفظ دلالة على الفرق بينهما. 

فإن قال قائل: دل علئ أن المكره مطلّق 

قيل له: لا يمتنع أحد أن يقول: طلّق مكرهاًء و: أكره على الطلاق» 
وإذا تناوله الاسم: لزم حكمه بعموم الآية. 

ويدل على صحة قولنا من الأثر: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال : حدثنا يحيئ ِ بن أيوب قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش قال : حدثنا الغازي” " بن جبلة الجيلاني عن صفوان بن 
عمران الطائى ي لأ رجلاً كان نائماً مع امرأته» فالات ا فجلست 
على صدره» ووضعت السكين على حلقهء وقالت: : طلقني ثلاثاً ألبتة» أو 
لأذبحنّك» فناشدها الله فَأَبَتْ عليه» فطلقها ثلاثاء فذكر ذلك لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال: «لا قيلولة”" في الطلادق». 


مصنف عبد الرزاق ۰٤۰1/٦‏ شرح السنة للبغوي ۲۲۲/۹. 

(۱) البقرة: ۲۲۹. 

(۲) وفي الأصل: (النعمان)» والصواب كما أثبت. انظر نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية 2777/7 الجرح والتعديل 577/5» لسان الميزان 5 .4١7/‏ 

(۳) وفي نسخة ق»ج: (لا إقالة)» وما أثبته موافق لكتب السنن. 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلئ 2707/٠١‏ والعقيلي في الضعفاء 25١١/5‏ 
۲“ وينظر نصب الراية 777/7ء إعلاء السنن ١١/47١ء‏ وقال: وبالجملة 
فالحديث صالح للاحتجاج به» وقد تأيد الحديث بما روي عن الصحابة. اه. وأما 


كتاب الطلاق ۷ 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مطير قال: حدثنا حسين بن 
يوسف التميمى قال: حدثنا محمد بن مروان عن عطاء ء بن عجلان عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»”'". 

ويدل عليه: حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك عن عطاء بن أبي 
رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صاى الله 

عليه وسلم: ت و چاو و جد الطلاق» والنكاح»› 
ا 00 ١‏ 1 5 

فسوئ عليه الصلاة والسلام بين حكم الجاد والهازلء ب و 
في كون أحدهما قاصداً لإيقاع حكم اللفظ› والآخر غير قاصدٍ له فدل 
ذلك على أن كل مكلّف وج إيقاع الطلاق في لفظهء فحكمه لازم له 
وأن لا تأثير لعدم إرادته في ارتفاع حكم لفظه. 

* واحتج مخالفنا" في ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي 


غيره فقد تكلم كثيراً في ضعف الحديث. 

(1) أخرجه الترمذي 447/7 ح۱۱۹۱» وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً»» 
السنن الكبرئ للبيهقي 809/1. 

(۲( أخرجه الترمذي ٤۹۰/۳‏ - ح٤11۸“‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب)». 
وأبو داود ۲٣۹/۲‏ - ح٤۲۱۹»‏ وانظر شرح السنة للبغوي ٠۲۱۹/٩۹‏ سنن ابن ماجه 
4 التلخيص الحبير .7١94/7‏ 

(۳) ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠۳٦۹/۲‏ المجموع للنووي 
0١‏ المغني »۲٥۹/۸‏ وقد خالف جمهور الفقهاء الحنفية في هذا الحكم. 


۸ كتاب الطللاق 


صلی الله عليه وسلم: ۷ طلاق فى إغلاق)”". 

وبما روي عن ابن عباس وأبي الدرداء وثوبان عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
E‏ 

وفي بعض الألفاظ : «عفا لكم عن ثلاث». 

وفي بعضها: «رفع عن أمتي». 

قالوا: فعموم هذه الألفاظ”" ينفي وقوع طلاق المكره. 

قال أبو بكر : أما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق في إغلاق»: 
فلا دلالة فيه علئ جكم طلاق المكره؛ لأن المكره غير مُخْلَقَ عليه» وإنما 
المعني فيه المجنون؛ لأنه ملق عليه في التصرف من سائر الوجوه. 

عرو مز :٠‏ أغلق عليه بابه» ومن من التصرف من سائر الوجوه»› 


(۱) انظر أبو داود 759/7 ح۲۱۹۳» الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
0١‏ المستدرك للحاكم .»١98/”‏ شرح السنة للبغوي 2777/9 وفي سنده: 
محمد بن عبيد بن أبي صالح وهو ضعيف» التلخيص الحبير .۲٠٠/۳‏ 

الإغلاق: اختلف العلماء في معناهء فقد قسره أحمد» وأبو داود بالغضب» 
وقال صاحب التنقيح: قال شيخنا: والصواب أنه يعم الإكراه» والغضب» والجنون» 
وكل أمر انغلق علئ صاحبه علمه وقصده» مأخوذ من: غلق الباب» انظر شرح السنة 
للبغوي ۲۲۲/۹. 

(۲) انظر شرح معاني الآثار 4٥/۳‏ المستدرك للجاكم ۱۹۸/۲ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ابن ماجه ۳۷۷/۱ - ح۳٥٠۲»‏ مجمع الزوائد 
7 » التلخيص الحبير 5817/١‏ ح٠٥٤»‏ نصب الراية 157/5. 

(۳) وفي (ق»ح): «الأخبار». 


كتاب الطلاق 0 


وهذا هو صفة المجنون. 

فأما المكره فتصرفه جائز في سائر ما يتصرف فيه في غير ما أكره 
مهاه قله O‏ الحو زد علي كيه 3 عفان الخد فحن ميته اكد 
أبواب البيت» وهو يمكنه الخروج من سائر الأبواب: إنه مغلّق عليه 
ممنوع من الخروج. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز الله عن آمشي الغطا 
والنسيان» وما استكرهوا عليه»: فإنه غير صحيح عند أهل النقل. 

حدثنا أبو الحسين عبد الرحمن بن سيما المحسن قال: حدثنا عبد الله 
بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن حديث رواه شيخ عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه» وععن الخطأء 
والنسيان». 

وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله. 

فقال: إن هذا كذب وباطل» ليس يروئ إلا عبن الحسن عن النبى 
مار ا ١‏ 

ومخالفونا لا يقبلون المراسيل"» فسقط احتجاجهم به. 


)١(‏ انظر كتاب العلل ومعرفة الرجال 05١/١‏ ح١٤١٠ء‏ غلل الحديث 
0 -دح1795ء. نصب الراية في أحاديث تخريج الهداية: .1٤/۲‏ التلخيص 
الحبير ۲۸۲/۱. 

(؟) والمراد بهم فقهاء الشافعية» لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال: إن كان 
المرسل من مراسيل الصحابة» أو مرسلاً قد أسنده غير مرميله» أو أرسله راو آخر 


1۰ كتاب الطلاق 


وعلئ أنه لو ثبت الحديث وصح» لما دل على نفي طلاق المكره» 
وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه»» 
و«تجاوز الله لأمتي عما استكرهوا عليه»» «وعفا لأمتي عن ذلك». 

لو استعمل على حقيقته: اقتتضئ نفي وقوع الفعل المكره عليه» 
ومعلوم وقوع الفعل بالمشاهدة والعيان» وأن ما صح وقوعه لا يصح 
رفعه؛ لأنه لا يصح أن يُرفع المفعول حت يصير غيره مفعولاً؛ لأن ذلك 
ال 

فإذا كان كذلك» وكان مقتضى اللفظ رفع الفعل الواقع على الإكراه 
وقد عُلم أنه لم رده ثبت أن هناك إضماراً إياه أراد النبي صلى الله عليه 
وسلم» فاحتجنا إلى دلالةٍ في إثبات المراد من وجهين: 

أحدهما: أن المضمر ليس بعموم» فيحتج فيه بظاهر اللفظء إذ هو 
غير ملفوظ به» والعموم والخصوص إنما يكونان في الألفاظ. 

والثاني: أن اللفظ قد حصل مجازاًء والمجاز لا يجوز استعماله إلا في 
موضع يقوم الدليل عليه. 

وأيفاً: اذا كنيف أن ف اللفظ مرا الهم يجوز ان يكنون 
للحكم» ويجوز أن يكون للمأثم» لم يكن لأحدٍ صَرفه إلى أحد الوجهين 
وروا لاله من غير 


يروي عن غير شيوخ الأول» أو عضده قول صحابي» أو قول أكثر أهل العلم» أو أن 
يكون المرسيل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها 
كمراسيل ابن المسيب» فهو مقبول» وإلا فلاء ووافقه على ذلك أكثر أصحابه. انظر 
قواعد في علوم الحديث ص٠5١.‏ 


كتاب الطلاق ۱۱ 


ولا يجوز أن يقال فيه: إنه قد عى الأمرين؛ لأن ذلك مما يسوغ فيما 
کان ملفوظاً به» فيستعمل فيه عموم اللفظ› فأما ما لم يكن ملفوظاً به: فلا 
يصح ذلك فيه. 

وعلئ أن قوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز الله لأمتي عما استّكرهوا 
عليه»: لا يجوز استعماله في رفع الحكم؛ لأن هذا اللفظ إنما يستعمل في 
رفع المأئم. كقولك: غفر الله لفلان» وعفا الله عن فلان: بمعنئ نفي حكم 


المأثم. 
ويدل علئ أن المراد رفع المأئم: أن الناسي والمخطئء بالطلاق 
يلزمهما طلاقهما”". 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان»: لم 
ينف طلاقهماء وكذلك المكره. 


ودل ذلك على أن المراد رفع المأئم» كما قال تعالى: لويش 
بكم تح فيم أخطاتمر یو وکن مَاصَمَّدت لوفكم 4 : يعني في 
المأثم» لا في حكم الفعل؛ لأن الله تعالئ قد ألزمه حكم فِعْله إذا قتل 


)١(‏ هذا عند الحنفيةء وأما عند جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» 
والحنابلة فإن طلاق الناسي» والمخطىء لا يقع» مثل طلاق المكره. انظر المبسوط 
8/5»>» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١147/15‏ مغني المحتاج ۲۸۷/۳ 
المغني والشرح الكبير //7579. 


(؟) الأحزاب: 60. 


۱۲ كتاب الطلاق 


مسألة : [طلاق الصبي والمجنون]“ 
الله عنھ". 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «أن كل طلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه»» وقد تقدم ذكر سنده. 

وروي عن علي بن أبي طالب نحو ذلك من قوله”". 

# وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن طلاق الصبي جائز؛ لأن الله 

# وقال سعيد بن المسيب: إذا كان الصبي يعقل الصلاة: جاز 

والأصل فيه: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «رفع القلم عن 
ثلاث : عن النائم حتئ يستيقظ› وعن اون حم فى وعن 


)١(‏ هذا محل اتفاق بين الفقهاء» عدا رواية عن الإمام أحمد أن طلاق الصبي 
المميز يقع. انظر المبسوط 2١18/7‏ شرح فتح القدير 2447/7 قوانين الأحكام 
الشرعية 207/7 نهاية المحتاج 5 547» المغني 2701/4 كشاف القناع 777/6. 

(۲) انظر مصنف عبد الرزاق ۸٤/۷‏ السئن الكبرئ للبيهقي 709/1؛ المصنف 
لابن أبي شيبة 5/0 . 

() انظر صحيح البخاري 51/7 كتاب الطلاق. 

(5) انظر المصنف لابن أبي شيبة ۳٠/٠‏ 74. 


كتاب الطلاق 1۳ 


الصبي حتئ يحتلم»”". 

وهذا الظاهر ينفي وقوع طلاقه؛ لأن رفع القلم يقتضي رقع الحكم 
ا 

اشا لم يختلفوا في النائم أن طلاقه لا يجوزء وار 
والمجنون» لاستوائهم في زوال التكليف عنهه'". 

فإن قيل: فقد يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاء ويُضرب عليها إذا 
r‏ 1 
بلغ عشرا”. 

قيل له: إنما يؤمرون بها للاعتبارء لا على وجه التكليف. 

مسألة : ! 

قال أبو جعفر : (وطلاق السكران جائض) . 


)١(‏ انظر صحيح البخاري 15/57 كتاب الطلاق. 

(؟) انظر شرح فتح القدير 5417/7 » الشرح الصغير 2777/7 المغني 1814/8. 

(۳) أخرجه الترمذي ۲٥۹/۲‏ ح0۷٤۰‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

.١5١ص انظر المختصر‎ )٤( 

)٥(‏ قسم الفقهاء السكران إلئ قسمين: سكران غير متعد بسكره» وسكران متعد 
بسكره. 

أما السكران غير المتعدي بسكره» فحكم طلاقه غير واقع عند جمهور الفقهاء. 
ولهذا قال ابن الهمام: «لو شربها مكرهاً أو لإساغة لقمةء ثم سكر: لا يقع عند الأئمة 
الثلاثة» وبه قال بعض مشايخناء وكثير منهم على أنه يقع» لأن عقله زال عند كمال 
التلذذء وعند ذلك لم يبق مكرهاء والأول أحسنء» لأن موجب الوقوع عند زوال 
العقل ليس إلا التسبيب في زواله بسبب محظور وهو منتف» والحاصل أن السكر 


١‏ كتاب الطلاق 


قال أحمد : يروئ ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وابن 
عباس » وسليمان بن يسارء والحسن» وسعيد بن المسيب» وعامر» 
وإبراهيم» والضحاك› ومجاهد» والزهري رحمة الله عليه . 

وروي عن علي ب بن أبي طالب قال : «كل طلاق جائز ز إلا طلاق 
الخ 

فهذا يدل على أنه يرئ طلاق السكران جائزاً 

ويروئ عن عثمان» وعطاءء وطاوس› وجابر بن زيد» وعكرمة› 
والقاسم بن محمد: :“أنه لا يجوز طلاق السكران”, 


ا عل ت ا ا ا فول لساك ددا 
نان إلى قوله س بحانه: 8# فَإن طلقا لا ل لمرمن بعد حَقٌ تكح روجا 
ee‏ د 


وهو عام في السكران وغيره. 


بسبب مباح كمن أكره على شرب الخمرء أو الأشربة المحرمة» أو اضطر: لا يقع 
طلاقه» ومن سكر منها مختاراء اعتبرت عباراته». شرح فتح القدير 591/7» نهاية 
المحتاج 5/57 57» المغني والشرح الكبير 2755/4 508. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق /4877/1» مصنف ابن أبى شيبة 0//ا”» السنن الكبرئ 
0/۷ . ۰ 

(؟) مصنف عبد الرزاق ۸٤/۷‏ مصنف ابن أبى شيبة 279/0 السئن الكبرئ 
٠ 0/۷‏ 

(۳) البقرة: ۲۲۹. 


كتاب الطلاق ١‏ 


ومن جهة السنة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
قيلولة''' في الطلاق»» وقد تقدم ذكر سنده. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ثللاث جهن جد وهزلهن ج : يدل 
على ذلك أيضا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سوئ بين الجادً والهازل» مع 
وجود الإرادة من أحدهما في إيقاع حكم اللفظء وعدمها من الآخرء مع 
كونهما من آهل التكليف» وهذا المعنى موجود فى السكران. 
الضحابة فى جد الح ذل فقال على بن أبى طالب» وعبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنهما: إنه إذا سَكِرَ هَذَىْء وإذا هذى افترئ» وإذا افقترئ 
وق عليه الد رن 


(۲) 


وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير من أحدٍ 

فاقتضئ ذلك وجود الاتفاق منهم على وجوب الحد عليه بالقذف» 
فإذا لزمه الحد الذي من شأنه أن يسقط بالشبهة في حال سُّكره» فالطلاق 
الذي لا تسقطه الشبهة أحرئ أن يلزمه. 

وآيضا له الد يقي السك كنا يترم ازا الخد الي 


)١(‏ وفي (ق»ج): (لا إقالة)» وما أثبته موافق لكتب السنن. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 
(5) أخرجه مسلم م ح5١07١ء‏ ومالك في الموطاً .857/١7‏ 


۱٦‏ كتاب الطلاق 


والسارق بالسرقةء فإذا لزمه حد السكر في حال سكره»ء فالطلاق 
أحرئ أن يلزمه. 

فإن قال قائل: هو كالمجنون والمغمئ عليه والنائم» لعلة فقد العقل. 

قيل له: ققد العقل لم يُسقط عنه الحدء فكذلك لا يسقط حكم 
طلاقهء والنائم» والمجنون» والمغمئ عليهء لا يلزمهم حد في هذه 
الأحوال» ولا يتعلق عليهم حكم التكليف بحال» ولذلك فارقوا السكران. 

قال أبو بكر : وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يخالف أصحابنا في 
هذه المسألة» ويذهب إلى أن طلاق السكران لا يقع”'» وأنه بمنزلة 
المجنونء والنائم؛ لأنهم متفقون جميعاً أنه لو شرب دواءء فذهب منه 
عقله أو أغمي عليه منه: أنه لا يقع طلاقه» وكذلك السكران من الشرب. 

ولا ينبغي أن يختلف حكمه لأجل كونه عاصياً في شرب ما يوجب 
السكرء > غير عاص في تناوله الدواء لمصحلة البدن؛ لأنهم لا يفرقون بين 

بق أكرة على شرب الشراب الموجب للسكرء وبين تشُربه مختاراً لشربه 
من غير إكراه في باب وقوع طلاقه» فعلمنا أن الحظر والإباحة لا تأثير لهما 
في ذلك. 

مسألة : [طلاق السنّة] 


قال : (وطلاق السّة لمن تحيضء ودخل بها: أن يطلقها طاهراً من 
غير مامه دى 


.۳۹۳/ ٤ انظر الهداية مع فتح القدير 2789/7 البناية شرح الهداية‎ )١( 
ينظر المبسوط ”/”ء شرح فتح القدير 555/7» البناية 2759/85 بداية‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۱۷ 


و 


وذلك لقول الله عزوجل: ا آل إا طلقم لسا لوه 
دتم i‏ 


«وطلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأئه وهي حائض» فسأل عمر 
رضي الله عنه النبي صلئ الله عليه وسلم عن ذلك» فقال عليه الصلاة 
والسلام: مره فليراجعهاء ثم لِيَمْسكها حتئ تطهر من حيضتها هذه ثم 
تحيض حيضة أخرئ» فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعهاء فإنها العدة 
التي أَمَر الله أن يطلّق لها النساء". 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «طاهراً من غير جماعء أو حاملاً قد 
استبان حملها»””"'» تركت ذكر أسانيده خوف الإطالة. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: : حدثنا محمد بن شاذان الجوهري 
ال عد معني و هور ا دف شعت ب رتكق أن غطاء 
الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر «أنه طلق امرأته 
تطليقة وهي حائضء ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخرييّن عند القرءين 
الباقييّن» فبلغ ذلك رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر! ما 
هكذا امرك الله إنك قد أخطأت السنّةَ والسنّة أن تستقبل الطهر فتطلق 


المجتهد 1۳/۲ نهاية المحتاج -١/1/‏ 25 المغني والشرح الكبير .۲٥۳/۸‏ 

.١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .١177/57‏ صحيح مسلم ١١97/7‏ ح۷۱٤۱‏ بمعناه» سنن 
الترمذي ۳٤۷۸‏ سنن أبي داود 51737/57. 

(*) انظر مصنف عبد الرزاق 75077/17» وقال البيهقي: لم أجد هذه الزيادة في 
الروايات المحفوظة. السنن الكبرئْ /8376/1. 


۱۸ كتاب الطلاق 


لكل قرء» فأمرني رسول الله صلئ الله عليه وسلم مراجعتهاء وقال: إذا هي 
طَهْرتْ فطلّق عند ذلك» أو أمسك. 

قلت .ا رسؤل :نال أرايت وعد ذقني اونا ا وجل ن أن 
أراجعها؟ قال: لاء كانت تَبيْن”'' منك» فتكون معصية)"". 

وقد انتظم هذا الخبر معاني”": 

منها: أن الطلاق في الحيض لغير السنة. 

2 واقع كونه لغير السنة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتهاء 
ولو لم يكن واقعاء لما احتاج إلى رجعة. 

وأن من السنة فيمن طلق للحيض: أن يراجع حتئ يبتدئء الطلاق 

وأن الرجعة تصح بغير شهادة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمره 
بالرجعة» ولم يأمره بالإشهاد. 

وأن من السنة طلاقها في الطهر قبل الجماع؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «والسنة أن تستقبل الطهر»: يعني في أول الطهر قبل 
الجماع. 


(۱) في (ق): كانت بائناً. 

(۲) انظر مجمع الزوائد ۳۳۹/٤‏ وقال صاحب «التنقيح»: عطاء الخراساني: 
قال ابن حبان: كان صالحاً غير أنه كان سيء الحفظ» كثير الوهم» وقد وثقه الترمذي. 
نيل الأوطار 705577/5» نصب الراية .77١/7‏ 

(9) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۳۰ 


كتاب الطلاق 19 


وأن الثلاث قد تكون للسنة إذا فرَّقها في الأقراء؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فطلّق لكل قرء». 

وأن من السنة تفريقها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «فطلق لكل 
قرء). 

وَأنه إذا طلق ثلاثاً في طهر واحد كان علدقه وايك 27 الأقه تال : 
«أرأيت لو طلقتّها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء» كانت 
تبين». 

وأن جَمْع الثلاث معصية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فتكون 
معصية). 

# ووجه الأمر بالمراجعة: أنه لما أوقع طلاقاً منهياً عنه» والعدة 
موجَبة عنه» أَمَرَه عليه الصلاة والسلام بإبطال العدة بالرجعة» إذ أمكنه 
إبطالهاء ولم يكن إبطال الطلاق ليبتدىء طلاقاً مسنوناً» فيكون ابتداء 
العغدة غل الوبجه المستون: 

* ووجه أمّره عليه الصلاة والسلام بالطلاق في الطهر قبل الجماع» 
ليعلم أنه مطلّقّ حائلاً دون حامل» وإذا جامعها لا يدري لعلها قد 

وأيضا: فعسئ أن لا يريد طلاقها بعد الحبل فتطلق» ثم يندم إذا علم 
بالحبل. 


)١(‏ اتفق جمهور الفقهاء على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً. المبسوط 
1/1 شرح فتح القدير 7۳ بداية المجتهد 25١/757‏ الأم ه/ مغ المغني 
.TE/۸‏ 


۲۰ كتاب الطلاق 


وقد قيل: إنه أَمِر بالتأنّى فيه» ورك العجلة ؛ لثلا تتبعها نفسه» وإذا 
جامعها كان أزهد له فيهاء فلا يآمن أن يندم بعد ذلك» فأمر بطلاقها بعد 
استيراء أَمْرهاء ولذلك أيرنا بالواحدةء وهو معني قوله تعاليا: «لَامَّدْرى 
مر أله صت بعد ذلك أ2 ا 20 

فصل : [ألفاظ الطلاق الرجعي. وحكمه] 

قال ابو عفر (وإذا ظلقها بان قال لها أنت طالقء أو + قد طاتتف: 
فإنه يملك رجي فإن شاء راجعها قبل اثقفاء العدة »إن شاك ركه 
حتئ تنقضي عدتها)' '". 


د هه و تفسهن تله قرو 


وذلك لقول الله عز وجل: یرب ةقرو 4 › ثم قال 
تعالى: ووه لى ينف درك 4 . 


وقال تعالئ: ا لای تان ومسا ترو او ریځ اخسن 4 . 


e iT دزو‎ 


وقال تعالئ: ودا طلقم النساءَ ملعن أجَلهنَ اهن عَلَهُنَّ ایکوش بعافٍ ا 
سَيَحُوَهُنَّ روفي 4ء ثم قال جل وعلا: 8 ماما اَن إا طَلَدثْمٌ السا 


0 


لفون لِعِدَّهِب وَلحصوأ أ آل وَأَتَُوأْ لَه ا روشک من 
)١(‏ الطلاق: .١‏ 

(۲) انظر شرح فتح القدير ١08/5‏ » مختصر الطحاوي ص197١.‏ 

(۳) البقرة: ۲۲۸. 

.۲۳١ البقرة:‎ )5( 

(0) البقرة: 71؟. 


كتاب الطلاق "١‏ 


عور ل Ar‏ 2 7 س ہے ° م ورور عومع2 2 0 
وهن ولا خرجت إ ن يأتين قلحب مي ويلك حدود الله ومن تعد 


وم 


جه e‏ دم سوس و 


خود آلو ققد ظلم نَفْسَمُهْ لا سَدَرى لعل لَه رث بعد َلك آم 4 : يعني 


س 


ثم قال: 3 فَإذابلضن لجلهن فام كه بعرو أو رفون روفي 04 فأثيت 
له الرجعة فيما دون الثلاث من الطلاق ما دامت فى العدة. 


لأنه لا حلاف أنه لا رجعة له بعد انقضاء العدة". 

مسألة : [بانقضاء عدة الرجعية تحل للأزواج] 

قال : (فإذا انقضت عدتها: حلت للأزواج)””. 
و “f‏ چ :1 E e‏ کک ر سه بے سر سح م . 
وذلك لقوله تعالئ: «قإِدَا بن أَجِلَهن فَلاَجِتَاحَ عََيّ كر فيا فَعَلن في 
شن بوني 4 وقال تعالئ: 59 ترما عة اليڪا حىيبَ 


ألْكدَب اج4 فأباح نكاحها بعد انقضاء العدة. 


١ الطلاق:‎ )١( 

(۲( انظر أحكام القرآن للجصاص ۲۷۸/۱ء .٤٥۲/۳‏ 
(۳) انظر شرح فتح القدير .۱١۸/٤‏ 

(5) البقرة: 75؟. 

(6) البقرة: ©6؟؟. 


۲۲ كتاب الطلاق 


مسألة : [الإشهاد في الرجعة] 

قال : (والمراجعة بأن يشهد على رجعتهاء كان ذلك برضاها أو بغير 
١ 00‏ 

وذلك لقوله تعالئ: وهن يَف دََِّ 4 فلم يجعل لها حقاً 
هادا اراد رجا 

وقال تعالئ: « کذابن جهن فا كوه روفي أوفارفوشن يمعروفي )» 
فأجاز سبحانه له إمساكها ولم يشترط رضاها. 

* قال : (ولا ينبغي له أن يراجعها بما سوئ ذلك من جماع أو قبلة). 

وذلك لأنه مندوب إلى الإشهاد على الرجعةء وهذه الأحوال يتعذر 
الإشهاد فيها. 

مسألة : [ما تتم به المراجعة من الأفعال] 

قال : (فإن جامعهاء أو قبّلها بشهوة» أو نظر إلى فرجها بشهوة: كان 
مراجعاً لها بذلك» وهو مسيء لتركه الإشهاد)”". 


(۱) البقرة: ۲۲۸ 

(۲) الطلاق: ۲. 

(©) ويظهر من أقرال الفقهاء أن الرجعة علرا غتريين :ست ويناعي» 'فالستي: أن 
يراجعها بالقول» ويشهد على رجعتهاء ويُعلمهاء ولو راجعها بالقول ولم يشهدء أو 
أشهد ولم يعلمها: كان مخالفا للسنة. ينظر تبيين الحقائق ۲٠۲/۲‏ حاشية ابن عابدين 
. 


كتاب الطلاق ۲۳ 


وذلك لقول الله تعالئ: وهی هّن دَلِكَ 4 والجماع رد منه 
لها إلى حال التبقية على النكاح؛ لآن عقد النكاح يختص بإباحة الوطء 
والاستمتاع» فصار ذلك ردا لها إلى التكاح. 


00 1 رو‎ 
٠. 


وأيضاً: قوله سبحانه: 8 دابل لجلهنَ فامْسَكوْهُنَسَعْرُونيِ 4 » وهذه 
الأفعال إمسالكٌ لها على النكاح» إذ كان عقد النكاح مختصاً باستباحة ذلك 
ا 

وأيضاً: قال النبي صلئ الله عليه وسلم لبّريرة حين أعتقت» وخيّرها 
في فراق زوجها: «إن وطئك فلا خيار لك»“» فجعل رضاها بالوطء 
بمنزلة قولها: قد رضي بالبقاء علئ النكاح» إذ كان الوطء مختصاً 
بالنكاح» لا يصح استباحته إلا من هذا الوجه» فدل ذلك على أن كل ما لا 
يصح من الزوج إلا مع البقاء على التكاح» هو بمنزلة قوله لها: قد اخترت 
مراجعتك في تبقيتك على النكاح. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع” على من اشترئ جارية علئ أنه 
بالخيار ثلاثاًء فوطئها: أن ذلك اختيارٌ منه لإجازة البيع؛ لأنه قد فعل 
ما لا يجوز له فعله إلا مع الإجازة» والتبقية على الملك. كذلك 
الوطء لما لم يصح للمطلقة إلا مع التبقية على النكاح» وجب أن 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 

(۲) الطلاق: ۲. 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ۳۸۹/۱. 

(5) انظر سنن أبي داود ۲۷۱/۲ - ح٣۲۲۳‏ بنحوه» السنن الكبرئ .۲۲٠/۷‏ 
() انظر المبسوط »7١/7‏ شرح فتح القدير .١55/5‏ 


۲٤‏ كتاب الطلاق 


يعتبر كقوله: قد راجعتّك. 
والدليل على ذلك: أن الطلاق إذا ورد على العقد قبل الدخول أبطلهء 
وإذا ورد بعد الدخول لم يبطله» وكان العقد باقياً إلى انقضاء العدة" 
فكان للوطء من التأثير في تبقية النكاح ما ليس للقولء. فكان وقوع 
الرجعة بالوطء أولئ منه بالقول» إذ كانت الرجعة موضوعها لتبقية 
التكاح» ومَنْع الفرقة. 

فإن قال قائل : ما أنكرت أن يكون مراد الآية مقصوراً علبي الرجعة 
بالقول دون الوطء؛ لأنه قد عقب ذكر الرجعة بما لا يصح معه أن يكون 
الوطء رادا وهو قوله تعالی : * فَإِذا بل لَجلهنَ فام وهن معيو أو 
فارفوشن يمَعَرُونٍ وَأَشيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ مَك 4 والوطء لا يصح الإشهاد 
عليه. 

قيل له: ليس فى الآية دليل على أن الإشهاد حكمه أن يكون واقعاً 
في حال الرجعةء وليس يمنع أن يكون المراد القول والوطء جميعاء 
فيكون الإشهاد بعدهما"» ألا ترئ أن قوله تعالی: #وَأْسَيِدُواْدَوَىٌ عَدَلٍ 


ت 0 0 چو ام 
ينك 4: عائد على الفراق كعوده على الرجعةء ولم يقتض وقوع 
الإشهاد فى حال الفرقة غير متأخر عنهاء كذلك فى الرجعة؛ لأنه تعالى 


.١5١ »٥٤/٤ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
.۲ (؟) الطلاق:‎ 
.800/7 انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )۳( 


كتاب الطلاق 10 


قال: لا داب هن امي که روفي َودَارفوهُنَ سيوف € » ثم قال 
سبحانه: #وَأَشيِدُواً 4. 

وأيضاً: لو كان الإشهاد مندوباً إليه في حال الرجعة» لم يمتنع أن 
يكون المراد الرجعة بالقول والفعل جميعاًء كما قال تعالئ: ¥ وَالْمُطلعدَتُ 
اربص ر نھن تله دروو 4« وذلك حكم عام في الرجعيء والبائن» 
والواحدة» والثلاثة» ثم قال تعالى: ووی نينف دَّلِكَ )» ومراده 
فيما دون الثلاث. 


كذلك قوله عز وجل: طفَآمَسِكْوَهُنَ4: لا يمنع أن يكون مراده الإمساك 
بالقول والفعل جميعاء ثم قال: لوَأَتَهِدُوأْدَوَقَ طَلٍ ينكد 4: فيما يصح 
الإشهاد عليه منهما. 

وقد روي وقوع الرجعة بالوطء عبن عمران بن حصين”" من غير 
مخالف من الصحابة رضي الله عنهمء وهو قول الحسن وسبعيد بن 
المسيب وإبراهيم والشعبي وطاووس رحمة الله عليهوج”. 

* والنظر إلئ الفرج واللمس بمنزلة الوطء في ذلك؛ لأن عموم الآية 


(1) الطلاق: ۲. 

(۲) البقرة: ۲۲۸. 

(۳) سنن أبي داود 761/7 ح٦۲۱۸..‏ السنن الكبرئ للبيهقي ۰۳۷۳/۷ قال 
الحافظ ابن حجر: «سنده صحيح). انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام 1۸۲/۳. 

.٥۹۳/٤ البناية‎ ۹/١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


1 كتاب الطلاق 


ينتظم جميع ذلك» ولأن أحداً لم يفرق بينهما وبين الوطء في وقوع 
الرجعة بهاء فلما صح ذلك عندنا في الوطء: كان اللمس والنظر بمثابته 
بالاتفاق”". 

وأيضاً: فلأنه يتعلق بهما من الحكم في إيجاب التحريم ما يتعلق بالوطء'". 

مسألة : [ما لا تكون به الرجعة] 

قال: (ولا يكون النظر إلى غير الفرج من شهوة رجعة)". 

وذلك لأنه لا يتعلق به حكم التحريم» فصار كالنظر إلى الوجه وسائر 
الأعضاء. 

مسألة : [طلاق السنة حال كونه بعد الجماع ] 

قال أبو جعفر : (وإذا جامعهاء ثم أراد أن يطلقها للسُنّة: فصل بين 
الجماع والطلاق بحيضة). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليطلقها طاهراً من غير 
جماع اوا 

ولأنه إذا جامعها“ : لا يدري لعلها قد حملت» فلا يدري أيطلقها 
طلاق الحائل أو طلاق الحامل؟ 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(۲) انظر البناية 255/65 وما بعدها. 

.5١/5 المبسوط‎ )۳( 

() تقدم. 

(4) وفي (ق»ج): (ولأنه إذا لم يفصل بينهما بحيضة). 


كتاب الطلاق ۲۷ 


مسألة : [الطلاق فى الحيض] 

قال : (ولو طلقها وهي حائض: وقع طلاقه» وكان مسيئاً في ذلك» 
وا 

فأما وجه الإساءة: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي 
الله عنهما حين طلق فى الحيض: «ما هكذا أَمَرَك الله». قال: «فتطلقها 

وأما وجه وقوعه: فقول الله تعاليل: ‏ إن طَلَمَهَا هلا ڪل لمن بعد 4 
وعمومه يقتضي وقوعه. وثبوت حكمه في حال الطهرء والحيض» 
وكذلك قوله تعالى: # الطلی تان *. 

قيل له: نستعمل اللفظين» ولا نخص أحدهما دون الآخر مع إمكان 
الجمع› فنقول: 

قوله سبحانه: #مَطْلْمُوهُنَ لدتو €: المندوب إليه» والمختار 

وقوله تعالىئ: « الطلی تان 4 وقوله تعالئ: # قَإن طَلَمَهَا 4 : وارد في 
حكمه إذا وقع للعدةء أو لغير العدة فينفذ عليه . 


.٤٦۷/۳ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
TVA/Y زفق أحكام القرآن للجصاص‎ 


۲۸ كتاب الطلاق 


وأيضا: من جهة السنة: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر 

طلاقه لامرأته في الحيض» وأن النبي صاى الله عليه وسلم أَمّره 
0غ( 

واستحمق). 

وفى بعض الألفاظ : «فمة»". 

وأيضاً: أَمْرّهُ عليه الصلاة والسلام إياه بمراجعتهاء إخبارٌ منه بوقوع 
طلاقها؛ لأن الرجعة لا تصح في غير مطلقة. 

فإن قال قائل: قد روئ سعيد بن منصور وغيره عن خديج بن معاوية 
أخي زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن 
عمر رضى الله عنهما «أنه طلق امرأته وهی حائضء. فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: ليس ذلك بشيء»””. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) صحيح البخاري 2177/5 صحيح مسلم 5 ح۷۱٤۱‏ ومعنى: 
(فمّه): يحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول» أي لا تشك في وقوع الطلاق» 
ويحتمل أن يكون المراد: ماء فيكون استفهاماء أي: فما يكون إن لم أحتسب بها؟. 
ينظر تعليقات فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم. 

(۳) انظر كتاب السنن لسعيد بن منصور ٠7/١‏ 5» السنن الكبرئ 73717/17. 


كتاب الطلاق ۲۹ 


NSS‏ مجهول”' لا يدرئ من 
وعلئ أنه لو ثبت احتمل أن يريد: أنه ليس بشيء: يعني في قطع 
النكاح» وإيقاع البينونة» وأن له الرجعة معه. 


ويحتمل أن يريد : ليس بشيء صواب”" '» كما قال الله تال : #وكالت 


و کے 


الود ليست التصدرَئ عل سىء 4 : يعني على شيء هو حق وصواب. 
وحدثنا عبد الباقي , بن قانع قال: حدثنا زكريا بن يحيئ الشامي قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبي أمية الذراع قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد 

العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: ار م اوم 

وسلم: : من طلّق في بدعة ألزمناه بدعتهة. 


)١(‏ خديج بن معاوية ب بن الرحيل» يكن أبا معاوية» وهو أخو زهير بن معاوية. 
كوفي» صدوق يخطىء» ولكن لابأس بهء وقال يحيئ بن معين: خديج بن معاوية 
ليس بشيء. انظر كتاب الجرح والتعديل ."7١/7‏ 

(؟) عبد الله بن مالك. يروي عن علي وابن عمرء روئ عنه أبو إسحاق 
السبيعي. انظر كتاب الثقات .5١/5‏ وهو معروف عند أهل النقل. 

(۳) انظر فتح الباري 704/9. 

.١١١ البقرة:‎ )( 

(65) انظر الدارقطني .7١/4‏ وقال: إسماعيل بن أبي أمية القرشي: ضعيف 
متروك الحديث. 


مسألة : [إذا راجعها في الحيض بعد طلاقه لها فيه] 

قال : (وقال أبو حنيفة: إذا راجعها بعد ما طلقها في الحيض: جاز له 
أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة). 

قال أبو بكر : قال محمد في كتاب الطلاق: وإذا طلقها في الحيض: 
راجعهاء فإذا طهرت من حيضة أخرئ: طلقها واحدة قبل أن يجامعهاء 
ولم يذكر فيه خلافاً بين أصحابنا رحمهم اله" . 

وروئ أبو الحسن رحمه الله الخلاف بينهم على ما ذكرناء إلا أنه ذكر 
أن محمداً مع أبي بوم قن ذلك : 

* قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: لا يطلقها حتىئ يفصل بين 
الطلاق الأول والثاني بحيضة)“. 

وجه قول أبي حنيفة: أن العدة قد بطلت بالرجعة» ولا تحتاج إلى 
الفصل بين التطليقتين بحيضة» وإنما تحتاج إلى الفصل بينهما مع بقاء 
العدة. 


.۱۷/١ انظر المبسوط‎ )١( 
(؟) ولو كانت الرجعة بالقول: قال أبو حنيفة: له أن يطلقها للسنة» وهو قول‎ 
زفر» وقال أبو يوسف: ليس له أن يطلقها للسنة في هذا الطهر ما لم تحض وتطهرء‎ 
وذكر فى الأصلء ولفظ محمد فيه: فإذا طهرت من حيضة أخرئ راجعها. وقال‎ 
الشيخ 3 الحسن الكرخي: ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة. وما ذكره في الأصل‎ 

قولهما. انظر المبسوط 37١17‏ » شرح فتح القدير ›٤۸۲/۳‏ شرح معاني الآثار .٥۳/۳‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

.58١/7 انظر المبسوط 17/7» الهداية مع شرح فتح القدير‎ )٤( 


كتاب الطلاق ۳١‏ 


والدليل على ذلك: أنه لو طلق امرأته قبل الدخول» ثم تزوجها في 
الحال: جاز له أن يطلقها أيضاء إذ لم تكن هناك عدة باقية من التطليقة 
ال 

وقد روئ شعبة عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
(أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمرٌ رضي الله عنه لرسول الله 
صلئ الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «ليراجعهاء فإذا طهرت 
فلاا 

وكذلك روئ قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وهذا يدل على صحة قول أبي حنيفة؛ لأنه أباح طلاقها بعد ما طهرت 
من الحيضة التي طلقها فيها. 

وروئ عبد الله بن عمرء ومالك بن أنس» ومحمد بن إسحاق» وابن 
أبي ذئب» ويحيئ بن سعيد» كلهم عن نافع عن ابن عمر «أنّ النبي صل 
الله عليه وسلم أمره في هذه القصة أن يراجعهاء ثم يَدّعها حتئ تطهرء ثم 
تحيض حيضة مستقبلة سوئ الحيضة التي طلقها فيهاء ثم يطلقها إن 
شا 

ففي هذا الخبر إيجاب الفصل بين الطلاق الذي قد راجع فيه» وبين 
الطلاق الثاني بحيضة مستقلة» وفي الخبر الأول إباحة الطلاق في الطهر 


.109/59/5 انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
.٥۳/۳ ح14171ء شرح معاني الآثار‎ ٠١91/7 انظر شرح مسلم‎ )۲( 
.1١90/7 صحيح البخاري 2157/5 صحيح مسلم‎ )۳( 


۳۲ كتاب الطلاق 


الذي يلي الحيضة التي طلقها فيهاء فنستعمل الخبرين جميعاًء ونقول 
أيهما فَعَلَّ جاز. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «دعها 
حتیٰ تطهرء ثم تحيضء» ثم تطهرء ثم طلقها إن شئت». 

مسألة : [طلاق الآيسة والحامل] 

قال : (وإذا كانت ممن لا تحيض: طلقها مت شاء وإن كان بعد 
الجماع» فلا يحتاج إلى الفصل بين الجماع والطلاق بحيضة» وكذلك 
الحامل)”". 

قال أبو بكر : وقال زفر: لا يطلقها حتئ تحيض حيضة بعد الجماع» 
كما قالوا جميعاً في ذات الحيض إذا جامعها: أنه لا يطلقها حتئ يفصل 
بين الجماع والطلاق NE‏ 

ووجه القول الأول: أن الفصل بين الجماع والطلاق إنما يحتاج إليه 
ليعلم أهي حامل أم لا؟ فيُطلّقَ طلاق الحامل أو طلاق الحائل» ويدل على 
ذلك: ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: «أنه أمر ابنَ عمر رضي الله 
E‏ مور سم أو حاملة»”". 


.415/1 شرح فتح القدير‎ 2١7/5 انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) قال الإمام. زفر رحمه الله : يفصل بين وطثها وطلاقها بشهرء لأن الشهر قائم 
مقام الحيض في التي تجيض» وفيها يجب الفصل بحيضة» ففي من لا تحيض يجب 
الفصل بما أقيم مقامه وهو الشهر. انظر شرح فتح القدير .٤۷۷/۳‏ 


كتاب الطلاق م 


إذا علمنا براءة رحمها من الحمل بالصغر أوالإياس» استغنينا عن اعتبار 
الحيضة فى إيجاب الفصل. 

مسألة : [وقوع طلاق السنة بلفظ واحد] 

قال : (وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً للسنة: وقَعْنّ في ثلاثة 
أ 

قال أبو بكر : وذلك لأن هذه صفة طلاق السنة. 
طهر واحد مع بقاء العدة: ليس من السنة» وقد تكون الثلاث للسنة إذا 
فرفهن في ثلاثة أطهار”". 

وقال مالك بن أنس: لا تطلق للسنة إلا واحدة» ثم يدعها إن شاء حتى 
ا E‏ 


وقال الشافعي: جَمْعْ ثلاث في كلمة واحدة من السنة'". 
وأما الحجة فى أن الثلاث قد تكون للسنة: فقول الله تعالى: # الطْلَقٌ 


نَا 4 '» وقد أفادت هذه اللفظة إباحة إيقاع الثنتين. 


.587/7 شرح فتح القدير‎ ء۱۷٦۹/‎ ٤ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
.519/7 انظر المدونة الكبرئ‎ )۲( 

(۳) انظر نهاية المحتاج ۸/۷. روضة الطالبين //5. 

(5) البقرة: 779. 


۳٤‏ كتاب الطلاق 


A م‎ 


وقال سبحانه: ااا الى إا طلسم السا ا ا 


والأمر لا يختص بعدد دون عدد» وقد أفاد إباحة إيقاع الثلاث للعدة. 

ويدل عليه من جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة 
ابن عمر: «فليطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملا"» وذلك يقتضي 
إباحة إيقاع الثلاث في كل طهر. 

ويدل عليه أيضا ماروي فى خديك الجن عن ابن عمو وقد تقدم 
ذكر سنده: أن النبي صا الله عليه وسلم قال له: «يا ابن عمر! ما هكذا 
مرك الله إنك قد أخطأت السنة» والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل 
قرء). 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فتطلّق لكل قرء»: يقتضي إباحة الطلاق 
الثلاث في الأطهار المختلفة؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «فتطلق لكل 
طهر»: لا يجوز أن يكون مراده تطليقة واحدة؛ لأنه لك الاتوضوعة 

ومن جهة النظر: أنه لما جاز له أن يطلقها في الطهر الأول؛ لأنها 
طاهرة من غير جماع» كان كذلك حكم الطهر الثاني لوجود العلة. 

واا لو راجا كاله أن ها كلك قن ال ةة 

فإن قيل: إيقاع الثانية قبل الرجعة لَعِبْ بآيات الله» قال الله تعالئ: 


.١ الطلاق:‎ )١( 
صحيح مسلم ۲ ح16۷1.‎ )۲( 


كتاب الطلاق o‏ 


#ولا دوا ءات الله هروا 4 وذلك لأنه ليس في إيقاعها فائدة» فإن 
أراد البينونة تركها حتئ تنقضي عدتهاء وإن أراد الإمساك: راجعهاء فلا 

قيل له: بلئ» له في هذا فائدة» وي أن اا والثالشة تَبينْها قبل 
انقضاء العدة» والأولئ لا تبينها إلا بعد انقضاء العدة» فلما كان له في 
الثانية والثالثة فائدة حَكم) وهي البينونة قبل انقضاء العدة» جاز له أن 
يطلق كالأولئ. 

# وأما قول الشافعي في إيقاع الثلاث في كلمة واحدة أنه من السلّة» 
فإنه خلاف الكتاب والسنة والإجماع. 


فأما مخالفته للكتاب: فقول الله تعالئ: ١#‏ 0 وره أن 


هذا مر وإن كان في صورة الخبرء كقوله تعالئ: يربص بهن 14" 
اا مره اشرق وها 0 
دفعتين لا في دفعة؛ لأنه إن أوقعهما في كلمة واحدة» كان كأنما أوقع 
لاي 0 وذلك خلاف موجب الآيةء ولما اقتضئ اللفظ 

يقاع الثنتين في دفعتين» وجب الفصل بينهماء وَحَظُرٌ جَمْعهماء وإذا 
0 كان الفضن:ؤانها اة لأن حداف اوبحت الل 
بين التطليقتين لم يوجبه إلا بحيضة. 


فإن قال قائل: لما كان قول الله تعالى: # الطَلَقَُرَّنَانِ #: يقتضي 


.۲۳١ البقرة:‎ )١( 
.71 البقرة:‎ )۲( 


۳٦‏ كتاب الطلاق 


إيقاعهما في دفعتين من غير فصل بينهما بحيضة» فقد تضمن ذلك 
إيقاعهما في طهر واحد» وإذا جاز ذلك» جاز له الجمع؛ لأن أحداً لا 

قيل له: كل تأويل يؤدي إلى رفع حكم اللفظ رأساً فهو ساقط» وهذا 
المعنئ يؤدي إلى إسقاط فائدة الأمر بالثنتين» حت يكون وجوده وعدمه 
سواء فيما تضمنه من إيجاب الفصل بين التطليقتين. 

وأما إيجابنا الفصل بينهما بحيضة» فليس يؤدي إلى إسقاط حكم 
اللفظ ؛ لأن إيجاب الفصل بين الثنتين قائم. 

وأيضا: لم يبع الله تعالوخ .طلاق: المدخرل بها انتداء إلا مقروناً بذكر 
الرجعة منهء فقد قال تعالئ: اما لبن دا طلقم الس فوش لود 


A 


> م کار 3 ص ا ل دو 
لا تَهُوأ آله رڪم لا ع حرجوهرك من وهن ولا عغرخت إلا 
6 


٦‏ 01 58 0 ا ا ص ae‏ 2 .2<4 00 آ9 
ن ياد بلحس مب مين ويلك حدود الله ومن معد حدود لله فقد 

> دعاهة جر رع وو َه 

تَدْرِى لَمَلَّ أله يحْدِتُ بعد ذلك ما # "^ ر يعني أن يندم فيراجعهاء ثم قال 


2. EY 


تعالئ: * هذا بَلَعَنَ أَجِلهنَ بسَعْرُوٍ 2# 


هس و اه 


< الث يمت يلين کت ر4 نم قل سان : ورای 


ميهي DL N‏ 
رَيَصنَ ف دَلِكَ 4 . 


2 


و بسع e‏ ر وا لم د ٠.‏ #4 مس - 
وقال: واا طلقم السا مْلمْنَ اهن أميكوهري معو أو سروه 


.۲ الطلاق:‎ )١( 
.۲۲۸ البقرة:‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۳۷ 


روفي € . 

فلما كانت إباحة الطلاق المبتداً" في المدخول بها مقرونة بذكر 
الرجعة فى سائر ما ورد فيه ذلك عَلِمّنا أن ذلك شرط الإباحة» وأنه غير 
جائز له إيقاع الثلاث ابتداء. 

فإن قيل: إنما دلت هذه الآيات 2 ثبوت الرجعة فيما دون الثلاث» 
فما الدلالة على حظر ما يوجب البينونة من الطلاق ابتداء؟ 

قيل له: لأنا إنما استفدنا إباحة الطلاق من هذه الآيات» وإلا فالأصل 
الحظر في الطلاق؛ لأنه يتعلق به إيجاب التحريم. 

وقد قال الله تعالين : ا تاعا لزي منوا لا حرمو يبت مآ حل أل 
كم 4 وظاهره يقتضي حظر الطلاق» لما فيه من إيجاب التحريم» ثم 
أباح تحريمها بالطلاق من الوجوه التي ذكرناء فما عداه فهو باق على حكم 
الحظر. 

وهذه الآية يجوز الاحتجاج بعمومها في حظر الثلاث؛ لأن فيها تحريم 
ما أحل الله لنا. 


مص 


فإن قبل : قوله تعالی: ارمأ يبت مَكمَلَ له لَك 4: لفظ مقصور 


)۱( البقرة: TT‏ 
(۲) (المبتدأ): ساقط من (ق.ج). 
(۳) المائدة: ۸۷. 


۳۸ كتاب الطلاق 


على المأكولات» كقوله تعالئ: وَالطَيَبَتٍ مِنَالرَرْقِ 4 و #كوأين 
ا نا 

قيل له: المأكولات المباحة من الطيبات» وكذلك جميع ما أحل الله 
تعالئ» وليس في تخصيصه المأكول المباح بذكر الطيبات نفي لغيره أن 
يكون من الطيبات لا محالة”". 


وقال الله تعالئ: # فانک حومَاطاب لك مالساو 4 وما طاب لنا فهو 
من الطيبات لا محالة. 1 


چ م 


وقوله: #لاعرموأطيّبتِ ماحل َه كم 4: ينتظم سائر المباحات. 

فإن قيل: فقد يجوز أن تكون الثالشة للسنة عندكم» إذا أوقعها في 
الطهر الثالث» أو راجعها في الثنتين» ثم أوقعها. 

قيل له: أخَذنا ذلك بالاتفاق» والآيات التي ذكرنا إنما وردت في 
ابتداء الطلاق» لا فيمن طلق بعد“ ذلك. ۰ 

# ومن جهة السنة: حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكره أنه قال: «يا 
رسول الله! أرأيت إن طلقتّها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها؟ فقال: لاء كانت 


بين » وتكون معصية». 


."7 الأعراف:‎ )١( 

(۲) البقرة: ١۱۷٠ء‏ الأعراف: .١15١‏ 
(۳) «لا محالة»: ساقط من (ق»ج). 
(5) النساء: ”. 

(5) وفي (ق»ج): «قبل». 


كتاب الطلاق ۳۹ 


ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر لعمر رضي 
الله عنه: «مُرْهِ فليراجعهاء ثم ليدَعها حتىئ تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»ء وأمره عليه الصلاة والسلام 
أن يفصل بين التطليقتين بحيضة. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يحيئ بن عبد الباقي المنقري 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن القاسم الصنعاني قال: حدثنا عمرو بن 
عبد الله بن فلاح الصنعاني قال: حدثنا محمد بن عيينة أخو سفيان بن عيينة 
ثقة عن عبيد الله بن الوليد الوصافي» وصدقة بن أبي عمران عن إبراهيم 
بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: 

«طلّق بعض آبائي امرأته» فانطلق بنوه إلئ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق أمَّنا ألفاء فهل له من مخرج؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره 
مخرجاًء بانت منه بثلاث على غير السنة» وتسعمائة وسبع وتسعون إئم في 


* وأما ما ذكرنا من طريق الإجماع» فهو ما روي عن عمر وعلي 
وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وأبي 
موسئ» وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة» والقائضه "© التكير علد 
مُوقِع الثلاث معاًء في أخبار مشهورة» تركت أسانيدهاء وسياقة متونها 


)١(‏ انظر الدارقطنى 27٠١/85‏ وقال: رواته مجهولون» وضعفاء إلا شيخناء 
وأخرجه بنحوه بسند آخر عبد الرزاق فى مصنفه 797/57. 
(۲) انظر شرح معاني الآثار ٥٦/۳‏ مصنف عبد الرزاق .٠٠/٠١‏ 


36 كتاب الطلاق 


خوف الإطالة. 

قال اس نن مالك كان عن وض اله ف إذا آي برج قد طلق 
امراته ثوا في مجلتن: أوججعه شرا .ورك رم 

وال يي بن أبي طالب: : «لو أن الناس ادوا يها ام الله من الطلاق» 
ما بع رجل نفس امرأة يطلقها تطليقة» فيتريص بينه وبين ين أن تنقضي 
عدتها ثلاث حِيّض» ثم راجعها متئ شاء»”". 

وحدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حميد بن 
مسعدة قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن 
مجاهد قال: «كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً. 

قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: يطلق أحدكم فيركب 
ال امبر اورم : يا ابن عباس » وإن الله تعالئ قال: ومن يق أله يجَصَل 

عا 4 فإنك لم تتق ا قا اجا لك بكرساء وص راف 

وبانت منك». 

وقال أبو داود: روئ هذا الحديث حميد الأعرج» وغيره عن مجاهد 


عن ابن عباس » ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 


)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة ©/١١»سئن‏ سعيد بن منصور 2707/١‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 77/9!: سنده صحيح. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 4/6 » انظر المغني والشرح الكبير 777//4. 

(۳) الأحموقة: أي يفعل فعل الأحمق. عون المعبود .71/١/5‏ 

(5) الطلاق: ۲. 


كتاب الطلاق ١‏ 


عباس رضي الله عنهماء وروي عنه من طرق أخر”". 

فإن قال قائل: قد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن فاطمة بنت 
قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثاً بكلمة واحدة”"» فلم يبلغنا 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم عاب ذلك. 

وطن الرسدمو ببق عورف أ أا ومن اف فوا 
فلم يبلغنا أن أحدأً عاب ذلك. 

قيل له: أما حديث فاطمة بنت قيس» فلم يشهده أبو سلمة» وهو 
مرسل ؛ لأنه كان في زمن النبي صلئ الله عليه وسلم» فلا يصح لمخالف 
الاحتجاج به. 

زغل أله فلوو عن فاطلئة بدت فس أن وجا فد اها ار 
تطليقة بقيت لهاء فهو أُوْلئ من قول أبي سلمة أنه طلقها في كلمة واحدة. 

حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا يزيد بن خالد 


)١(‏ انظر سنن أبي داود ۲۹۰/۲ - ح۲۱۹۷» وإسناده على ما قال ابن القيم على 
شرط البخاري. عون المعبود .۲۷٠/١‏ 

(؟) صحيح مسلم ١١١5/7‏ -ح ۰۱٤۸۰‏ أبو داود 785/5-ح 1786. 

(۳) تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن تعلبة بن حضرء من كلب» وفي الخبر: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف إلى كلب» وقال: إن استجابوا 
لك فتزوج ابنة ملكهم أو ابنة سيدهم» فلما قدم عبد الرحمن دعاهم إلى الإسلام 
فاستجابواء وأقام من أقام علئ إعطاء الجزية» فتزوج عبد الرحمن بن عوف تماضر 
بنت الأصبغ بن عمرو مَلِكِهِمء ثم قدم بها إلئ المدينة» وهي أم أبي سلمة. انظر 
طبقات اين سعد ۲۹۸/۸. 

() موطأ الإمام مالك 757/7» السنن الكبرئ 857/17. 


3 كتاب الطلاق 


الرملي قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
فاطمة بنت قيس أنها كانت عند أبى حفص بن المغيرة وطلقها آخر ثلاث 
تظليقات”" وذ الحديع: ١‏ 

قال أبو بكر : قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن کیسان» وابن 
جريج» وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري”". 

قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن مروان أرسل إلى فاطمة. 

وفي غير هذا الحديث: «أرسل قبيصة بن ذؤيب» فسألهاً. فأخبرته 
أنها كانت عند أبي حفص »› وكان النبي صل الله عليه وسلم أمَّر علياً عليه 
السلام على بعض اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة كانت 
بقيت لها». 

فقد بيّن في هذه الأخبار عن فاطمة كيفية طلاقها. 

وقد روئ الشعبي عن فاطمة : أن زوجها طلقها ثلانا»”". ولم يسن 
كيفيته » ولوك بت I E‏ 
متفرقات» وأن آخرها كانت الثالثة. ٠‏ 

وعلئ أنه لو ثبت أنه كان طلقها ثلاثاًء لم تثبت حجته في إباحة 
الثلاث؛ لأنه ليس فيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم عَلِمَ أنه طلقها ثلاثاء 


(۱) انظر سنن أبي داود ۲۸۷/۲ - ح77894. 
(۲) انظر سنن أبي داود ۲۸۷/۲- ح۲۲۸۹. 
(۳) انظر سنن أبي داود ۲٨۸۷/۲‏ - ح۲۲۹۰» 273788 سنن الترمذي 484/1. 


وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب الطلاق ٤۳‏ 


فترك النكير عليه؛ لأن فى أكثر الأخبار: أنها قالت: «يا رسول الله! إن 
زوجي طلقني» فَأَبَتَ طلاقي». 

وقد تكون: ألبتة: للسنة» وهى الثلاث» والواحدة إذا وقعت على 
واا ٠‏ 

وعلئ أنه لو ثبت أنها قالت للنبي صا الله عليه وسلم: «طلّقني 
زوجي ثلاثا»» لما كان يستحق النكير عليه؛ لأنه يجوز أن يطلقها في ثلائة 
أطهار» ولا يستحق اللوم» ولا يجب النكير عليه. 

ولأنا لو سمعنا من يقول: طلقت امرأتي ثلاثاء كان الواجب علينا أن 
نحمل أمْره على ما يجوز من الطلاق» ولا نحمله على أنه واقع المحظورٌ 
بجَمّع الثلاث؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة. 

وعلئ أنه لو ثبت أنها قالت للنبي صلىئ الله عليه وسلم: طلّقني ثلاثاً 
في كلمة واحدة ‏ وإن لم يروه أحد -» لم يكن فيه دلالة على قولهم؛ لأن 
إيقاع الثلاث إذا كان محظوراًء لم يكن تصديق المرء عليه في مواقعة 
المحظور جائزاًء والزوج كان غائباً باليمن ولم يكن حاضراً فيسأله. 

# فأما قصة عبد الرحمن بن عوفء فإن الليث يروي عن ابن شهاب 
عن طلحة بن عبيد الله أن عثمان رضي الله عنه ورّث تماضر من عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة في آخر 
تطليقاتها الثلاث في مرضه”". 


)١(‏ سنن أبي داود 787/7 - ح۲۲۸۷. 


(۲) انظر السئن الكبرئ 757/17 مصنف عبد الرزاق 37/1. المحلئ لابن 


3 كتاب الطلاق 


فإن قيل: قد روي عن ابن سيرين إباحة الطلاق الثلاث”". 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد ثلاثاً متفرقة في أطهار. 

وع آنه لوا كا اوهاء الخال لا كان فر افا عل الد 
الأول. 

فإن قال قائل: روي أن عويمر العجلاني لما لاعَنَ رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم بينه وبين امرأته قال: كذبت عليها إن أمسكتهاء هي طالق 
لاا . 

ولم ینکر النبيٌ صلئ الله عليه وسلم طلاقه إياها ثلاثاً. 

قبل له: لا يصح لمخالفنا الاحتجاج به؛ لأنه يزعم أن الفرقة قد كانت 
وقعت بلعان الزوج قبل لِعَانهاء وأن الطلاق الثلاث لم يقع عليهاء لأنه 
صادفها وهي بائنة منه» والبائن لا يلحقها الطلاق» فكيف يدل على أن 
إيقاع الثلاث معا من السنة بطلاق لم يقع؟ 

فإن قيل: فيلزمك ذلك على أصلك”". 

قيل له: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه جائز أن يكون قبل أن بّبين الطلاق للعدة» ومع الجمْع 
بين الثلاث في الإيقاع. 


حزم: ۲۱۸/۱۰. 
)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق: »۳۹٤/ ٦‏ السنن الكبرئ 0/1 #". 


(#اأظ ا 


كتاب الطلاق 2 


ووجه آخر: أنها قد كانت استحقت الفرقة والبينونة باللعان الذي كان 
منهاء فلما كانت البينونة مستحقة: جاز ترك النكير عليه في إبانتها بالثلاث. 

فإن قال قائل اول ای صلى الله عليه وسلع لابن عمو رضي الله 
عنهما: «فإذا طهرت فطلقها», ولم يقل: واحدة ولا ثلا اقتضئ العموم 
الجميم. 

قيل له: هو مرتب علئ ما قدّمه من إيقاع الفصل بين التطليقتين 
بحيضة؛ لأنه معلوم أنه لم يرذ به فسخ الأول لاستحالة جواز الفسخ قبل 
استقرار الحكم.ء ألا ترئ أنه لم يبح بذلك إيقاع التطليقة الثانية في 
الحيض »؛ ؛ بل كان مربّباً علئ ما بيّسه في النهي عن إيقاعها في الحيض؛ 
كذلك في حكم التفريق بين التطليقات. 

مسألة: 

قال'"': (وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً للسئّة: وقَعْنَ في ثلاثة أطهار). 

ول هة لادی اسلف فإن أراد وقوعهن معا: : وقعئن 
معا“ وذلك لأن قوله: أنت طالق ثلاثاً: يقتضي وقوعهن معاً. 

وقوله: للسنّة: كناية عن أوقات السنّة. 

فإذا قال: لم ارذ بقولي: للسئّ: ما صار اللفظ كناية عنه: كان كما 
قال؛ لأن الواجب الرجوع إلى قوله في الكنايات. 

اا فإن هذه «اللام»: تدخل في الكلام لمعان مختلفة: تارة 


.١97”ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
.٤۸۳/۳ انظر شرح فتح القدير‎ )۲( 


3 كتاب الطلاق 
للماضي» وتارة للمستقبل» فاحتمل أن يريد لسئَةٍ ماضية» كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته)” 3 يعني لرؤية ماضية. 

واحتمل أيضا: لأجل السنّة. 

فليا اق لظ ج ال جر حلت ف 

واا السنّة في الطلاق من وجهين: 

أحدهما: الوقت» والآخر العدد. 

وقد كانوا يطلقون أكثر من ثلاث» فقصر الله تعالئ عدد الطلاق على 
ثلاث» فكان مصيباً لوجه من السنة في اقتصاره على الثلاث» وإن خالف 


فإذا أراده: صح معنئ اللفظء وكان كما اراد ووقع الثلاث فى 
ا ١‏ 


مسألة : [طلاق السنة فيمن لا تحيض] 

(وإذا :قال ا طالق 0 ا وهى ممن لا تحيض: فإنها 
تطلق وج اا وی ر أ رد یر ارق » ]ذا كدت 
E‏ 

وذلك لأن عدتها لما كانت بالشهورء وقامت الشهور مقام الحيض» 
وجب أن يفصل بين كل تطليقتين بشهرء كما فصل لذوات الحيض بينهما 


,.201/* صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) انظر شرح فتح القدير .٤۸۳/۳‏ 


كتاب الطلاق ٤۷‏ 


بحيضة» إذ ليس من السنة جمع الثلاث في الإيقاع. 

مسألة : [طلاق الحامل للسنة] 

قال": (وتطلق الحامل ثلاثاً بالشهور» في قول أبي حنيفة وأبي 
000 

وقال زفر ومحمد: لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة). 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: قول الله تعالى: 
«الطَكَىُ مَرّئَانِ 4”". وهو عمومٌ في الحامل والحائل. 


5 ع اس عرو م ںےہ مومع يرم ) مه 0( . 50 
وقال تعال: #إدًا طلقم لاء وهن لدت 4 > وظاهره يقتضي 


الواحدة» والثلاث» إذ لم يختص اللفظ بعددٍ دون غيره. 

وأيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم في قصة ابن عمر: «تطلقها 
طاهراً من غير جماع أو حاملاً» ”2 فأباح طلاقها حاملاً من غير ذكر عددء 
فهو على جميع الأعداد. 

غ ل و د 
اليائسة والصغيرة» في أن عدتها لما كانت طهراً واحداًء طلقت بالشهور 
ثلاثاًء كذلك الحامل. 


.١95ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
.٤۷۸/۳ انظر شرح فتح القدير‎ )۲( 
.۲۲۹ البقرة:‎ )۳( 

.١ الطلاق:‎ )( 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


۸ كتاب الطلاق 


* ووجه قول محمد وزفر'': أنه لا بد من الفصل بين تطليقتين في 
إضابة السئة» وما يفل به بين تظليقتين هو ما تنقضي به العدة» بدلالة أن 
ذوات الحيض يفصل بين تطليقاتها بالحيض» واليائسة يفصل بين تطليقاتها 
التمووهة اعلة اك الحم ES‏ لالد اوعضي 
بالشهور» وشهور الحامل لا تنقضي بها عدتهاء فلم يجز أن يفصل بينها 
بالكهوره إذ الا ا هران ااب اة 

وإذا لم يكن هناك ما يفصل به بين التطليقتين» وكان جَمْعهما لغير 
اة ونب أن لا تطلق الحامل ءال إلا والجدة. 

قال أحمد : والانفصال لأبي حنيفة رحمه الله من ذلك: أن هذه 
القاعدة منتقضة على أصل محمد؛ لأنه يقول: لو طلقها وهي حامل» ثم 
راجعهاء ثم طلقها آخر للسنّة» لم تطلق حتئ تلدء وتطهر من نفاسهاء 
ثم يطلقها متى شاء» ففصل بين التطليقتين بالنفاس» والنفاس ليس هو 
معنى تنقضي به العدة» ولذلك لو طلقها واحدة» ثم جامعها في ذلك 
الطهرء لم يطلقها في قول محمد تطليقة أخرئ حتئ تحيض حيضة"» 
فإن هي حبلت من ذلك الجماع» جاز له أن يطلقهاء لأجل حدوث 
الجدل :فصل اين التطلشين درت العم دولل مد ل عاو ديد 
انقضاء العدة. 


.٠١/5 انظر المبسوط‎ )١( 
.٤۷۷/۳ انظر شرح فتح القدير‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۹ 


مسألة : [طلاق غير المدخول بها] 

ال ا ر براقيام 

لأنه ليس عليها عدة» فيعتبر طلاقها للعدة. 

مسألة : 

قال : (ومن طلق امرأته ا للسنة» وهي مدخول بهاء فطلقت 
واحدة» ثم راجعها: وقعت أخرى في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: حت تحيض حيضة بعد الطلاق الأول). 

قال أبو بكر : ذكر أبو جعفر محمداً مع أبي حنيفة» وهو مع أبي يوسف"" 

فأما أبو حنيفة» فلن من اسه أنه إذا بطلت العدة بالرجعة» جاز له 
أن يطلقها أخرئ قبل الحيضة» ويكون للسئّة» فتقع الثانية بقوله: أنت 
طالق ثلاثا للسئة. 

ومن أصل أبي يوسف ومحمد: أنه لا فرق بين أن يراجعها أو لا 
يراجعهاء في أنه لا يجوز له أن يطلقها أخرئ حت يفصل بينهما بحيضة“. 

قال أبو جعفر : (ولو كان راجعها بعد الطلاق الأول بالوطء: لم تقع 


.١95ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط .١5/5‏ 

(۳) روي عن محمد روايتان» رواية مع أبي حنيفة» وفي رواية أخرئ مع أبي 
يوسف. انظر المبسوط .٠۷/١‏ 

(5) ينظر المبسوط 5//ا١-18.‏ 


0 كتاب الطلاق 


التطليقة الثانية بالمراجعة في قولهم جميعاً)”". 

لأنه يحتاج أن يفصل بين الجماع والطلاق بحيضة. 

مسألة : [قال : أنت طالق للبدعة] 

قال : (ومن قال لزوجته وهى فى حال سُنّة» أو فى حال بدعة: أنت 
طالق للبدعة» أو قال: أنت طالق» ولم يقل للبدعة ولا للسنة: فهي طالق 
ساعتئذ). 

ولك أن ك ادع د لى فغ وت مك رة ادق 
إليه» وليس كذلك قوله: أنت طالق للسنة؛ لأن قوله: أنت طالق للسكة» 
بمنزلة قوله: أنت طالق لأوقات السلّة » فكأن الوقت ملفوظ به في اليمين. 


XX SF 3F 


(۱) ينظر المبسوط .۱۸-۱۷/١‏ 


كتاب الطلاق 0١‏ 


مسألة : [متعة المطلقة] 

قال أبو جعف ": (ونفتي المطلّقّ لزوجته بعد دخولها أن يمتعهاء 
ويدف علا ذلك ولا تُجبره عليه كما تُجبر المطلق لها قبل الدخول ولم 
يسم لها صداقا). 

قال أبو بكر : قد بينّا وجه المسألتين فيما تقدم”". 

مسألة : [ألفاظ صريح الطلاق] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لزوجته وقد دخل بها: أنت طالق» أو: انت 
واحدة» أو: اعتدي » أو: استبرئي ر حم وأراد الطلاق في هذه الألفاظ 
اللائة» صلقت واحدة يملك فيها الرجعة» ولا يقع بهذا القول أكثر من 
واحدةٍ وإن أراد ذلك). 

قال أبو بكر : الطلاق على أربعة أنحاء: 

أحدها : صريح الطلاق» وهو قوله: أنت طالق» و: طلقتك ونحوه 


2 


.5-1/ 5 شرح فتح القدير‎ 27١/57 انظر المبسوط‎ )١( 
.١55ص مختصر الطحاوي‎ )۲( 
في كتاب التكاح» أواخر باب الأصدقة.‎ )۳( 


o۲‏ كتاب الطلاق 


مما كان هذا وصفه من الألفاظ» فإن الإيقاع متعلق به بوجود اللفظ من 

والثاني : es eS ELS‏ 
الطلاق» نحو قوله: اف ل و بُرية» و: يله و بائن» و: حرام 
ونحوها من الألفاظ التي هي كنايات عن الطلاق» من حيث كان اللفظ 
مفيداً للبينونة» والتحريم» وقطع الزوجية» ونحو ذلك. 

والثالث : قوله: اعتدي» و: استبرئي رَحِمَكء و: اسثري» و: تَقنّحي: 
وما جرئ مجرئ ذلك». فإن هذه الألفاظ ليست كناية عن الطلاق نفسهء 
وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ ؛ لأن الطلاق لما تعلق به وجوب العدة» 
صار قوله: اعتدي : دلالة على الطلاق» لاان العدة نفسها طلاق» ولا 
عبارة عنهء وكذلك استبراء الرحم» وكذلك الاستتار» والتقشع» 
والخروج» ونحوهاء وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ» غيرٌ ملفوظ به 
ولا بما هو كناية عنه”". 

والرابع : ما ليس بكناية: ولا مدلول عليه باللفظء وإنما يقع به 
طريق الحكم» وهو قوله: اختاري؛ لأن الخ ل من الفا د 
ولا هو مدلول عليه به» ألا ترئ أنه لو قال لها: اخحتاري» أو قال: قد 
رک ونوئ به ار يقاع الطلاق : لم يقع به شيء» مالم تقل هي : قد 
اخترت نفسي » أو طلقتهاء ومن أجل ذلك لم يوقعوا به الثلاث وإن 
أراد بها. 


كتاب الطلاق o‏ 


فيو اة ها تنك عله الفا ااطادى . 

# وأصل آخر يجب اعتباره في ذلك: وهو أنه لا يجوز إيقاع الطلاق 
بنية لا لَفَظَ معهاء وكذلك البينونة المتعلقة بالطلاق لا يجوز إيقاعها بنيةٍ 
عارية من لفظ يقتضيها ويوجبها. 

والدليل على صحة هذا الأصل: حديث قتادة عن زرارة بن أوفئ عن 
أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما 
حَدَت به انها ما لم تعمل» أو تتكلم 4 

وأيضاً: فلا خلاف أن سائر العقود لا يصح إيقاعها بالنية دون اللفظء 
كالنكاح والبيع والهبة والصدقة» ونحوهاء فكذلك الطلاق. 

ومما يجب اعتباره: أن كنايات الطلاق الموجبة للبينونة» لا يصح 
إيقاع الطلاق فيها عاريا من البينونة التي يقتضيها اللفظ» لما فيه من إسقاط 
اللفظء وحصول الطلاق بنية عارية من اللفظ. 

وأصل اخل» وقر أن كل 'لفظ اتحتمل الطلاق + واحتمل اغيره: لم بجر 
لنا إيقاع الطلاق به إلا باعترافه بنية الطلاق» أو بدلالة الحال عليه. 

وكذلك كل لفظ احتمل الثلاث والواحدة: لم نلزمه به الثلاث إلا 
A‏ 


اا قن ك ا ری انرا بن غب بريد ظلى ارات اله 


(۱) انظر شرح فتح القدير .۷۹/٤‏ 
(؟) صحيح البخاري ۱٦۹/٩‏ . 


14 كتاب الطلاق 


فاستحلفه النبي صلئ الله عليه وسلم: «ما أردت إلا واحدة؟)7". 

لما احتمل قولّه: «ألبتة»: الثلاث» واحتمل الواحدة» جعل النبي صلا 
لله عليه وسلم القول قولّه فيما أرادء فصار ذلك أصلاً في نظائر ذلك من 
الما 

وإذا صح ما وصفناء قلنا في قوله: آنتٍ طالق: إنه صريح الطلاق» 
واللفظ الموضوع في الشرع لإيقاع الطلاق» معلّق وقوعه بوجود لفظه به. 

*# وهو رجعي؛ لقول الله تعالئ: # الطْلَقُ ردان مساك مَعْرُونٍ 0#" 
وقال: ا ممن اجه ایکوش بعرو 4 وقال: 


مدو 9 هه أي 


5 17 ل ا ا سه ن تله دروو 0 ٠‏ ثم قال: : وعو لن احق بدن في 


دك 0# 
فأثبت تعالئ الرجعة في إيقاع ما دون الثلاث» إذ كان موقعاً بصريح 
اللفظ. 


* وأما قوله: اعتدي» و: استبرئى رَحِمّك : فإن الأصل في صحة إيقاع 
الطلاق به وبنظائره من الألفاظ : ما روي «أن النبي صا الله عليه وسلم 


)١(‏ سنن أبي داود 577/7 ح٠٠۲۲‏ شرح السنة للبغوي: ۲٠۹/۹‏ وتمام 
الحديث: فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

.۲۳١ البقرة:‎ )۳( 

(5) البقرة: ۲۲۸. 

(0) البقرة: ۲۲۸. 


كتاب الطلاق هه 


قال لسودة: اعتديى »> ثم ا فدل ذلك على معنيين 

أحدهما: أن قوله: اعتدّي: ليس بكناية عن الطلاق» ولا عبارة عنه» 
وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظء فصار ذلك أصلاً في إيقاع الطلاق 
بالألفاظ الدالة عليه» نحو قوله: استبرئي رحمك» و: اخرجي» و: 
اذهبي» و: حَبنّكِ على عاتقك» ونظائرها من الألفاظ. 

والمعنئ الثاني : : أن اللفظ الذي ليس فيه دلالة على البينونة» لا يوجب 
البينونة؛ لأن لفظ العدة ليس من ألفاظ البينونة» ولا هو دلالة عليها؛ لأن 
العدة تجب في الطلاق الرجعي كوجوبها من البائن» فإذا لم يخص 
اللفظ بالبينونةء لم يجب إيقاع البينونة بهاء فمن أجل ذلك قلنا في قوله: 
استبرئي رحمك: إنه رجعي ؛ لأن استبراء الرحم» هو العدة في مثل ذلك› 
فصار كقوله: اعتدي. 

* وقوله: أنت واحدة: كناية عن الطلاق نفسهء | SES‏ 
طالق تطليقة واحدة» ومع ذلك فليس في اللفظ دلالة على البينونة. 

ولا يقع به إلا رجعياً؛ ؛ لأن الواحدة لا تختص بالبينونة» ولأيتدل 
عليهاء ن الو الجدة تكون افا وکن یا فلم يجز إ يقاع البينونة 
بهاء فهو في هذا الوجه بمنزلة قوله: اعتدّي وإن خالفه في موضوع معنى 
اللفظ ؛ لأن الطلاق مدلول عليه في قوله: اعتدّي» ويكنئ عنه في قوله: 


5 ۳ 
أنه 0007 3 


.٠۹۷/۱۱ انظر إعلاء السنن‌‎ )١( 
وفي (ق.ج): (من).‎ )۲( 
.17/5 انظر شرح فتح القدير‎ )۳( 


65 كتاب الطلاق 


: [ألفاظ الطلاق البائن] 

قال أ 0 (ومن قال لزوجته: أنت خلية أو: بَرِيّةء أو: بائن» 
او أو: حرام» أو: اعتدّي» أو: مرك بيدك» أو: اختاري» فقالت: 
قد اخترت نفسي » فقال الزوج: لم أَرِد بذلك طلاقاً فإن كان في ذِكر 
طلاق: لم يقبل قوله» وكان ذلك طلاقاً بائناًء غير اعتدّي: فإنه رجعي). 

قال أبو بكر بكر : إذا لم يكن في ذكر الطلاق : فالقول قوله؛ لأن اللفظ 
المحتيل للطلاق وغيره لا يوقع به الطلاق إلا بالنية» لما في حديث يزيد 
بن ركانة من الدلالة عليه» وقد بينّاه. 

فإن كان في ذكر الطلاق: لم يُصدّق. نحو أن تقول له: طلّقنيء 
فأجابها بشيء من هذه الألفاظ. 

وذلك لأن دلالة الحال في مثل ذلك قائمة مقام النطق به» ألا ترىئ أن 
رجلاً لو قال لآخر: طلقت امرأتك؟ فقال: :نعم كان ذلك كقوله تى 
طلقتهاء وإن كانت: «نعم»: ليست عبارة عن الطلاق» ولا فيها دلالة عليه. 

وقال الله تعال: لمل وَجَدمُ ماود وج حفَا الوسر 4 فقام ذلك 
مقام قولهم: وجدنا. 

* وإنما كان سائر الألفاظ التي ذكرها بائناء غير: «اعتدّي»؛ لأن 
الرجل يملك إبانتهاء ويقطع ما بينه وبينها من الزوجية»ء والدليل على 


.١50 انظر مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
.50/5 انظر شرح فتح القدير‎ )0( 
.5 5 الأعراف:‎ )۳( 


كتاب الطلاق /اه 


ذلك ج اندرا عل نيا ا الينوفة لما ناز 

فإن قال قائل: لو قال: أنتٍ طالق» ونوئ البينونة: لم تبن» ومع ذلك 
يجوز له أذ البدل» بأن يقول لها: أنت طالق على ألف درهم» فيستحق 
عنه العوض » ومع ذلك لا يصح منه إيقاع البينونة بهذا اللفظ. إذ لم يعقده 
بشرط العوض. 

قيل له: إنما''' يقع الطلاق باللفظ المقتضي للبينونة» فأما اللفظ الذي 
لا دلالة له فيه على البينونة» فلا يصح إيقاع البينونة به. 

وقوله: أنتٍ طالق: إذا أفرده عن ذكر المال: لم يدل على البينونة» فإذا 
عَقَدَّه بالمال» فقد دل على البيئونة بذكره البدل» وشّرط استحقاق البدل» 
فصار كقوله: أنت طالق بائن إن حصل لي البدل» فإذا لم يحصل لي البدل 
لم تكن بائناً. 

# وأما قوله: أنت بائن: ونظائره من الألفاظ المقتضية للبينونة» فإن 
البينونة موجودة في اللفظ » فوجب إيقاعها به. 

ودليل آخر: وهو أن قوله: أنت بائن» ونحوه: لا يقع بها الطلاق إلا 
بانضمام النية إلى اللفظ» ومتئ انفرد أحدهما عن الآخر لم يقع به طلاق» 
ونحن فمتى لم نوقع البينونة بها فقد أسقطنا اللفظ› ومتئْ عريت النية من 
اللفظ لم يقع بها طلاق. 

وأيضاً: فقد اتفق الجميع”" عل أنه لو نوئ بها ثلاثاً كانت ثلاثاً» من 


(۱) وفي الأصل : «لم يقع٤»‏ والمثبت من (ق.ج). 
(۲) انظر بدائع الصنائع .٠۱۸٠۱۹/٤‏ 


0۸ كتاب الطلاق 


حيث اقتضئ اللفظ بينونة الثلاثة» ودل عليهاء فينبغي أن تقع به واحدة 

فصل : [أثر النية فى ألفاظ الطلاق] 

قال أبو جعفر : (وإن أراد بهذه الألفاظ ثلاثاً: كانت ثلاثاً إلافى: 
اعتدّي» واختاري» فإن قوله: اختاري: لا يقع به إلا واحدة بائنة)"'". 

قال أبو بكر : أما قوله: اعتدّي: فلما قلنا إنه ليس فيه دلالة على 
البينونة؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم قال لسودة: «اعتدي» ثم 
را 

وأما: اختاري: فليس من ألفاظ الطلاق؛ لآن الزوج لا يمكنه إيقاع 
الطلاق بها لو قال لها: خيّرتك» وأراد الإيقاع بنفس اللفظ: لم يقع» وإنما 
يقع به الطلاق من جهة الحكم تشبيها بسائر أنواع الخيارات الحادثة على 
الزوجية في إيجاب الفرقة» ولا يقع به أكثر من واحدة» يجو كيار اة 
الخو ب وال 

مسألة : [أثر النية فى ألفاظ الطلاق حال الغضب] 

0 1 

قال أبو جعفر : (وإن كان ذلك منه فى غضب» وقال: لم أرد به 
طلاقاًء لم يُصدّق في: اعتدّي» و: اختاري» و: امرك بيدك» وصدق في 


الخمس البواقي). 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص ١56‏ » المبسوط 5/لا. 
)۲( فتح الباري ۱1۳/۹ وقال ابن حجر: الإسناده صحيح). 


كتاب الطلاق 0۹ 


قال : (وزوق عن أبن توس أن فول قل حلت بيلك : و: لا يلك 
لي عليك» و: لا سبيل لي عليك: بمنزلة هذه الخمس التي أوقع أبو حنيفة 
الطلاق بها). 

قال : (وروي عن أبى يوسف أيضاً أنه قال: قد فارقتك» و: قد 
خلعتك : بمنزلتهن أيضاً)0. 

قال أبو بكر : أما قوله في الخمس البواقي» فإنه يحتمل وجهين: 

يحتمل الشتيمة والسب» ويحتمل الطلاق» وليست دلالة الحال بأظهر 
في الطلاق منها في الشتيمة» فصدق على ما نوى. 

وأما قوله: اعتدّي» و: اختاري» و: أمْرّك بيدك: فلا يحتمل السب 
ل ول الف يدل مل" عبن الوق وال رة نيذه لاط 
فكذلك لم يُصدّق على أنه لم يرد الطلاق. 

ال لجن TS‏ 
تقنّيء أو: تخمّري: فإنه إن نوئ بها الطلاق: كان طلاقاً بائناًء إلا أن 
ينوي ثلاثاً: فيكون ثلاثاء وسواء كان في ذِكر غضب» أو طلاق» فهو 
مصدق في أنه لم يرد الطلاق. ّ 

وهو مفارق لجميع ما قدّمنا ذكرّه من الألفاظ» من قبل أن البينونة 
مدلول عليها بهذه الألفاظ. وليست الألفاظ كناية عنهاا'"'. فهو مصدّق 


.1٦/٤ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
وفي الأصل «عنهما»» والمثبت من (ق.ج).‎ )۲( 


51 كتاب الطلاق 


على ما نوئ بها في الغضب وذكر الطلاق» وغيره”"". 

فإن قيل: فقوله: اعتدّي: ليس من ألفاظ الطلاق» فلم لا نصدقه على 
نفي إرادة الطلاق في حال ا 

قيل له: إنما اختلفا من جهة أن قوله: اعتدي: فيما يتعلق به من حكم 
الطلاق» بمنزلة صريح الطلاق» ألا ترئ أنه لا يقع به إلا رجعي» وليس 
كذلك سائر ما وصفنا. 

وأيضاً: فإن قوله: اعتدي: قد وردت به السنة في إيقاع الطلاق به. 
ولم ترد في سائر ما ذكرنا من الألفاظ. 

وأيضاً: فإن دلالة: اعتدّي: على الطلاق» أظهر من دلالة الألفاظ التي 
ذكرنا؛ لأن العدة موجبة عن الفرقة» مختصة بها. 

والتقنّع» والاختمار» والتسترء لا تدل بأنفسها على الطلاق» إذ 

وأيضاً: فإن هذه الألفاظ قد تحتمل معاني غير الطلاق مع ذكر الطلاق 
والغضب» وهو الإقصاءء والإعراض» بأن يقول لها: اخرجي: على جهة 
الطرد والإبانة» و: استتري: يريد به الإعراض عنها في ترك النظر إليهء 
فصق من أجل امكوان اننظ ك 


(۲) وفي (ق.ج): «ولم نصدقه». 


كتاب الطلاق ٦۱‏ 


مسألة : [حكم طلاق الثلاث في كلمة واحدة] 

قال ابو فر اومن عذلق افر قن ل راسد ةوقك ول 
بهاء أو لم يدخل: طلقت ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج يدخل بها" 

قال أبو بكر : أما وقوع الثلاث معأعلئ المدخول بهاء فهو إجماع 
السلف من الصدر الأول» ومن بعدهم من التابعين» وفقهاء الأمصار”". 

ولم يجعل أصحابنا قول مّن نف وقوع الثلاث معاً خلافاً؛ لأنهم 
قالوا فیطل ار أنه ادنا اء ثم وطئها في العدة: عو اله ولم 
يجعلوا قول من نفئ وقوعه بشبهة في سقوط الحد عن 

# وأما طلاق الثلاث معا لغير المدخول بهاء ففيه خلاف بين السلف. 

قال علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عمرء 
وابن عباس » وعبد الله بن عمروء وابن مغفل» وأنس» وجابريس عبد 
الله» وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن المسيب: إنه تقع الثلاث معا إذا 
قالهن في ل 

وقال الحسن» وعطاء» وطاوس» وجابر بن زيد: إذا طلقها ثلاثاً قبل 


(۱) مختصر الطحاوي ص55١.‏ 

(۲) المبسوط 5/5 » شرح فتح القدير 578/7» الأم للإمام الشافعي .٠۸١/١‏ 

(۳) انظر شرح فتح القدير 5594/7» الأم للإمام الشافعي 2187/0 بداية 
المجتهد ٦١/۲‏ › المغني والشرح الكبير ٤٨۷/۸‏ » فتح الباري 0/۹" . 

(5) انظر شرح فتح القدير .٠٠٠/١‏ المغني والشرح الكبير .٤٤١/۸‏ 

() انظر السئن الكبرئ 775/1 مصنف عبد الرزاق 297/5 انظر البناية 
شرح الهداية .55١/5‏ 


3 كتاب الطلاق 


١ 5 3 : :‏ ) 
الدخول: فهي واحدة» وروي عن ابن عباس مثله في إحدئ الروايتين"' 

* والدليل على وقوع الثلاث على المدخول بها في الطهر الواحد: 
قو الله تعالئ: # الطلی مَرَّتَانَ فا امسا مساك عرو أَوْ شري اخسن ل 
وظاهره يقتضي وقوع ET‏ بان تطلق رة ثم 
واحدة. 

فإن قيل: هذا محمول على قوله تعالئ: #هَطْلْعُوسْنَ لِعِدّصِرتَ ). 

قيل له: نستعمل الآيتين جميعاًء فنقول: إن المأمور به هو الإيقاع 
للعدة بهذه الآية فإن لم يفعل وطلق لغير العدة: جاز بالآية الأخرئ 0 

ويدل عليه قوله تعالئ فى سياق الآية: ومن يعد حدود أله فَقَد ظَلم 
َفْسَهٌ 4 » ولولا وقوع طلاقه القن النستة» .لملا كان كلالنا فة ولا 
متعدياً لحدود الله» وكان بمنزلة من تكلم بكلمةٍ لغوء لا حكم لهاء ولا 

وأيضا: كونها منهيا عنهاء لا يمنع وقوعها؛ لأن الله تعالئ جعل 
الظهار منكرا 8 من القول وزوراء وألزمه مع ذلك حكم التحريم : 

ويدل عليه من جهة السنة : قصة يزيد بن ركانة حين طلق امرأ ته ألبتة» 


.17/6 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ."85/١‏ 
(5) الطلاق: .١‏ 


كتاب الطلاق 1۳ 


0 


فحلفه رسول الله صائ الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة"" 


6 A 


ويدل عليه حديث ابن عمرء وقد ذكرنا إسناده» آنه قال: «يا رسول الله ! 


ع ع 00 


أرأيت إن طلقبّها ثلاثاً؟ فقال : إذاً عصيت ربك» وبانت منك امرأتك» 

وحديث أنس عن النبي صائ الله عليه وسلم: «مَن طلق امرأته 
للبدعة» ألزمناه بدعته». 

وأيضاً: في حديث عبادة الذي قدّمناه عن النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«إن أباكم لم ي يتق الله» فلم يجعل له مخرجاء بانت منه بثلاث على غير 
20 

ومن جهة النظر: إن الزوج قد ملك الثلاث بعقد النكاح» فمن حيث 
ملك التفريق» وجب أن يملك الجمعء كما أن مَّن له تزويج أربع نسوة 
متفرقات» جاز له أن يجمعهن في عقدة. 

فإن قال قائل: إنما ملك بعقد النكاح ثلاثاً يوقعهن في أطهار متفرقة» 
مثل الوكيل بإيقاع الثلاث في أطهار. ولا يجوز له جمعهن. 

قيل له ارك يلك جاورالا وإنما هو معبر عن غيره» غير 
اللي “ والزوج مالك للطلاق» ويطلّق لنفسه > آلا ترئ أن أحكام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
)٥(‏ أحكام القرآن ۳۸۷/۱. 


5 كتاب الطلاق 


الطلاق تتعلق به» ولا تتعلق بالوكيل» فدل أنه مالك يوقع ما أوقعه من 
الثلاث المملوكة بالعقد. 

فإن قال قائل: روي عن ابن عباس «أن الثلاث كن على عهد رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم» وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمر: واحدة» فلما 
رأئ عمرٌ الناس قد تتابعوا في الطلاق» أجاز ذلك ل 

قيل له: هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون لما رأئ الناس يطلّقون ثلاثاً في أطهار متفرقة قال: 
هذه الثلاث التي توقعونهاء كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وأبي بكرء وعمر إنما يطلقون واحدة» ثم إن عمر أجاز عليهم» 
ولم ينكره؛ لأنه جائز لهم أن يطلقوا ثلاثا للسنة. 

والوجه الآخر: أن يكون مراده فى الطلاق الثلاث قبل الدخول» وقد 
لل قا عا عن الحم نويل وا i aS O‏ 
أبو داود قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال: حدثنا أبو 
النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن 
ابن عباس قال: 

"كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها: جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأبي بكر » ودرا كن اة 
عمرء فلما رأى عمرٌ الناس قد تتابعوا فيهاء فقال: أجيزوهنٌ عليهم»". 

ووجه ذلك عندنا: أن يقول لها: أنت طالق» وطالق» وطالق» فتقع 


(۲) صحيح مسلم ١١99/7‏ -ح21177 سئن أبي داود 5-ح1194. 


كتاب الطلاق 10 


الأول» وتبين بهاء ولا يقع ما بعدها؛ لأنه صادفها وهي أجنبية. 

فصل : 

وأما وجه إيقاع الطلاق الثلاث على غير مدخول بها: فهو أنه قد مَلَكَ 
الثلاث بعقد النكاح» وله إيقاعها مع بقاء الملك» إذ لا فرق بين الواحدة 
وبين الثلاث في أنه مالك للجميع» وإيقاعه صادف ملكا. 

والدليل على أنه قد ملك الثلاث بعقد النكاح: أنه لو طلقها واحدة 
فبانت منهء ئم تزوجهاء ثم طلقهاء ثم تزوجها فطلقها أخرئء أنها بین 
بثلاث» فعلمنا أنه ملك الثلاث بالنكاح الأول» ألا ترئ أنه لم يجعل 
الطلاق الثاني طلاقاً مستأنفاًء فدل ذلك على أنه قد ملك الثلاث بالنكاح 
الأول» ولا يختلف فيها حكم المدخول» وغير المدخول» كما لا يختلف 
حكمها في إب يقاع الواحدة. 

وأيضاً: فإن الدخول لا يرث له ملك طلاق» ولو دخل بها ثم طلق 
ثلاثاً معاً: وقعن كذلك قبل الدخول. 

فإن قيل: لما قال: أنت طالق: فقد بانت قبل أن يقول ثلاثأء فلا يقع 
إلا واحدة. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن الكلام إنما يتعلق حكمه بآخره» ألا ترئ أنه 
لو قال: أنت طالق على ألف درهم : لم يجز لنا إفراد الطلاق عن المالء 
وكذلك لو قال: أنت طالق إن دخلت الدارء فإنا نعلّق طلاقه بالشرط وإن 
لم يدخل بهاء كذلك قوله: أنت طالق ثلاثة”". 


.50/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
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مسألة : [خيار المجلس فى الطلاق] 
قال : (ومن خير امرأته» أو جعل أمْرَّها بيدها: فإن لها الخيار 
مادامت في مجلسها وإن مكثت يوماء ما لم يقم» أو يأخذ في عمل 
قال أبو بكر : الأصل في تعلق الخيار على المجلس: ما روي عن 
عمر» وعثمان» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد 
الله في آخرين من التابعين» ولم يرو عن أحدٍ من نظرائهم خلافه من وجه 
صحيح › فصار إجماعا من السلف”", وضاز :ذلك أضصلا فن نظائره من 
تر ألفاظ التمليك أنها على المجلس. 
# وما جعل إلى المرأة من أمْرها منه»ء فإنه سواء كان على وجه 
التمليك أو التوكيل: فهو على المجلس» ما لم يكن في اللفظ دليل على ما 
وذلك لأنها لا تكون وكيلاً في أمر نفسهاء فسواء قال لها: امرك 
بيدك» أو: طلقى نفسك إن شئتء أو: إن أحببت: فإن ذلك لا يختلف 
والمعنئ في جميع ذلك: أنه تمليك للطلاق يتعلق على المجلس › 
والأصل فيه ما ثبت عن السلف من تعلق الخيار على المجلس. 


. ۱۹٦ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
العناية مع شرح فتح القدير )0 تبيين الحقائق‎ ۲/١ المبسوط‎ (۲) 
.°/۲ 


(۳) مصنف ابن أبى شيبة .1۲/٠١‏ 


كتاب الطلاق 1۷ 


# ويجوز أن نردّه إلى أصل آخرء وهو قول النبي صلى الله عليه 
و لاان لارا ل رو ارب الكل واد متها ار 
القبول في المجلس الذي أوجبه له فيه. 

والمعنو فيه: أن قوله: قد بعتك هذا العيد بألف درهم: يوجب له 
تمليك القبول» إذ لا يجوز أن يكون توكيلا””"» فلما تعلق تمليك القبول 
على المجلس› اعتبرنا ذلك فى سائر ألفاظ التمليك» كالذي يقول 
لأمر اه طلقى فك آر: آرت يدك و اختازي »ولو ذلك: 

# وقال أصحابنا في الرجل يقول للرجل: طلّق امرأتي» أو: أعيق 
عدي أن له او بطل وين بعد القيام من المسلس وفلت وذلنك لآن 
هذا التوكيل» والوكالة لا تتعلق على المجلس» وفرقوا بينه» وبين قوله 
للمرأة: طلّقي نفسك» وللعبد: أعتق نفسك» في تعلقه علئ المجلس» 
وبين قوله ذلك لأجنبي؛ لأنهما لا يكونان وكيلين'" فيما جعل إليهما من 
الطلاق والعتق» والأجنبي يكون وكيلاً في ذلك . 

وإنما يكونا وكيلين في ذلك ؛ لأنهما يوقعان ذلك لأنفسهماء ولا 
يكون الإنسان وكيلا لغيره فيما يوقعه لنفسه. 


داود ا اح 10 نصب الراية ٤‏ . 


(۲( وفي (ق.ج): «وكيلاً». 

)۳( وفي (ق.ج) «وكيلان». 

WT a BED 
مع سرح فح العدیر‎ 

(5) وفي (ق.ج): «فيه». 


58 كتاب الطلاق 


الاو ال كر كي امك ا الاق قبل 
لنفسه» كذلك المرأة والعبد فيما ملكا من العتق والطلاق» وأما إذا رن 
ذلك إلى الأجنبي بألفاظ التمليك» فإنه يتعلق على المجلس أيضاًء نحو 
قوله: طلق امرأتي إن شئت» أو: أحببت» أو: هويت أو نحو ذلك» أو 
قال له: أمّرها بيدك» أو قد خيّرتك في طلاقهاء فإن جميع ذلك يتعلق 
على المجلس» لأنه من ألفاظ التمليك. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (فإن كانت قائمة فجلست: فهي على خيارهاء 
وكذلك لو كانت متكئة فجلست» أو قاعدة فاتكأت» أو كانت تسير على 
دابة أو مَحْمّل فوقفت: فهي على خيارها)”". 

قال بو بكر : الأصل فيه: أن كل ما دل من فعلها على الإعراض عن 
الجواب» وتَرْك الإيقاع: فإنه يبطل الخيار» وما لم يدل على ذلك: فإنه لا 
يبطل الخيار. 

فقلنا على ذلك: إن جلوسها وهي قائمة لا يدل على الإعراض عن 
الجواب؛ لأنها يجوز أن تقعد لتتروئ في أمر الخيار؛ لأن حال القعود 
أجمع للرأي والفهم. 

وكذلك لو كانت متكتة فقعدت» أو قاعدة فاتكأت؛ لأن الإنسان قد 
ينتقل إلى هذه الأحوال قاصداً به اجتماع رأيه وفكره» ولينظر فيما جُعِل 
إليه من ذلك» فلم يكن في ذلك دليل على الإعراض عن الجواب. 


.49/4 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠٥/٤ انظر شرح فتح القدير‎ )۲( 


كتاب الطلاق 593 


* قال : (إن كانت راكبة» فسارك:قلة شار لي . 

وذلك لأن سيّرها يدل على الإعراض عن الجواب» كالمشي. 

* (وأما السفينة فهي بمنزلة البيت): لا يبطل خيارها بسَيْرهاء والفرق 
وكيا وو افا أن راک الداية بكو التق بحر ها وراک الف لبن 
هو الد غا 

* قال : (وإذا قالت: أذ أبي اوعقي أو دع لي ودا اد 
على اختيار نفسي: فهي على خيارها). 

وذلك لأن هذا من أمر الخيارء فلا دلالة فيه على ترك الجواب. 

مسألة : [ما يتضمنه تخيير الزوجة في الطلاق] 

قال أبو بكر : واختلف السلف فيما يتضمنه الخيار من الإيقاع : 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعبد الله بن مسعود» وابن 
عباس» وإبراهيم النخعي» وسليمان بن يسار: إذا اختارت نفسها: فواحدة 
رجعية» وإن اختارت زوجها: فلا شيء”". 

وقال علي بن أبي طالب: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن 
OT‏ 7 . 
وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها: فثلاثاًء وإن اختارت زوجها: 


.45/ 5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
."”78/9 فتح الباري‎ ۰٤۸۳/۳ انظر سنن الترمذي‎ )1( 
انظر المصدرين السابقين.‎ )۳( 


07 كتاب الطلاق 


فواحدة رجعية» وهو قول الحسد”". 

قال أبو بكر : قالت عائشة: «خيّرنا رسول الله صلئ الله عليه وسلمء 
فاخترناه» فلم يَعدّه طلاقاً»”"» فهذا هو الأصل في أن الخيار ليس بطلاق» 
ما لم تختر نفسها. 

فإن قال قائل: تخبير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لم يكن في 
الطلاق» وإنما كان بين الدنيا والآخرة". 

قل اله هذا خطاء :من قبل أن عائغة بعلت عن الزجل يخير ارات ؟ 
فقالت: «خيرنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم» E‏ فلم يعده 
طلاقاً)» حبرت آذ يشير الي عثلى و كاك قي ی 

وأيضاً: فإن تخييره إياهن بين الدنيا والآخرة» كان تخييراً في الطلاق» 


رس 2ےھ -ه ر ل 


لقول الله تعالی: ‏ اما لن ل ریوک ر ن كشن ترد ت الْحيوة لديا ويها 
فنعا ا ی ا 26 . 

فأعر أن من شارت الا مهن ف لفارت ارا 

* ولو يوجب أصحاينا به أكثر من واحدة» لما ت أن التكييز لسن 
من ألفاظ الطلاق» وأن وقوع الطلاق به من طريق الحكم» تشبيه بسائر 
الخيارات الحادثة فى الأصولء فدل على أن ما كان فيه خيار لا يكون أكثر 


.۳٦۸/۹ فتح الباري‎ ۰٤۸٤/۳ انظر سنن الترمذي‎ )١( 
.,ىى54/٠ انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
.17١/١5 انظر أحكام القرآن للقرطبي:‎ )۳( 


(5) الأحزاب: ۲۸. 


كتاب الطلاق ۷1 


١ 
1 من ا‎ 


فإن قال قائل: قوله: امرك بيدك: ليس من ألفاظ الطلاق؛ لأنه لو أراد 
به الإيقاع قبل اختيارها نفسهاء لم يقع» فوجب على قضيتك أن لا يقع به 
أكثر من واحدة. 

قيل له: ليس كذلك» من قبل أن قوله: امرك بيدك: كناية عن الطلاق» 
كقوله: طلاقك بيدك» والخيار ليس كذلك. 
وإنما لم يقع به طلاق إذا قال: أمرك بيدك؛ لأنه لم يُوقِم شيئ» وإنما 
ملكها أمرهاء ألا ترئ أنه لو قال: طلاقك بيدك: لم يقع به شيء؛ لأنه لم 
يوقعه» وإنما ملكها الطلاق. 

ولو أنه قال: قد أوقعت أمرك» وأراد الطلاق: طلقت بذلك؛ لأنه من 
ألفاظ الإيقاع» ولو قال: قد أوقعت خيارك: لم يقع به شيء» فعلِم أنه ليس 
من ألفاظ الطلاق. 

فصل : 

وزفها اقلنا و ای يقرب العا يامو" کی برعي امن قبل أن بار 
الخيارات الحادثة فى الأصول مما يوجب الطلاقء» فإنه يوجبه بائناء وهذا 
7ن 

وأيضاً: فلو كان رجعياء لم يكن للخيار معنئ؛ لأن التخيير إنما وقع 
في أن تملك نفسها به» والطلاق الرجعي لا تملك به نفسها. 


(۲) شرح فتح القدير .۷۹/٤‏ 


۷۲ كتاب الطلاق 

مسألة : [ألفاظ لا يقع الطلاق بها] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لامرأته: بارك الله فيك» أو: أطعمينى» 
اسقيني» ونوئ به الطلاق: لم يقع)”". ۰ 

لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ. وليس هذا القول من ألفاظ 
الطلاق» لا صريحا ولا كناية. 

وروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله تجاوز لأمتي 
عمّا حلت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا په" 

مسألة : [خيار المرأة في الطلاق] 

(ومن قال لامرأته : طلّقي نفسك» أو قال : طلقي نفسّك إن شئت : فهو 
سواء» وذلك على" المجلس» وليس للزوج أن يرجع فيه). 

ولك لا مق أن ذلك تملك الظلاق عل ال قبن عا 
المعلسن: 

وإنما لم يكن للزوج الرجوع فيه؛ لأنه يمنزلة الظلاق المعلق برط 
لان نما كان تمليكاء > فإن وقوع الطلاق به متعلق بالمشيئة في المجلس» 
فصار كقوله: أنت طالق إن شئتيء» فلا يكون له الرجوع فيه» كما لو قال: 
أنتٍ طالق إن دخلت الدارء لم يكن له الرجوع فيه» كذلك كل ماكان 


دلق مختصر الطحاوي ص195١.‏ 


(T)‏ أي يتعلق ذلك بالمجلس. 


كتاب الطلاق V۳‏ 
تمليكاً على المشيئة”"". 

مسألة : [التوكيل في الطلاق] 

قال : (ولو قال لأجنبي: طلّق امرأتي: كان له أن يطلقها في المجلس 
وبعده ما لم ينهه» فإن نهاه قبل أن يطلق: لم يكن له أن يطلق)”". 

وذلك لأن هذه وكالة» والوكالة لاتتعلق بالمجلس» كالوكالة بالبيع› 
اليه ر رها :وله أن اه لآن له عزن الوكيل م اء 

مسألة : [خيار المجلس في التوكيل] 

قال اوق ولو تقال لاسب + طلى امراف إن شعت كان ذلك 
فل ال ول له أن ا 

لأن ذكر المشيئة دلالة التمليك» وجواب التمليك يتعلق بالمجلس»› 
كخيار القبول في البيع » ونحوه على ما بَا فيما تقدم". 

ولا يصح نهيه عنه؛ لأن ما كان تمليكاً للطلاق» لا يصح فيه 
النهي”"» كالرجل يقول لامرأته: أنت طالق بألف درهم» فيتعلق قبولها 


.۷۸/٤ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدير .۹۹/٤‏ 

(۳) انظر تكملة شرح فتح القدير 1717//4. 

.١95ص مختصر الطحاوي‎ )٤( 

(5) انظر فتح القدير 99/5. 

(5) انظر من هذا الكتاب أول مسألةٍ في كتاب البيوع (خيار المجلس). 
)۷( وفي (ق.ج): «الرجوع فيه). 


۷٤‏ كتاب الطلاق 


على المجلس» وليس للزوج الرجوع فيه قبل قبولها". 
وكقوله: هي طالق إن شئت في المجلس» وإن تكلمت في المجلس 
ونحوه من الكلام» وكذلك: هي مخيرة. 
فالتمليك يخالف التوكيل من وجهين: 
اها رتك ى الو ول لمن كاف 
والثاني : آنه لا يصح له الرجوع في التمليك» ويصح في الوكالة قبل 


مسألة : [حكم اختيار نفسها] 
(ومن قال لامرأته: اختاري» فقالت: أنا أختار نفس “كانت طالنا)””. 


وذلك لأن قولها: آنا أختار نفسي» يصلح للحال وللاستقبال» 
والدليل علئ ذلك: 


قولك: أنا أعتقد الإسلام» معناه أنا معتقد له. 


اد 1 اكات A‏ يلا الع و (4) 4 

وقال الله تعالى : لومون مونم رل يك 4 والمعنئ أنهم 
مؤمئون به. 

وأما احتماله للاستقبال» فهو كقولك: أنا أدخل الدار» وأنا أصلي»ء 


.۲۲۸-۲۲۷/۴ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
وفي (ق.ج): «التوكيل».‎ )0( 

(۳) انظر شرح فتح القدير .۷۹/٤‏ 

.١١١ النساء:‎ )5( 


كتاب الطلاق ۷0 


ونحو ذلك فلما احتمل اللفظ الأمرين جميعاًء كان قول الزوج مقتضياً 
منها جواباً في الحال» والاختيار لا يثبت حكمه إلا على وجه الجواب» 
فحملنا لفظه على الجواب» ليصح معناه» ونوفيه حظّه من مقتضئ الحال» 
فلذلك أوقعنا به الطلاق. 

مسألة : [لو قال : طلّقي نفسك] 

قال أبو جعفر”"': (ولو قال لها: طلقي نفسكء فقالت: أنا أطلق 
a‏ 

وذلك لأن قولها: أنا أطلق نفسي: مما يثبت حكمه على غير وجه 
الجواب؛ لأن لفظ الطلاق» وحكمّه قا: بنفسه» لا يفتقر في صحة حكمه 
إلى كونه جواباًء ألا ترئ أنها إذا قالت: قد طلقت نفسي مبتدئة: صح 
حكمه» ووقف على إجازة الزوج» ولو قال لها الزوج: : قد طلّقنّك: : وقع 
به الطلاق. 

فلما كان لفظ الطلاق مما يثبت به حكمه بنفسه على غير وجه 
الجواب» لم نجعله جواباً لاحتمال قولها: أنا أطلق نفسي» فلذلك لم يقع 


0 
مسألة : [وَصف الطلاق بصيغة المصدر] 

(وإذا قال لامرأته: أنت ؛ طالق طلاقاً: فإن نوئ واحدة فهي واحدة» 

يملك الرجعة» وإن نوئ ثلاثاً فثلاث» وإن نوئ ثنتين فواحدة» يملك 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص1917. 
(۲) انظر البناية شرح الهداية /444» وفي (ق.ج): «طلاقاً». 


7 كتاب الطلاق 


ال 

ولك الأو وة طا دة وار لاعن دد دون 
عدد» ولا يصلح للواحد والجماعة» فهو في هذا الوجه يشبه لفظ الجنس. 

والفائل ع أن انعر هن دة رل ا ا و 
لین اموا وله وكيا 4 فوص الذكر بالكثرة» وهو مصدرء 
وإذا كان كذلك» صلح للواحد ولجميع عدد الطلاق. 

فإذا نوئ واحدة: كانت واحدة» بمنزلة قوله: أنت طالق تطليقة. 

وإن نوئ ثلاثاً: فثلاث؛ لأنه أراد جميع أعداد الطلاق. 

فإذا نوئ اثنتين: فهي واحدة» من قبل أنه ليس في اللفظ عدد بعينهء 
وإنما فيه جملة عدد الطلاق أو أدناه» فأما عدد بعينه فليس يقتضيه اللفظ. 
فإذا لم ينو جملة الطلاق: كانت واحدة؛ لأن اللفظ محتمل لجماعة عدد 
الطلاق» وللواحدة» ولا يلزم به إلا واحدة؛ لأنها متيقنة» ولا نصرفه إلى 
الجماعة إلا بالنية» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ألبتة ثلاثاً إلا 
بالنية في قصة يزيد بن ركانة”". 

وكذلك قوله: أنت طالق الطلاق» وهو بهذه المنزلة؛ لأن قوله: 
الطلاق: اسم للجنس» والجنس لا يختص بعدد دون عدد» إنما يتناول 


.5١ الأحزاب:‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 


كتاب الطلاق VY‏ 


جميع ما يشتمل عليه الجنس أو على الواحد منه» كقوله: #لقدخلقا 
الْإنئنَ 4 وقوله: # والسارف وَألسَارِقَةَ 4 ونحوهما من ألفاظ 
الأجناس» وقد بينا ذلك في الجامع الكبير"" عند قوله: إن تزوجت 
الاب 

مسألة : [لو قال لها : أنت الطلاق] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لها: أنت الطلاق: كان كذلك أيضا)“. 

لأنه قد يعبّر عن المفعول بالفعل» وعن الموصوف بالصفة» فيقام 
أحدهما مقام الآخر» كقول الشاعر: 

«خَيْل صيام وخَبْل غير صائمة» ". 

والصيام: فعل هو مصدر» تولك فبك ا 

وكما قال الآخر: 


ترتع ما رتعت حتى إذا ذكرت 0 فإنما هي إقبال وإدبار“ 


.٤ التين:‎ )١( 
.۳۸ المائدة:‎ )۲( 


(5) الهداية مع شرح فتح القدير .٠٠/٤‏ 
(6) انظر لسان العرب ۲" مادة (صوم) وهو شعر للنابغة الذبياني: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرئ تعلك اللجما 


(5) انظر أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ص78» لسان العرب 018/1١١‏ 


۷۸ كتاب الطللاق 


يعني مقبلة ومدبرة» وهو مشهور في اللغة. 

راغا جود أن رة قر امف اوو م انف اله 
الطللاق» فكون فول انس طالق»: مش فيد لذ لاط عله 

مسألة : [لو قال لها : أنت طلاق] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنتٍ طلاق: لم يكن أكثر من واحدة). 

فرق نة وبين قوله: أنت الطلاق. 

قال أبو بكر : وهذا الذي ذكره أبو جعفر من الفرق بينهماء لا نعرفه 
إلا على روايةٍ رواها بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قوله: 
آذك الق ون :آنه للا کرو لخو اده روزن و ادر ني 

وأما على الرواية المشهورة في التسوية بين قوله: أنت طالق الطلاق» 
وأنت طالق طلاقاء فإنه لا يَبيْن وجه الفرق بين قوله: أنت طلاق» وبين 
قوله: أنت الطلدق". ٠‏ 

وحكي لنا أن الكستائي““ سأل محمد بن الحسن عن قول الشاعر : 


مادة (قبل). 

.١١/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط 56//الاء شرح فتح القدير .١7/5‏ 

)۳( انظر المبسوط 5//الاء تبيين الحقائق ۰۱۹۸/۲ شرح فتح القدير .١7/5‏ 

() الكسائي» الإمام» شيخ القراءة والعربية» أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد 
الله الأسدي»ء مولاهم الكوفي» استوطن بغداد» وتوفي بالري سنة 189. انظر تاريخ 
بغداد ۰٤۱۳/۱۱‏ سير أعلام النبلاء 11/9. 


كتاب الطلاق 7 


SIs 


فإن تَرْفْقي يا هند فالرّفق أيمن ٠٠‏ وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم'"© 
f.‏ 5 5 5 و - پوس عم 6 ع 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث» ومن يخرق أعق وأظلم 
قال: فقال محمد: إن قال: والطلاق عزيمة ثلاث: طلقت واحدة 
م 5 8 37 ع م د 7 
بقوله: أنت طالق» وصار قوله: والطلاق عزيمة ثلاث : ابتداء ود شير 
متعّق بالأول» وَإن قال: والطلاق عزيمة ثلاتاً: طلقت ثلاثاء كانه قال: 
فأنت طالق ثلاثاًء والطلاق عزيمة؛ لأن: «ثلاثاً»: في هذه الحال تفسير 
المؤقع» فاستحسن الكسائي جوابه. 
مسألة : [تفويض الطلاق للزوجة بصيغة الأمر] 
قال : (وإذا قال لامرأته: طلّقي نفسّكء ينوي ثلاثاء فطلقت نفسها: 
انك لظفا فلك" , 
وذلك لن هدام والأمْر لا يختص بعددٍ دون عدد» ألا و أن 
الله إيانا بالصلاة» والصيام» وسائر الفروض لم يختص بعدد محصورء 
وجاز أن يريد به العدد الكثير» فصلح من أجل ذلك أن ينوي بقوله: 
اطلقى نفسك): ثلاثا. 
مسألة : [قال : طلقى نفسك. فقالت : أبنت نفسي] 
رون لقال ا تللق تاف فال قد ات س دكات 
طالق))©. 


.517/1١ تاريخ بغداد‎ 2١98/7 تبيين الحقائق‎ ۰۷/٦ انظر المبسوط‎ )١( 
شرح فتح القدير 5//ا9.‎ ۲۲٠/۲ انظر تبيين الحقائق‎ )۲( 
.41//5 تبيين الحقائق 2775/7 شرح فتح القدير‎ )۳( 


۸۰ كتاب الطلاق 


وذلك لأن البينونة تصح أن تكون طلاقاً؛ لأنه لو قال لها: قد أبشّك» 
ينوي الطلاق: طلقت» فجاز من أجل ذلك أن يكون قولها: قد أبنت 
نفسي: جواباً في إيقاع ما جعل إليها من الطلاق. 

* (ولو قالت: قد اخترت نفسي: لم يقع شيء). 

لأن الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق'. 

ألا ترئ أنه لا يصح من الزوج إيقاع الطلاق بلفظ الخيار على ما بيا 
فيما سلف» ألا ترئ أنه لو قال لها: قد خيّرئُك ونوئ الإيقاع: لم يقع حتى 
ار ا 

مسألة : [تكرار لفظ الطلاق بلفظ الواو] 

لوا قال لامرأته: أنت طالق» وطالق» وطالق» ولم يدخل بها: 
وعد ارلا ولم تقع غيرها)”". 

من قبل أنها قد بانت بالأولئ قبل ذكر الثانية» فصادفتها الثانية وهي 
أجنبية» فلم تقع 

وهذا هو عندنا معنى ما روي عن ابن عباس «أنّ طلاق الثلاث للتي لم 
يدخل بها: ا او سكن وأبي بكرء 


ودرا مق إمار عه 0 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) انظر الهداية مع شرح فتح القدير :/3,. 
فق شرح فتح القدير .٠٥٥/٤‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


كتاب الطلاق ۸۱ 


فإن قيل: هل وقفت حكم الكلام علئ آخره» كما لو قال: أنت طالق 
ثلاثا. 

قل له لان قوله: ثلاناً: لين يكلام مستقل» وإنما هو تقر لظ 
الأول» كقوله: أنت طالق بائن ونحوه» فوقف الكلام عليه. 

وقوله: «أنت طالق» وطالق» وطالق»: الطلاق الثاني ليس بتفسير 
للأول» ولا هو مجموع إلى الأول في سبب يجمعهماء فكان كلاما مستقلا 
غير متعلق بالأول» فلم يقف أول الكلام عليه. 

مسألة : [تعليق الطلاق الثلاث بدخول الدار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنت طالق» وطالق» وطالق إن دخلت 
الدار» فدخلت الدار: طلقت ثلاثاً وإن لم يكن مدخولاً بها)”". 

وذلك لأن الواو للجمع» وقد ذكر في آخر الكلام ما يوجب تعلق 
الجميع مجموعاً" به» وهو الشرط» فصار كقوله: أنت طالق ثلاث إن 
دخلت الدار» ولم تكن الواو للاستقبال في هذا الموضع» لما دل عليه 
بآخر الكلام. 

مسألة : 

قال : (ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» وطالق» وطالق» 
ولم يدخل بهاء ثم دخلت الدار: طلقت واحدة بالدخول» ولا يقع ما 


.00/ 5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
«مجموعاً»: ساقط من الأصل» والمثبت من (ق.ج).‎ )۲( 


۸۲ كتاب الطلاق 


بعدها في قول أبي ES‏ 


لأنه يصير عند الدخول كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت» فتقع 
الأولئ» وتبين بهاء ولم يقع ما بعدها. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد يقع ثلاثاً)”". 

لأن الجميع متعلق بالدخول» والدخول شط في وقوعهن» فصارت 
الثلاث مجموعة معلقة بالدخحول. 

قال أو يك الوا جا ا تقال إن :وغيف اتنا قات 
طالق» ثم طالق» ثم طالق: أنها إذا دخلت الدار وقعت الأولئ قبل الثانية 
وإن كان الجميع معلقاً بالدخول» وجعلوه كأنها دخلت» ثم قال الزوج 
ذلك» وهذا يشهد لأبي حنيفة عليهما ". 

* قال أبو جعفر : (والفاء مثل الواو في جميع ذلك). 

وذلك لأن: «الفاء»: تقتضي الجمع» وهي كالواو من هذا الوجه وإن 
كانتا تختلفان من وجه آخر. 

مسألة : [استعمال لفظ : «ثم» : في الطلاق] 

قال : (ولو قال: أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق إن دخلت الدارء 


.۱١۷/١ المبسوط‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )۲( 
.١59/5 المبسوط‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٤( 


كتاب الطلاق AY‏ 


1 ِ 7 
وهي غير مدخول بها: فإنه تقع الآولئ» وبين في الحال”"'» ويبطل ما 
بعدها في قول أبي حنيفة). 

لأن: «ثم»: لما كانت للتراخي» OIE‏ فوقعت 
فى الحال» لأنه كالبادئ بإيقاعها . 
إلا أنها إذا دخلت: وقعت الأول وبانت» ولم تقع الثانية والثالثة. 

فإن كانت مدخولاً بها: وقعت الثلاث واحدة بعد أخرئ عندهما. 
وعنة نوك اة أن : «ثم»: للتراخي» وليست للجمع» فتقع 
الأول وتبين» ويبطل ما بقي. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالشرط] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم طالق» 
ثم طالق: وفعت الثانية عند القول» وبانت» وبطلت الثالثة»› ولا تقع بدا 
واو معلفة الل 

3 3 ءِِ 

وذلك لأن الأول معلقة'" بالدخول» فلا تقع آو يوجد شرطهاء 

والثانية مقطوعة عن الأولئ: فتقع في الحال؛ لأنه طلاق مبتدأء والثالشة 


)١(‏ «في الحال»: ساقط من (ق.ج). 
(؟) انظر الميسوظ 118/5 
(۳) وفي الأصل: «متعلقة»» والمثبت من (ق.ج). 


۸٤‏ كتاب الطلاق 


صادفتها وهي أجنبية» فلم تعمل. 

وفي قولهما: يتعلق الجميع بالدخول على وجه الترتيب» كأنه قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق تطليقة» وبعدها أخرئ» وبعدها أخرئ”". 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ بعد] 

قال أبو جعف " : (وإذا قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق واحدة 
بغذها والحدة: وقعت الأولئ وده 


وذلك لأن المذكور أولاً هو الموقع أوَّلاً» ألا ترئ أنه لو قال: لقيت 
زيداً بعد عَمْرِوٌ: آن زيداً هو المرئي أرّلاً. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة: وقعت 
واحدة). 

للعلة التي ذكرناهاء ألا ترئ أنه لو قال ا قل ر 
زيداً هو المرئي أولاً. 


مسألة : 
قال : (ولو قال: أنت طالق واحدة قبّلها واحدة: طلقت ثنتين). 


0 RA 
د کم‎ 


من قبل أن المذكور أوّلاً هو الموقع آخراً فيقع معه» ولا يقع قبله؛ 


(۱) انظر شرح فتح القدير 5 /54. 
(۲) مختصر الطحاوي ص198١.‏ 
(۳) انظر شرح فتح القدير .٥۷/ ٤‏ 


كتاب الطلاق Ao‏ 


لأنه لو قال: أنت طالق أمس» وقد تزوجها قبل أمس: طلقت الساعة» ولم 
تقع في الوقت الماضي”"» آلا ترئ أنه لو قال: رأيت زيداً قبله عمرو: أن 
زيداً المذكور أوَّلاً هو المرئي آخراً. 

مسألة : 

قال : (ولو قال: أنت طالق واحدة مع واحدة::طلففت اتن 7 


لأن: (مع»): للمقارنة» حتئ يقوم الدليل على غيرهاء كقوله: لقيت 
زيداً مع عمروء وكذلك قوله: أنت طالق واحدة معها واحدة. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالموت] 

قال : (ولو قال: أنت طالق مع موتي أو موتك: لم يقع شيء)”". 

لأن: «مع»: في هذا الموضع للتعقيب» لدخولها على الشرط» وهي 
ال 


والدليل عليه: قول الله تعالئ: ارش4 ومعلوم أنهما لا 
كرناة لعا ء ا تهون "اوها عقت ار و تلت عانق الفرط: 
كانت بمعنئ: بعد» لدلالة اللفظ عليه» وذلك أن حكم الشرط أن يتقدم» 
فيكون الجواتبعده» لأنه جعلة شيا لزقوع الجرات »وك السيب أن 


.٠/٤ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدير ٠55/5‏ ا0. 
(۳) انظر تبيين الحقائق .7١9/7‏ 

(5) الشرح: 5 


A٦‏ كتاب الطلاق 
يتقدم المسبّب. 
وإذا صح ذلك» صار قوله: أنتٍ طالق مع موتي: بمنزلة قوله: أنت 
طالق بعد موتي. 
وكقوله: أنت طالق مع دخولك الدار» معناه: بعد دخولك الدار. 
مسألة : [تعليق الطلاق بشرط مستقبل] 
قال (وإذ1 على طلاكيا شرظ مل ١‏ مواد مقا قن یک ن ار 
وذلك لأنه علّق الطلاق بالشرطء ولم يوقِعْه في الحال. فلا يجوز 
إيقاعه دون وجود الشرطء كما لو قال: أنتٍ طالق غدا: لم يقع في 
)1( 
الحال . 


i 


5 أ بالْعقود 4 وهذا 


وذلك لقول الله تعالئ: یا الدرح ءَامَيُوَا 
عقد. 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهب»". 
مسألة : [تعليق الطلاق على العّد] 
قال : (وإذا قال لامرأته: أنت طالق في غد: طلقت إذا طلع الفجر من 


.77/ 5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
.١ المائدة:‎ )۲( 
.٥۲/۳ أخرجه البخاري‎ )۳( 


كتاب الطلاق 3 


وذلك لأن: «في»: ظرف يجعل غداً ظرفاً» لوقوع الطلاق فيهء فإذا 
وجد أول جزء منه: وقع» لوجود ما يقتضيه اللفظ. 

قال : (فإن قال: عَنَيِتُ آخر النهار: دِيُّنَ في القضاء في قول أبي 
نل 

وذلك لأن لفظه مطابق لنيته» إذ كان وقوعه في آخر النهار» لا يخرج 
الوقت من أن يكون ظرفا. 

وليس هذا بمنزلة قوله: أنت طالق غداً؛ لأن هذا يقتضي أن تكون 
موصوفة بالطلاق في سائر أجزاء غد لأن: «غد): ا 
وأما قوله: «في غد»: فليس يقتضي ذلك» الحو آله لو فال صمت 
شعبان: كان المعقول منه صوم جميعه» ولو قال: صمت في شعبان: لم 
يعدا ا ممع لفيا 

مسألة : [تعليق الطلاق بمشيئة الله] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: لم يقع به 


Od 
. سی‎ 


(۱) انظر شرح فتح القدير .۲٠/٤‏ 

(۲) وقال أبو يوسف» ومحمد رضي الله عنهما: دين فيما بينه وبين الله عز 
وجل» ولم يدن في القضاء. انظر مختصر الطحاوي ص۰۱۹۹ المبسوط «۱۱0/٦‏ 
شرح فتح القدير .۲۸/٤‏ 

(5) انظر شرح فتح القدير 175/5. 


A۸۸‏ كتاب الطلاق 


وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مّن حَلّف 
على یمین فقال: إن شاء الله» فقد استغنيا)”". 

وق تعفن الأخنان::«ذل جنك عليه" وقد ونا تنه ذلك قينا 
تقدم ". 
مسألة : [تنصيف الطلاق] 
قال : (وإذا قال: أنث طالق نضف تطليقة: طلقت واحدة)0. 
وذلك لأن التصف:يثيت حكمة فى الأضول» كقولك: سك تف 
هذا العبد» وأوصيت له بنصفه» فوجب أن يثبت النصف المذكور من 
التطليقة› ثم لما استحال وقوع النصف دون الباقي» رقع الجميع. 


ويحتج فيه أيضاً بعموم قوله تعالئ: # الطَلَئٌ ان4 ولم يذكر 
نصفها الله تعالئ ولا غيره» فعمومه يقتضي وقوع الجميع. 


5 


وكذلك قوله: #مَطَلْمُوهْنَ دته 4 وسائر الآي الواردة في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 770/7 ح755» والترمذي ۰۱٩۸/٤‏ وقال: حديث 
حسن» وينظر نصب الراية 775/75. 

(؟) المراجع السابقة. 

زفرة وفي (ق.ج): «مواضع). 

.١5/5 انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )٤( 

(0) البقرة: ۲۲۹. 

.١ الطلاق:‎ )5( 


كتاب الطلاق ۸۹ 


مسألة : [لو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين] 

قال : (وإذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصافي تطليقتين: طلقت ثلاثا). 

لآق لط الا واد فار فول ا طالى د 

مسألة : [لو قال : أنت طالق قبل أن أتزوّجك] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجك: لم 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: زلا طلاق قبل النكاح». 

* (وكذلك إذا قال: أنت طالق أمس» وإنما تزوجها اليوم)””. 

من قَبّل أن الوقت المضاف إليه الطلاق» لما لم يصح وقوع الطلاق 
فيه» لم يكن مطلقا. 

# قال : (ولو كان تزوجها أول من أمس: وقع الطلاق الساعة)". 

وذلك لأن الوقت المضاف إليه الطلاق» لما كان مما يصح أن يكون 


.٠١/٤ انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(۳) انظر المبسوط .۹۸/٦‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ۳۷۸/۱ - ح27059 وفي الزوائد: إسناده 
ضعيف» وله شواهد أخرئ يصح بها. انظر شرح السنة للبغوي 98/9١ء‏ نصب الراية 
1/۳ 

.۲۹/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )٥( 

."٠*/٤ المصدر السابق‎ )١( 


0 فتكون طالقاً في الحال بطلاق موقع في ذلك الوقت» فتضمن 
هذا القول منه إيقاعاً في الحال. 

مسألة : [إضافة الطلاق إلى الأعضاء] 

قال : (ومن قال لزوجته: رأسّك طالق: طلقت)7". 

قال أبو بكر : هذه المسائل على ثلاثة أنحاء: 

أحدها : إيقاع الطلاق بذكر عضو يُعبّر في العادة به عن سائر البدن: 
وقع به الطلاق» نحو قوله: رأسك طالقء أو: فَرْجُكء أو: رقبتك» أو: 
وجهك. 

وذلك لأن الرأس يعبر به عن جميع البدن» كقولك: عندي كذا وكذا 
رأساً من الرقيق» وعندي كذا وكذا قرجاً. 

وقال الله تعالئ: # هرررم 4 وأراد الشخص. 

وقال تعال : وک سء الك لدی جهَه,4”".» وأراد ذاته. 

فما كان بهذا الوصف من الألفاظ فهو بمنزلة قوله: أنت طالق. 

والثاني : : ما كان عبارة عن جزء شائع في جميع البدن» 0 
والربع: : فيقع به الطلاق» وذلك لگن الجزء الشائع في الجميع يثبت 


)١(‏ انظر المبسوط 84/7» بدائع الصنائع ٤‏ /1888» وانظر تفصيل المسألة في 
المذاهب الأربعة كتاب: الفقه الإسلامى وأدلته /1/17/ا7. 
(۲) المجادلة: ۳. 


(۳) القصص: ۸۸. 


كتاب الطلاق ۹۱ 


في الأصول» فوقع به الطلاق» ووقوعه في البعض» يقتضي وقوعه في 
الكل. 

والثالث : أن يذكر عضوا بعينه لا يعبر به عن جميع البدنء مثل اليدء 
3 5 عد 00 
والرجل» والشعر: فلا يقع به شيء . 

لأن هذه الأعضاء لا يثبت حكمها فى الأصول إلا على الوجه 
التّبَع'''» فلا يجوز إيقاع الطلاق فيه» ثم إلحاق الأصل به» لأنا لو فعلنا 
ذلك كنا قد أثبتنا حكمه لا علئ وجه التبع» وهذا لا يجوز. 

ألا ترئ أنه ليس شيء من العقود يحتمل من الجهالة ما تحتمله 
ااا 

ولا يصح مع ذلك في عضو بعينه من أعضاء اللإنسان» فثبت أنه لا 
يتعلق به حكم في الأصول» فلم يتعلق به حكم فيما وصفنا. 

قال أبو بكر : وقال زفر'": يقع الطلاق في قوله: يدك أو: رجلك 
طالق؛ لأن الطلاق في هذه الأعضاء لا يصح إلا بطلاق الأصل» فصار 
مُوْقِعاً للطلاق في الأصل. 

قال أبو بكر : وهذا غير واجب؛ لأن الطلاق ينبغي أن يثبت في 
الموقع فيه» ثم يتبعه غيره» فأما أن يوقعه في الأصل الذي ليس بمذكورء 
ويتبعه المذكورء فهذا ضد مقتضئ اللفظ. 


.۸٩۹/٦ انظر المبسوط‎ )١( 
وفي (ق.ج): «المنع».‎ (۲) 
.44/5 المبسوط‎ )۳( 


۹۲ كتاب الطلاق 


مسألة : [الشك في الطلاق] 
قال : (ومّن شك في طلاق امرأته: فهي امرأته حت يتيقن)'"". 

وذلك لأن أصل النكاح يقين» فلا دول جالفك؟ ی أن م كان 
على يقين من الطهارة لم تَزّل طهارته بالشك» وكذلك من كان حدثه يقينا: 
لم يرتفع إلا بيقين. 

مسألة : [قال لامرأتيه : إحداكما طالق] 

قال : (ومّن قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثاء ولم ينو واحدة 
بعينها: فإنه قد طلقت إحداهما بغير عينهاء ويؤخذ بإيقاعها على 
د هجا عدي 

وذلك لأن جهالة المطلّقة لا يمنع صحة الإيقاع» كما أن جهالة القفيز 
لوي مال المي لا يمنع صحة البيع» ويكون الزوج مخيّراً في تعيينه 

في أيتهما شاء» كما أنه لو باع قفيزاً من صبرة كان عليه تعيين قفيز منها من 
أي جوانبها شاء. 

ويدل عليه حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه «أنه أسلم 
وتحته آختان» ل م0 


.٤۲/۸ المغني والشرح الكبير‎ ٠١١/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 
.۲۹۱/۳ انظر حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


اي نت د وابن ماجه /م وتقدم في النكاح. 


قال أبو جعفر”"': (فإن مات الزوج قبل أن يبيّنن؛ وهما غير مدخول 
بهما: فلهما جميعاً الصداق» ونُْصّف بينهما نصفين» والميراث بينهما 
نصفين)”". 

وذلك لأن إحداهما قد طلقت» وسقط نصف مهرهاء ولا نعرفها 
بعينهاء فيدخل ضرره عليهما""» فيكون المهر والنصف بينهما نصفين» 
لتساويهما فيه. 

ولك القن اك ها أن جد اهما افر اكه ت يرات 
والأخرئ أجنبية لا شيء لهاء فلمًا لم عرف بعينها: تساويا جميعاً في 
دعوئ الميراث» فكان بينهما. 

مسألة : [تشبيه الطلاق بالجبل] 

قال : (وإذا قال لها: أنت طالق مثل الجبّل: طلقت تطليقة بائنة في 
قول أبي حنيفة)”*". 

لأن تشبيهه إياها بالجبل يقتضي أن يكون المراد في عِظَّم الجبل. 

ولم يختلفوا أنه لو قال: أنت طالق مثل عِظم الجبل: أنها بائن. 

(وقال أبو يوسف ومحمد في قوله: أنت طالق مثل الجبل: أنه 


.٠٠١ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ٠۲۳/١‏ . 

(۳) وفي الأصل: «عليها»» والمثبت من (ق»ج). 
)٤(‏ المرجع السابق ٠٠٠١/٠‏ . 


۹٤‏ كتاب الطللاق 


رجعي)”". 

إذ ليس في اللفظ ما يقتضي البينونة. 

مسألة : [الطلاق بملء الكون] 

قال : (ولو قال: أنت طالق ملء هذا الكون: فهي تطليقة بائنة في قول 
أبي حنيفة). 

لأنه قد وص الطلاق بِضَرْبٍ من العِظّمء وإذا وصفه بضرب من 
العظم كان بائنا. 

وفي قولهما: هو رجعي» كقوله: أنت طالق من هاهنا إلى الشام» 
ونحوه؛ لأنه لم يَصِف الطلاق بشيء»ء وإنما جعله في موضع دون 

وفي قولهما أيضاً: إن أراد ثلاثاً: كان ثلاث ؛ لأنه يصح أن يريد به صفة 
التطليقة» فيكون واصفا لها بضرب من العظم» فيصح إرادة البينونة 
العظمئ. 

* قال : (ولو قال: أنت طالق تطليقة تملأ الكون: كانت طالقا تطليقة 
بائنة في قولهم جميعاً)””. 

لأن هذه صفة راجعة إلى التطليقة» يقتضي لها زيادة عظم» وتلك 


.01"-6١/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .05-0١7/5‏ 

(۳) انظر الهداية مع شرح فتح القدير »05-5١/5‏ وقال الإمام محمد: تقع 
الثلاث عند عدم النية. انظر بدائع الصنائع 111/5. 


كتاب الطلاق 46 


الزيادة لا تكون إلا بينونة. 

مسألة : [مَن طلق كألف طلاق] 

قال : (ومّن قال لامرأته: نت طالق كألف: فهى واحدة بائنة إلا أن 
و ۰ 

وذلك لأن: «الكاف»: حرف تشبيه يقتضى المساواة بينهما من وجه 
دون وجه. ۰ 

ثم لا يخلو من أن يكون تشبيهه بالألف من طريق البينونة» أو العددء 
فلو جعلنا من جهة العدد: لسقط معني التشبيه» وصار كقوله: أنت طالق 
ألفًء وفي وجوب إثبات حكم اللفظ ما يوجب أن يكون التشبيه واقعاً من 
ا لر دون العدة: 

مسألة : [مشيئة المرأة في الطلاق] 

قال : (ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شئت» فقالت: قد شت إن 
كان كذا لشيء ماض: وق" . 

لأنه مُوقع في الحال؛ لأن الماضي لا تنعقد به اليمين» وإنما هو 
الإيقاع في الحال» إذ كانت الأيماق إنما تعفد عل قروط مل وما 
علقه بفعل ماض فليس بيمين» وإنما هو إيقاع في الحال. 

ولو قالت ذلك لشيء مستقبل: لم يقع» وخرج الأمر عن يدها؛ لأن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) مختصر الطحاوي ص ` ۹ 
() انظر بدائع الصنائع .۱۸٤١/٤‏ 


15 كتاب الطلاق 


ذلك عقد يمين» ولم يجعل إليها عقد اليمين» وإنما جعل إليها الإيقاع. 

مسألة : [التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره] 

قال : (ومّن طلق امرأته تطليقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة: كانت 
طالقا تطليقة بافنة). 

وذلك لأنه:وضتف التطليقة بضرب من الظّم» وتلك الزيادة التي 
وصفها به ينبغي أن يكون بينونة» إذ لو لم تثبت البينونة كنا قد ألغينا الصفة. 

اله [الطلاق من ههنا إلى الشام] 

قال : (ولو قال أنت طالق من ههنا إلى الشام: كانت طالقاً تطليقة 
FET‏ 

لأنه لم يصف التطليقة بشيء» وإنما وصف المرأة بأنها طالق في مكان 
دون مكان» وهي متئ طلقت في موضع: طلقت في سائر المواضع› 
وتخصيصه لبعض المواضع بكونها طالق فيه لخو لا معن له. 

مسألة : [الطلاق بلفظ أقبح الطلاق] 

قال : (ولو قال: أنت طالق أقبح الطلاق: فهو بائن» إلا أن ينوي 
ثلا . 


)١(‏ وعند أبي يوسف: يقع بها رجعيةء لأن هذا الوصف لا يليق به» انظر 
الهداية مع شرح فتح القدير 4 /07. 

(۲) وقال زفر: هو بائن. انظر بدائع الصنائع »18١5/5‏ الهداية مع شرح فتح 
القدير 5 /777. 

(۳) وقال أبو يوسف: هو رجعي. انظر بدائع الصنائع .١181١5/5‏ 


كتاب الطلاق ۹۷ 


وذلك لأن: أقبح الطلاق: أن يكون لغير السنة» ويكون منهياً عنه» 
ولك قد كوت واسدة اة ويون افر الال ولا تلام 
الأكثر إلا باعترافه. 

مسألة : [الطلاق بلفظ أحسن الطلاق] 

قال + (ولوقال: آنت طالق اشن الطلاق : كان )7 

لأن أحسنه أن يكون للسنة» وهذا إنما أوقع ضرباً من الطلاق دون 
ضرب» فيقع على ما أوقع. 

مسألة : [الطلاق بلفظ حسنة وجميلة] 

قال : (ولو قال: أنت طالق تطليقة حسنة» أو جميلة: وقعت واحدة 
في الحال وإن كانت حائضاً)". 

وذلك لأنه لم يصف الطلاق إلى وقت» ولم يعلّقه بشرط» وما كان 
هذا وصفه من الطلاق: فهو واقع في الحال. 

وليس هذا كقوله: أحسن الطلاق؛ لأنه مُوقِع في هذا ضرباً من الطلاق 
دون ضربء وقوله: تطليقة حسنة: إيقاع في الحال؛ لأن التطليقة لا 
توصف بأنها حسنة. 


وجعل أبو يوسف قوله: تطليقة حسنة: بمنزلة قولة: اخسن الطلاق» 


.577//7 انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.585/7 انظر شرح فتح القدير‎ )۳( 


۹۸ كتاب الطللاق 


فتقع للسنة. 

مسألة : [طلاق المخيّرة] 

قال : (إذا قال لامرأته: اختاري» اختاري» اختاري» فقالت: قد 
اخترت نفسي بالأولئ» أو الوسطئ» أو الأخرئ: فهي طالق ثلاثاًء وقال 
ا و هي واحدة. ۰ 

ولو قالت: قد طلَقت نفسي واحدة: كانت طالقاً واحدة بائناً في قولهم 
000 

ال 

(ولو قالت: قد اخترت نفسي بواحدة» أو قالت: قد اخترت نفسي 
واحدة: كانت طالقاً ثلاثاً في قولهم جميعا). 

قال أبو بكر : هاتان المسألتان لا خلاف فيهماء وذلك لأن قولها: قد 
اخترت نفسي بتطليقة» أو: طلَّقتُ نفسي واحدة: لا إشكال فيه أنه اختيارٌ 
وكيا ال نونعي ينا ی ا ت 
المختلفة» وقولها: قد اخترت نفسي بواحدة» بمنزلة قولها: بمرة واحدة. 

وكذلك قولها: قد اخترت نفسي واحدة» كأنها قالت: مرة واحدة» 


(۲) «اختاري»: الثانية ساقط من (ق.ج)» «واختاري»: الثالئة ساقطة من النسخء 
ومثبتة في المختصر المطبوع ص١١7»‏ وسيأتي ذكرها في كلام الشارح. 

(۳) انظر بدائع الصنائع © وما بعدها. 

)٤(‏ انظر المرجع السابق. 


كتاب الطلاق ۹۹ 


وهي تكتفي باختيار واحدة في إيقاع الثلاث؛ لأنها لو قالت: قد اخترت 
نفسي: لوقع الثلاث في قولهم جميعاء وكان ذلك جوابا لجميع الكلام. 

وذلك لأن الجواب بالواحدة يجوز أن يحصل به اختيار الثلاث» 
بمنزلة الشرط الواحد»ء يجوز أن يحنث به في أيمان كثيرة. 
ألا ترئ أنه لو قال لها أن تطالق :إن مج أنت طالق إن شتت 
أنت طالق إن شئتيء فقالت: قد شئت Ue‏ ا 1 
شعت : جواباً عن جميع ما ملكت من مشيئة الطلاق'"". 

وإذا صح هذاء فلاف ر : قد اخترتٌ نفسي بالأولئ التي ملكثهاء 
يحتمل أن يكون راجعاً إلئ الاختيارء ويحتمل أن يكون راجعاً إلى التطليقة 
الأوللء وكان صرفه إلى الاختيار او التطليقة؛ لأن التخيير 
موجود في لفظ الزوج» والطلاق غير موجود فيه» وإنمايقع من جهة 
الحكمء فكان صَرفه إلى ما اقتضاه لفظ الزوج من الاختيار أولئ من صَرّفه 
إلى الطلاق. 

ون اجية ا ا ارت ي اق دنك جرا 
للتخييرات الثلاث» فإذا قالت: بالأولئ» واحتمل ا 
التطليقة الأولئ» واحتمل الاختيار الأول: لم يُغيّر حكم قولها: اخترت 
نفسي بالاحتمال» ولم يُخرجه عن حد الجواب لجميع الكلام بالجواب» 
توقعت التاذك» ر اقل أخرالة حين اتضمل الأقرين جنها :أن قط 
حکمه» ويبقئ قولها: اخترت نفسي» فيقع به الثلاث. 

* (وأبو يوسف ومحمد صرفاه إل التطليقة). 


.0١19/ 5 البناية شرح الهداية‎ »5١8/5 المبسوط‎ )١( 


ل ل (١‏ كتاب الطلاق 


لأنه لما احتمل صَرّفه إلى التطليقة» واحتمل صرفه إلئ الاختيار: لم 
يلزماه الثلاث بالشك. 

فصل : [صورة جديدة للمسألة السابقة بقة المخيّرة] 

لا لواو ادر يشترط في الآخرة ألف درهم» فقالت: قد اخحترت 
كك ولئ: وقع الثلاث» ولزمها ألف في قول أبي حنيفة)". 

لأن ذلك عنده اختيار الثلاث» فقد اختارت التطليقة الأخيرة 
المشروط فيها الألف. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: يقع واحدة و 

لأنهما رداه إلى التطليقة الأولئ» وليس فيها مال. 

* وإن اختارت نفسها بالآخرة: لزمها ألف في قولهم جميعا“» ويقع 
الثلاث في قول أبي حنيفة» وفي قولهما: تقع الأخيرة فحسب. 

مسألة : [صورة جديدة لمسألة المخيّرة] 

قال: (ولو 0 اختاري» واختاري» واختاري بألف درهم» 
ارت تفا بالأول طاقن دا وعليها ألف درهم» في قول أبي 


ج 


)١(‏ وفي (ق): «بألف درهم». 
() انظر الجامع الكبير ص185١.‏ 
(۳) انظر تبيين الحقائق ۲۲۲/۲. 
(5) المصادر السابقة. 

(05) «ثلاثاً»: ساقط من (ق.ج). 


كتاب الطلاق ٠١١‏ 


لأنه لما أدخل: «الواو»: عليهاء و«الواو» بابها الجمع» صار كقوله: 
اختاري ثلاثاً بألف درهم» واختيارها للأولئ اختيار الثلاث في قول أبي 
حنيفة» فطلقت في قوله ثلاثا بألف. 

(وأما قول أبي يوسف ومحمد: فإنها لا تطلق). 

GES‏ تعر ضهان SNE‏ سن 
الثلاث» فلو جاز لوقعت بثلّث الألف» وهو لم يرض بأن َلك بُضنْعها إلا 
بحصول الألف له» فلا يجوز أن تملكه بثلث الألف» كرجل قال لامرأته: 
طلّقي نفسك ثلاثاً بألف درهمء فطلقت نفسها واحدة: فلا يقع شيء”. 

مسألة : [اقتران الطلاق بحرف : «الباء»] 

قال : (وإذا قالت له امرأته: طلقني ثلاثاً بألف درهم» فطلقها واحدة: 
طلقك واه قلت الآ 

لأن: «الباء»: تصحب الأبدال» وليس فيها معنئ الشرط› فجعلت 
الألف بدلاً من الثلاث» لكل واحدة ثلث الألف» فلا يكون إيقاع الثلاث 
شرطاً في استحقاق المال؛ لأنه ليس في اللفظ ما يوجب أن يكون بعضها 
شرطاً في بعض» وقد رضي الزوج بان يُملكها شيا يقلت الألف: 
فوقعت الواحدة. 


- 


وليس ذلك مثل قول الزوج لها: طلقي نفسك ثلاثا بألف» فتطلق 
نفسّها واحدة؛ لأن الزوج لم يرض أن َلك بضْعَها إلا بالآلف كلهاء فلو 


)۲( المرجع السابق. 


۰۲ كتاب الطلاق 


ارقا الرادة علقت نه" خو 

[مسألة : اقتران الطلاق بحرف : «علئ»] 

* قال : (ولو قالت: طلّقني ثلاثاً على ألف درهمء فطلقها واحدة: 
طلقت واحدة بغير شيء في قول أبي E‏ 

وذلك لأن: «على'»: شرطء فقد جعلت وقوع الثلاث شرطا في 
استحقاق المال. 

والذليل غلل أن: «علر!4: شرطء أنك تقول: أعطيك هذا المال علي 
أن تدخل الدارء و: على أن تكلم فلاناً» فيكون ذلك شرطاً. 

وليس كذلك: «الباء»» لأن: «الباء»: تصحب الأبدال في الأثمان» 
وليس فيها معن الشرط. 

(وفى قول أبى يوسف ومحمد: تطلق واحدة بثلث الألفء كقولها: 
ا 

لأن الألف قد جُعلت بدلاً من الثلاث في المسألتين جميعا. 

ل [اقتران الطلاق بحرف : «من». و : «إلئ»] 


)١(‏ «ثلاثاً»: ساقط في (ق.ج). 

(۲) الهداية مع فتح القدير 575/5. 
(*) المصادر السابقة. 

(5) انظر المبسوط .١7/5-١1/7/57‏ 
(5) المرجع السابق. 

(5) مختصر الطحاوي ص”7١٠.‏ 


كتاب الطلاق ١‏ 


(وإذا قال لها: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث: طلقت اثنتين في قول 
7 1 

وذلك لأن الغاية لما كان من شأنها أنها تدخل في الكلام تارة» ولا 
تدخل أخرئ» ولم يكن في اللفظ دلالة على دخولها وخروجها: لم بها 
بالشك. 

اا كان اسل القن نقاء الزوبجنة #«:ضارث:العلاقة مكرك فما فك 
نوقعها بغير دلالة. 

(وفي قولهما: يقع ثلاثاً)؛ لوجودها في لفظ الإيقاع» ولا يخرج منه 
شيء بغير دلالة» وقد بِيّنَا هذه المسألة في مواضع' '". 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «ما لم»] 

قال: (وإذا قال لامرأته: أنت طالق مالم أطلقك» ثم سكت: 
طلقت)”". 

وذلك لأن: «ما»: في هذا الموضع بمعنئ الوقت» كأنه قال: أنت 
طالق وقتا لم أطلقك» فإذا وجد بعد اليمين وقتٌ لم يطلقها فيه: طلقت 
باليمين. 

[مسألة : ] 


قال : (ولو قال: نت طالق إذا لم أطلقك: لم تطلق باليمين حتى 


.18/ 5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
.۲۹/٤ ينظر شرح فتح القدير‎ )۲( 
."٠*/٤ انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )۳( 


1۰€ كتاب الطلاق 


يموت» ولم يطلقها قبل ذلك» فتطلق في آخر أجزاء حياته في قول أبي 

وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق إذا سكت بعد اليمين). 

قال أبو بكر : لم يختلفوا أنه إذا قال: أنت طالق إن لم أطلقك: أنه 
على المهلة» وعلئ أنه لا يکم بتطليقها حت يموت. 

ولم يختلفوا أيضاً أنه لو قال: أنت طالق مت لم أطلقك: أنه على 
الفورء فإن سكت عقيب اليمين: طلقت. 

واختلفوا فى: «إذا»: على الوجه الذي قدّمناء فجعل أبو حنيفة: (إذا»: 
بمعنى : «إن»» وا أبو يؤسف ومين مغن :امت 14 

والأصل في ذلك أن: «إن»: شرط محض» ليس فيه وقتء وأن: 
«متى): وقتاء و: (إذا»: شرط فيه م اوقت 

الآ تر او أراة أن 'تكوق: «إذا» غل لفون كانت عل الفون 
عندهم جميعاًء وأنه لو أراد أن تكون على المهلة: كانت على المهلة في 
قولهم. 

* وإذا كانت: «إذا): واسطة بين: «متئ»» و: «إن»: يحتمل أن يراد 
بها كل واحد من المعنيين في الحال: حملها أبو حنيفة على المهلة"» 
وذلك لأن وقوع الطلاق في الحال مشكوك فيه» فلم يوقع'' فيه الطلاق 
إلا بيقين» ولم يوقعه بالاحتمال. 


)١(‏ انظر المبسوط ١١١/5‏ وما بعدها. 
)۲( وفي (ق.ج): اليقع». 


كتاب الطلاق ١١‏ 


ومما دن على أن : «إذا»: ليست بوقت محضص: أنها لو كانت كذلك» 
لجاز أن تقوم مقام: «متئ»: في سائر الأحوال» إذ كانت مثل: «متئ» وقتا. 

وقد علمنا أنه قد يصح أن نقول: متئْ لقيت زيدا؟ ولا يجوز أن نقول: 
إذا لقيت زيدا؟ وهو يريد به استفهام الوقت. 

ولو كانت بمنزلة: «مت»» لجاز أن يستفهم بها الأوقات» فصح أنها 
مفارقة ل: «متى): من هذا الوجهء وأن: «إذا»: واسطة بين الوقت 
والشرطء. فجاز أن تلحق بها تارة» وتفارقها تارة. 

2 و 

ويدل على أن: «إذا»: قد تكون بمعن: «إن»» وهي شرط محض: 

قول الشاعر: 
ھت 8 5 20 
وإذا تصبك خصاصة فتحمل“ 

معناه: «وإن تَصبك»»› ولولا ذلك لما جزم الفعل. 

# و: (إن»: قد تكون بمعنر' : «إذا»: أيضاء. نحو قوله تعالئ: مدعا 
> صمح سام م ا ات يا ا اياي 2 i7‏ ص 000 
ال الول عر حراج ون حى كا جاح يم 4 . 

معناه: إذا خرجن» يعنى به مضي الوقت» وهو الحول المؤقت به 
للعدة» إذ لو كان المراد: الشرطء لكان جاتزاً لها أن تتزوج أي وقت 

)١(‏ هذا هو الشطر الأول من البيت وتمامه: 

اسو ما اغناك ريلك ا وا فك عماصة سجمل 
انظر شرح شواهد المغني ۲۷۳/۱. 
(۲) البقرة: .۲٤٠١‏ 


وأيضاً: فإن الناس لا يفرقون فى العادة بين: «إذا»» و: «إن»: فى مغل 
ذلك» كقوله: أنت طالق إن Es‏ و: إذا دخلت الدار. ۰ 

فإن قيل: فلو قال لها: أنت طالق إن شئت: كان على المجلسء وإذا 
تحت عاو لحاس وي 

ES‏ م ارفك ومن الشرط» وليست اهي 
توطا ا رولا وها ا كارة فق و 
في معنئ الوقت» على حسب قيام الدلالة عليه» لما با" فلذلك كانت 
حالها فلن فا وضفنا: 

* وإذا قال: أنت طالق إذا شئت: فقد ثبتت لها المشيئة في الإيقاعء 
فلم نبطلها بالقيام عن المجلس إذا كانت: «إذا»: محتملة للوقت والشرط ؛ 
لآنه كما لا يجوز الإيقاع بالشك» لم يجز إبطال ما ثبت لها من حق الإيقاع 
بالاحتمال» فحملناه على سائر الأوقات» كما قلنا فى قوله: أنت طالق إذا 
لم أطلقك: آنا لا نوقعه بالاحتمال. ٠‏ 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «کم)» و : «ما»] 

قال : (ومّن قال لامرآته: نت طالق كم شئت» أو: ما شئت: لم تطلق 
إلا ما شاءت من الطلاق في مجلسها)”". 

لأن لفظ المشيئة يقتضي تعلّقه بالمجلس» ما لم يكن فيه دلالة 


.١1١7/5 انظر المبسوط‎ )١( 
.84-77/5 شرح فتح القدير‎ )۲( 


(۳) شرح فتح القدير .١١١/5‏ 


كتاب الطلاق ¥۷ 


على غيره. 

أما قوله: «كم»: فهو للعددء كقولك: كم معك من درهم؟ ومن 
ثوب؟ 

وأما: «ما»: فإنها بمعنى : «الذي»ء كأنه قال: الذي شئت من الطلاق» 
فيتناول الجميع. 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كلما»] 

قال : (ولو قال لها: طلقي نفسك كلّما شئت: كان لها أن تطلق نفسها 
و قامت من مجلسها واحدة بعد واحدة حتئ بین منه بثلاث)""". 

وذلك لأن: «كلما»: ينتظم معنيين: الوقت والتكرار» فلم يتعلق على 
المتجاد + لما نميه هن د ارفاك كر نمه انح طاق اى رقت 
شئتيء ولما كان فيها معنئ الإحاطة والتكرارء كان لها إيقاع الثلاث 
واحذة ع اى ٠‏ 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كيف»] 

قال : (ولو قال لها: أنت طالق كيف شئت: وقعت واحدة رجعية» 
ولها أن تجعل الطلاق ثلاثاً» وأن تجعله بائناً في قول أبي حنيفة' ". 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقع الطلاق عليها حتئ تطلق نفسها). 


(؟) وفي (ق.ج): «واحدة». 
(۳) انظر المبسوط .5١5/5‏ 


م4١٠١‏ كتاب الطلاق 


قال أبو بكر أراد بقولهة: الها أن تجخل الطلاق ثلاناء وان تجعلك: 
بائنأ»: إذا نوئ الزوج ذلك؛ لأن الزوج إن لم ينو ذلك: لم يكن لها أن 
توقع الثلاث والبائن» وذلك مروي عن أبي حنيفة. 

وج قول آي فة ف وقوع 'الوايدة قل العشينة: أن :كف 
للصفة. فهذا قد أوقع الطلاق في الحال» وجعل إليها المشيئة في صفته» 
فاقتضئ ذلك وقوع الطلاق. 

ولغ «كيف»: للصفة: أنه يقع بها السؤال عن صفة الشيء 
بعد ثبات عينه» تقول: كيف فلان؟ فتستخبر عن صفته. 

* ثم المشيئة إليها في إيقاع البائن والثلاث إذا أراده الزوج؛ لأنه إذا 
احتمل'"' الثلاث والواحدة البائن: وجب الرجوع إلى قوله» كما لو قال 
لها: أبيني نفسك» أو: أَمْرُك بيدك: كان الرجوع إلى قول الزوج في إيقاع 
الثلاث» والواحدة البائئة. 

وجعل أبو يوسف ومحمد المشيئة مشروطة في أصل الطلاق وصفته. 

مسألة : [مسألة الهدم] 

قال" : (ومّن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم انقضت عِدنّهاء 
وتزوجت بعده زوجأء ودخل بهاء ثم طلقها أو مات عنهاء وانقضت 
عِدَتُهاء ثم رجعت إلى الأول» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: ترجع إليه 


)١(‏ وفي (ق.ج): «احتملت). 
(؟) مختصر الطحاوي ص”١7.‏ 


علئ طلاق جديد» وهو ثلاث تطليقات'"' 

وقال محمد: ترجع إليه على ما بقي من الطلاق). 

قال أبو بكر : يُروئ قول أبي حنيفة عن ابن عباس" وابن عمرء 
وشريح وأصحاب عبد اله وإبراهيم. 

ويُروئ نحو قول محمد عن علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب› 
وبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء 
وعمران بن الحصين» والحسن» وسعيد بن المسيب"”. 

وجه قول أبي حنيفة: أن الزواج”" الثاني لا يخلو بعد الثلاث من أن 
يؤثر في رفع العدد أو التحريم» فلو كان تأثيره ذ في رفع التحريم» لوحب أن 
يرفع الثالثة ؛ مي وكانت تعود إليه على ثنتين» وهذا 
فاسدء فدل أن الزواج”” الثاني يؤثر في رفع العدد والتحريم جميعا. 

وإذا ثبت أنه يرفع العدد الذي يوجب التحريم» كما يرفع التحريم» 


)١(‏ انظر الهداية مع شرح فتح القدير ۱۸۳١/٤‏ البناية 771//5» بداية المجتهد 
۲,؛, ومغني المحتاج ۲۹۳/۳ المغني مع الشرح الكبير .٤۸٠/۸ » 5/١/4‏ 

(۲) انظر مصنف عبد الرزاق ٠٠٤/٦‏ السنن الكبرئ للبيهقي .٠٠/۷‏ 

(۳) والمراد: أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر المبسوط 10/57. 

)٤(‏ أي النخعي. 

(5) انظر مصنف عبد الرزاق 57/١7”5ء‏ السنن الكبرئ 2519/17 البناية شرح 
الهداية ٠٦۲۷/٤‏ أحكام القرآن للقرطبي ٠٠١۲/۳‏ . 

(0) في (ق): الزوج. 

(0) في (ق): الزوج. 


۱۰ كتاب الطلاق 


وجب أن يرفع ما دون الثلاث 

فإن قال قائل: الزواج”" الثاني لا يرفع شيئاء وإنما يبيحها للزوج 
الأول. 

قيل له: قد علمنا أن حكمها يختلف في عودها إليه علئ ثلاث 
مستقبّلات» أو على بعض الثلاث. 

وتأثير الزواج”" الثاني إنما هو في عودها على ثلاث مستقبلات» سواء 
كان الأول طلق ثلاثاً أو ما دونهاء بالدلالة التي ذكرناء ثم إن شئت عبرت 
برفع العدد» وإن شئت فلا؛ لأنا نسلم لك العبارة بعد الموافقة على 
EN‏ 

فإن قال قائل: التحريم لم يتعلق بالثالثة دون ما قبلها من الثنتين» فلا 
معنىئ لقولك إن الزواج”' الثاني لو كان إنما يؤثر في رفع التحريم» لرفع 
الثالثة وحدها. 

قيل له: فإن كان التحريم متعلقاً بالثلاث» فوجب أن يرفع الثلاث؛ 
لأنه يرفع ما تعلق به" التحريم. 

واا لما كان للزواج”" الثاني تأثير في رفع الثلاث» فما دونها 


.40/5 انظر المبسوط‎ )١( 
في (ق): الزوج.‎ )0( 
في (ق): الزوج.‎ )۳( 
في (ق): الزوج.‎ )5( 
في نسخة (ق): به مع التحريم.‎ )9( 
في (ق): الزوج.‎ )( 


كتاب الطلاق ١١١‏ 


ع 


أحرئ بآن يرفعهاء كما أن الحدث لما كان رافعاً لطهارة الأعضاءء كان 
رفعه لطهارة بعضها أولى. 

فإن قال قائل: إنما رفع الزواج''' الثاني الثلاث؛ لأنه يحتاج إليه في 
رَفعهاء وما دون الثلاث لا يفتقر إلى الزواج”" الثاني في إباحتها للأول» 
فلم يعمل» وكان وجوده وعدمه بمنزلة. 

قبل له: أول ما فى هذا: أنه سؤال ساقط ؛ لأنك نصبت علة في الثلاث 
لا تنافي اعتلالناء لأنك عَلَّقَتَ بها حكم الإباحة للزوج الأول» وعودها 
إليه على ثلاث» فليس ذلك بمعارضة. 

والثاني: أنها علة مقصورة الحكم على موضع النص والاتفاق» وفنا 
كان هذا سهد العلا كيو سا 

وأيضاً: فإن كان الزواج”” الثاني مشروطاً لما يفتقر إليه في إباحتها 
للأول» فهو إنما يُفتقر إليه في رفع الثالثة وعودها إليه على تطليقتين» فدل 
على سقوط هذا الاعتبار. 

وأيضاً: النجاسة اليسيرة لا يحتاج إلى غسلها في إباحة الصلاة» ولو 
غَسَلّها صح غسله لها“ . 
فإن قيل: العاقلة تتحمل خمسمائة» ولا تتحمل مادونها عندك» 


)١(‏ في (ق): الزوج. 
(۲) في (ق): الزوج. 
(۳) في (ق): الزوج. 
(5) انظر الهداية مع شرح فتح القدير .5١7/١‏ 


۱۱۲ كتاب الطلاق 


فاختلف حكم القليل والكثير فيه . 

قيل له: فينبغي أن تسوي بين الثلاث وما دونهاء من حيث لم يختلف 
حكم القليل والكثير فيما تحمله العاقلة عندكء فهذا السؤال لا يصح 
ری“ 

وعلئ أصلنا إنما افترقا من قبل أن العاقلة تيل عن الجاني على وجه 
المواساة» وحَمَّل الثقل عنه» والقليل قد يمكنه التحمل في العادة» فلم 
يلزم العاقلة» والكثير قد يعجز عنه فى العادة» فأمرت العاقلة بالمواساة". 

وأما الطلاق فحكم القليل والكثير لا يختلف فيما يتعلق به من الحكم 
عند عوده إلى الأول بعد الزواج الثاني» لما بينًا. 

مسألة : [تحويل الرجعية إلى الثلاث] 

قال أبو جعفر : (وإذا طلقها تطليقة رجعية» ثم قال لها قبل انقضاء 
العدة: قد جعلت تلك التطليقة ثلاثًء أو بائناً: كانت كما جَعَلّها في قول 
أبى E‏ 


هة 


1 


وذلك لأنه قد كان يملك إيقاعها بائناً فى الابتداء» فجاز أن يُلحقها 


)١(‏ أي أن العاقلة عند الحنفية لا تعقل إلا خمسمائة درهم فصاعداً. ينظر 
المبسوط 85/7 , وانظر تفصيل المسألة في الفقه الإسلامي وأدلته .8١19/5‏ 

(۲) وعند فقهاء الشافعية تتحمل العاقلة جميع الدية» قلّت أو كثرت» لأنه إذا 
ألزمت بالكثير فالقليل من باب أولئ. انظر مغني المحتاج .٠٥/٤‏ 

(۳) انظر المبسوط 55/75. 

.7١7”ص مختصر الطحاوي‎ )٤( 

(6) المراجع السابقة. 


كتاب الطلاق ۱۱۳ 


بها؛ لأنه يملك البينونة في هذه الحال» كما كان يملكها في الابتداء. 

وأيضاً: فإن التطليقة الرجعية قد يجوز أن تلحقها البينونة بعد وقوعها 
رجعية» آلا ترئ أنها تصير بائنة بانقضاء عدتهاء فكذلك جائز له تعجيل 
ارتفا 

وأما إذا جعلها ثلاثاً» فإنما ألحق بها تطليقتين أخريبن» فيصح ذلك» 
وتكون طالقاً فى الحال» كقوله: أنت طالق ثنتين قبل هذا الوقت» فتطلق 
في الحال» ولا تطلق قبل ذلك. 

* قال : (وقال أبو يوسف: إن جعلها ثلاثاً: لم تكن ثلاثاً). 

لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً أبداً» فصار كقوله: جعلتها ثلاثاً لغواً. 

(وإن جعلها بائناً: كانت بائنا). 

لأن البينونة صفة لهاء يصح إيقاعها معهاء فجاز له أن يلحقها معها. 

# قال : (وقال زفر ومحمد: لا تكو لاء ولاباننا). 

لأن الطلاق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» فلا يتغير حكمه بما 
وصفه"'' به بعد وقوعه. 

وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن الرجعي يصير بائناً بانقضاء العدة. 

فإن قال: فالواحدة لا تكون ثلاثاً أبدأ» فينبغي أن لا يصح إلحاقها 


زف 


)١(‏ وفي الأصل: (بما وضعه فيه).. 
(۲) وفي الأصل: «إيقاعها»» والمثبت من (ق.ج). 


۱٤‏ كتاب الطلاق 


قوله: أنت طالق واحدة» بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثاًء وهذا معنا يصح 
إيقاعه ابتداء» فكذلك جائز إلحاقه به على هذا الوجه.ء ولا يحمل الأمر 
غل أنه جف الراحدة تلكا لان الزاحدة بها لا كر ن لديا أبذاء إلا ان 
يحمل على معنئ: أنت طالق واحدة ثلاثاً» فتقع الثلاث» لأنه لو لفَظ به 
ابتداء علئ هذا الوجه: صحء فكذلك يجوز إلحاقه به. 

مسألة : [طلاق الأجنبية قبل الزواج] 

قال: (وإذا قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق: طلقت إذا 
تزوخنها)”. 


وذلك لقول الله تعالئ: یکا الاموا ذا تككحشم الْمؤْمئاتٍ ثد 


طَلَقَْمُوْهنَ2"”4. فحَكمّ بصحة طلاقه بعد النكاح» ثم نظرنا في مسألتنا هل 
الطلاق فيها موقع”" بعد النكاح أو قبله؟ 

فلما اتفق الجميع على أنه لو قال لامرأته: إذا بت مني فأنت طالق: 
لم يكن مطلقا في النكاح وإن كان القول منه في حال النكاح» فتعلق 
الحكم فيه بحال الإضافة دون حال عقد اليمين» عَلِمنا بذلك أن القائل 
للأجنبية: إذا تزوجتك فأنت طالق: أنه مطلق بعد النكاح» فوقع طلاقه 
بعموم الآية. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن من شَرط صحة النذر: 


3 


١ع‎ 


.77/ 5 مختصر الطحاوي ص”7١7» شرح فتح القدير‎ )١( 
.٤۹ الأحزاب:‎ )۲( 


(۳) وفي (ق.ج): الواقع». 


كتاب الطلاق 10٥‏ 


المِلّك > كما أن من شرط صحة الطلاق: التكاح» ثم اتفق الجميع على أنه 
لو قال روت الانطاد ناه عر Sa‏ ثم ملكه : لزمته 
الصدقة»› وكان هذا ناذراً في ملك" '“» وقد نص الله تعالیٰ على وجوب 


د هه هه هه 


ذلك بقوله: وتم من عد َه كن اكا من فَضْلِه لَنصّدَهَنَ 4 الآيةء 
فذمّهم على ترك الوفاء بالنذر المضاف إلى الولك ". 

فلما كان هذا ناؤراً في الملك من أجل إضافته إلى الملك وإن لم يكن 
مالكاً في الحال» كذلك مُضِيْفْ الطلاق إلى النكاح» مطل في الملك وإن 
كان غير مالك في الحال. 

* وأما قوله صلئ الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل النكاح»”'': فهو 
محمول عندنا على حقيقته» وهو الإيقاع قبل النكاح. 

وأما عقد طلاق قبل نكاح» فلم يتناوله اللفظ ؛ لأن عقد الطلاق ليس 
بطلاق » وإنما يسمي عقد اليمين بالطلاق طلاقاً : عل جهة المجازء دون 
ال 

A,‏ ارم له ES‏ ولا مال له» ثم استفاد مالا 
صحت الوصية فيه » وكان بمنزلة ما كان مالكه» لأجل إضافته إلئ ملكهء 
كأنه قال: أوصيت له بثلث مالي عند الموت» ولو أوصئ بمال غيره» لم 


.۲۱۱/۸ انظر أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) التوبة: هلا. 

(۳) انظر بذل المجهود شرح أبي داود ۲۷۷/۱۰. 

)٤(‏ صحيح البخاري 1۷/1 سنن الترمذي 5/857/7» شرح السنة للبغوي 
89 . 


3 كتاب الطلاق 


تصح الوصية ٠‏ فصارت إضافته إلى ملكه كوجود الملك في حال 
الإيجاب» كذلك الطلاق. 

وأيضاً: قال النبي صلئ الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ماله 
بخيبر حين أراد أن يتصدق به: ١حَبّس‏ أصلهاء وتصدّق بثمرتها»". 

فأجاز له الصدقة بثمرةٍ ليست في ملكه إذا كانت في وقت وجوب 
الصدقة بها في ملكه» وكذلك الطلاق. 

وهكذا وَجَبْ أن يكون كذلك حكم قوله لأمته: إذا ولدتٍ ولداً فهو 
حرء وإذا صح ذلك في ولد الأمة» صح في الطلاق”” إذا قال: إن 
تزوجتك فأنت طالق”؛ لأن أحداً لم يفرق بينهما. 

وقد تكلمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع بأكثر من هذا. 

ويروئ نحو قولنا عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمرء 
والقاسم بن محمد» وسليمان بن يسار» ومجاهد. 

وكان علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهما يقولان: لا يقع. 

وقال الشعبي وإبراهيم”': إن خص قبيلة وفع وإن عم لم يقع. 


.47/٠١ انظر تكملة فتح القدير‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۰۱۹٦/۳‏ صحيح مسلم ۱۲٥۵/۲‏ ح۳۲٦۱‏ بمعناه. 
(۳) انظر شرح فتح القدير .٤٥٤/٤‏ 

(؟) انظر تبيين الحقائق 277١/5‏ بدائع الصنائع 15 . 

(4) مصنف عبد الرزاق ۰٤۱٦/٦‏ فتح الباري .۳۸١ 278١/9‏ 


قال أبو جعفر : (فإن دخل بها بعد التزويج: فلها مهر ونصف). 

قال أبو بكر : يجب لها نصف مهر؛ لوقوع الطلاق قبل الدخول» 
ومهر بعد الدخول؛ لأنه دخل بها بعد وقوع البينونة» وارتفاع الزوجية على 
شبهة نكاح. 

مسألة : 

قال : (فإن تزوجها بعد ذلك: لم يقع عليها طلاق)'"". 

وذلك لأن قوله: إن تزوجتك: شرط ليس فيه تكرار» وكذلك قوله: 
متى : ليس فيها ما يوجب التكرار» فوقع على مرة واحدة. 

مسألة : [الطلاق بلفظ : «كلما»] 

قال : (ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق: طلقت كلما تزوج)”". 

لأن: كلما: تجمع الأفعال؛ لأن الذي يليها هو الفعل» والفعل الثاني 
غير الآأول» فقد تناوله لفظ : كلما. 

اة 

قال : (ولو طلقت ثلاثاًء ثم تزوجها بعد زوج آخر: طلقت أيضاً"". 

لأن كل تزويج يوجد فقد اشتمل عليه: كلماء والطلاق مضاف إليه»ء 


.18795/5 شرح فتح القدير ۳۸۳/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 
.1855/5 (؟) انظر بدائع الصنائع‎ 
.١856/5 انظر بدائع الصنائع‎ )۳( 


۱۱۸ كتاب الطلاق 


باو E‏ قول الله 
تعالى : لما تنبت جود هم بذهم جُلُودًا حَيْرَهَا 4 . 

مسألة : 

قال : (ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأة: طلقت» 

ا ا ع ١‏ 2 2 28 وك 5 ) 
وإن تزوجها مرة أخرئ: لم تطلق. وإن تزوج غيرها: طلقت)”'". 

وذلك لآن: كل : تجمع الأسماء دون الأفعال؛ لأن الذي يليها هو 
الاسم» فإذا تزوجها مرة لم يدخل فيه التزويج الثاني» لأن: كل: لم يتناول 
الفعل. وإنما يتناول الاسم على وجه الجمعء والاسم الثانى هو الأول» 
فاستحال أن کون مجموعا ال لأن الجمع إنما يكون بين الشيء وغيره» 

وأما امرأة أخرئ» فإنها تدخل فيه؛ لأن هذا الاسم غير الأول» فجاز 


مسألة : [الخلوة الصحيحة توجب المهر] 


(والخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بالطلاق قبل 


(۱) النساء: 5ه 
)۲( انظر بدائع الصنائع .A1€/‏ 
() انظر البناية شرح الهداية .۲٠۲/٤‏ 


كتاب الطلاق ۱۱۹ 


وذلك لما با فا ساف" 


[موانع الخلوة] 

فإن كان أحدهما مُحْرِماً a a‏ لأنه يصح معها 
التسليم» وإنما تكون الخلوة ة تسليماً في الموضع الذي يصح معها 
الاب 

وكذلك إذا كانا صائمين في شهر رمضان» أو أحدهما. 

أو كانت رثقاء» ك فصار 
کی ا ع وفيها غاصب يمنع السكنئ» أنفيك 
السلعة إلى المشتري» وهناك حائل بينه وبينها من غاصبء أو غيره» 
وكذلك الرتقاء المنع من جهتهاء فلا يكون تسليماً. 

اة [طلاق الثلاث في مرض الموت «مسألة الفرار»] 

قال : (وإذا طلَّق امرأته ثلاثاً في مرضه بغير سؤال منهاء ثم مات» 
وهي في العدة: فلها الميراث). 

قال أبع بكر روئ نوري ت المظلقة لاتا فى المرض عن علي 
وعمر» وعثمان» وأبيٌ بن كعب» وعبد الرحمن بن عوف» وعائشة» وزيد 
بن ثابت» وشريح» والشعبي» وإبراهيم» ومحمد بن سيرين. 

ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه» إلا أنهم اختلفوا في كيفية حال 


)١(‏ أي في كتاب النكاح. 
(۲) البناية شرح الهداية 0759/5. 


0 كتاب الطلاق 


الفرزويف 9 

فقال عمر بن الخطاب: ترث ما دامت فى العدة 

BÊ 

وقال أبي بن كعب: ترث ما لم تتزوح'" 

وقال بعضهم: ترث وإن تزوجت. 

فأنة فاك مود الصحابة بنفي الميراث رأساً: فلا نعلمه إلا شيء 
پروی هر عرو اوه لدو" "> وهو رل ل ولاف ع الا 
ججرز !د ا بإشاى ی و وإبطال قول مَن 
شاف اسا 

# ومن جهة النظر: إن المرض يثبت لها ولسائر الورثة حق الميراث. 
بوت حقهم في ماله. فلا سیل له في اسقاط شمه 
ا 

فان قيل: فلو تزوج ثلاثا سواها: جاز» مع ماعليها من الضرر في 
إيجاب المشاركة في ميراثها. 


(۲) 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ٦۲/۷‏ السنن الكبرئ للبيهقي ۳٦۲/۷‏ المحلئ لابن 
حزم 2570/٠١‏ المغني والشرح الكبير ۲۱۷/۷. 

(0) مصنف عبد الرزاق .1٤/۷‏ 

0 ال لكر الوا د 

(5) المرجع السابق. 


كتاب الطلاق ۲۱ 


قيل له: ليس فيه إسقاط حقها؛ لآن ميراثها قائم» وإنما فيه إثبات 
الشركة بمزاحمة من هي مثلها في استحقاقه. 

فإن قيل: ولو كان له أخ فأقر بابن في مرضه: صح ذلك» ا 
الابن الميراث دون الأخ» فقد حَرَمه الميراث بقوله. 

قل ننه اميق هنذا مسن ااا ق عت عو مين قدا انا مها لاخ 
الميراث في هذه الحال» مع بقاء اا الذي به كان يستحق الميراث وهو 
الأخوة» فلم يخرج بقوله من كونه من أهل الميراث» وإنما حدث هاهن" 
من هو اول منه وهو الابن. 

فأما المرأة فلو حَرَمناها الميراث» كنا إنما نحرمها إياه؛ لأنه أخرجها 
بقوله من أهل الميراث» وهذا هو الذي أثبتناه. 

فإن قيل: فلو جاءت امرأته بولد» فنفاه في مرضهء فلاعتهاء خرج من 
أن يكون من أهل الميراث بقوله. 

قيل له: لم يكن قط من أهل الميراث قبل اللعان؛ لأن حكم تَسبه 
موقوف على اعترافه» أو ما يقوم مقامه» فإذا نفاه عند الولادة» فألحقه 
القاضي بالأم» علمنا أنه قط لم يكن ثابت النسب منه. 

# وإنما قلنا إنها لا ترثه بعد انقضاء العدة؛ لأنه قد حدث هناك ما 
يقطع الميراث من غير فعل الزوج» وهو انقضاء العدة» ولم يختلفوا أنها 
لو ماتت قبله: لم ترثه؛ لأن موتها ليس من فعله» كذلك انقضاء العدة مع 


)١(‏ في (ق»ج): «استحقاقها»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل: «هناك». 


۲۲ كتاب الطلاق 


وجود الفرار من الزوج. 

وأيضاً: فلما كان انقضاء العدة مسقطاً لحقها من ماله في النفقة 
والسكنئ». وجب مثله في الميراث. 

فصل : [عدة من مات زوجها في عدة الطلاق منه] 

(وإذا مات وهي في العدة» فجعلنا لها الميراث: كانت عدتها 
أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشراًء أو ثلاث حِيَّض» في قول أبي 
حنيفة ومحمد)'. 

وذلك لأن حدوث الموت لا يبطل عدة المبتوتة الواجبة بالطلاق» 
وتجب عليها أيضاً عدة المتوفئ عنها زوجها؛ لأنها قد صارت في حكم 
المتوفئ عنها زوجها في باب استحقاق الميراث. 

فلما حكمنا لها من هذا الوجه بحكم الأزواج» وجب أن تكون عليها 
عدة الوفاة. 

(وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حِيّض لا غير). 

لأن الميراث مستَحق بالفرار» لا بالزوجية في هذه الحال. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالحيض] 

قال : (وإذا قال لزوجته أنت طالق إن حضت» فقالت: قد حضت: 


ONE 


.۷۷۹/ 5 انظر البناية شرح الهداية‎ )١( 
.7١ مختصر الطحاوي ص5‎ )۲( 


(۳) انظر المبسوط .1١5-١١*”/5‏ 


كتاب الطلاق ۲۳ 


لأن ذلك شيء يخصها من أمر نفسها لا يطلع عليه غيرهاء فكان قولها 
فيه كالبينة فيما يخصها. 

والدليل عليه: أنها إذا قالت: أنا حائض» لم يل لزوجها وطؤهاء 
وإذا قالت: قد طهرت: حل له.وطؤها. 

وكذلك لو قالت: قد انقضت عدتي: حلت للأزواج» وبطلت رجعة 
الزوج» فجعل قولها فيما يخصّها كالبينة. 

[مسألة : ] 

(ولو قال: إذا حضت فامرأتى الأخرئ طالق» أو قال: فعبدي حرء 
فقالت: قد حضت» فإن صَدقها: حَنث» وإن لم يصدّقها: لم يحنث)'"". 

وذلك لأنها مخبرة عن نفسهاء شاهدة في حقّ غيرهاء ولا قبل 
شهادتها وحدها في إيقاع العتق» وخبرها مقبول فيما يخصهاء وهو طلاقها 
وما يتعلق بها من أحكامها. 

والقياس يمنع تصديقها في شيء من ذلكء إلا أنهم تركوا القياس فيما 
يخصها ويتعلق بها من ذلك» اعتباراً بسائر الأصول التي ذكرنا من 
تصديقها على الحيض» وانقضاء العدة ونحوهاء فإذا صرنا إلى حق 
غيرها: صار بمنزلة قولها: قد دخلت الدارء إذا علق الزوج عتقه بدخولها: 
فلا تُصدّق. 

مسألة : 

(وإذا قال: إذا حضت فأنت طالق: وقع الطلاق عليها برؤية الدم إذا 


۲٤‏ كتاب الطلاق 


استمر بها :مقدار أقل الحيضن)7. 
وذلك لأن الحيض وجود الدم الذي هذه صفته» وقد وُجدء فوقع. 


(ولو قال: إذا حضت حيضة» فأنت طالق: لم تطلق حتئ ترىئ الدم 
وتطهر). 

لآن الحيضة اسم لها بكمالهاء ووجود الجزء منها لا يسمئ حيضة. 

ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وسلم في السبايا: «لا توطأ حال 
حتىئ تضع »› ولأا لسرا هة 

فعقل منه وجودها بكمالها إلى أن تطهر منها. 

مسألة : [تعليق طلاق امرأتين بالحيض والولادة] 

قال : (وإذا قال لامرأتيه: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقانء أو قال: 
إذا ولدتما ولداً فأنتما طالقان: كان ذلك على حيضة:. أو ولد يكون من 
إحداهما). 

وذلك لأنه لما استحال وجود حيضة واحدة» أو ولد واحد منهماء 


علمنا أن المراد وجوده من إحداهماء كقوله تعالی : TIA‏ 


(؟) سنن أبي داود 5١5/7‏ ح۷٣٠۲‏ سنن الترمذي 2١7/5‏ وقال: هذا 


كتاب الطلاق 1Y0‏ 


وَالْمَرَعَاتْ 4" وإنما يخرج من إحداهما. 


2 وا > ع سلا عي 

وكقوله: # يلمعشَرَ آل والس آلو یاک رسل کہ 4 والرسل مسن 
الونس دون الجن. 

و التي صل ا ا بن الحويرث» ولابن عم 
إن[ ستافكها قانناتو اقيم CAO‏ وزنهنا بوذن ويقيم 
أحدهما. 

فلما وجدنا للكلام وجهاً صحيحاً نحمله عليه لم لغه. 

مسألة : [الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب] 

(ومن قال لامرأته: أنت طالق اثنتين في اثنتين» فإن نوئ الضرب 
والحساب: فهي اثنتان). 

وذلك لأن الاث ثنتين لا يكون أبداً أكثر من اث دين ون وی غدرباً ف 

۵ 
١ عير‎ 


فإن قال قائل: لكاي انر تين أربعة. 


(۱) الرحمن: ۲ 
(؟) الأنعام: 2 


)۳( سنن الترمذي 4/4 - c۹0‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح » سنن 
النسائى: ۸/۲. 


(4) ينظر البناية 511//5. 


۲٣١‏ كتاب الطلاق 


يخرجهما من أن يكونا اثنتين» فلذلك كان على ما وصفنا. 

* (فإن نوی اثنتين واثنتين: كانت ثلاثاً إذا كان مدخولاً بها). 

لأن: في: قد تقوم مقام: معاً: كقول الله تعالئ: لىن ى4" : 
معنأه : مع عبادي. 

مسألة : [مايعتبر في الطلاق والعدة حال اختلاف الزوجين رقا وحرية] 

قال : (والطلاق بالنساءء والعدَة بالنساء)”". 

قال أبو بكر : روي ذلك عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وابن عمر» وإحدئ الروايتين عن ابن عباس" ". 

ويكاة ان تللق الكمة سان را كان وا ر ندا وعدا 
حيضتان. 

* وقال عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن عباس في رواية : 
الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء» يعني أن الزوج إذا كان عبدا: فطلاقه 
تطليقتان» حرة كانت امرأته أو أمة» والعدة بالنساء» يعني أنها إذا كانت 
أمة: فعدتها على النصف من عدة الحرة. 

والعدة لا خلاف فيها أنها بالنساء» وإنما الخلاف في الطلاق. 

والحجة للقول الأول: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 


.79 الفجر:‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۱۷۸١/٤‏ . الاختيار 185/7. 
(۳) انظر الأقوال بالتفصيل: السنن الكبرئ ۳۸۸/۷. 
(5) المرجع السابق. 


كتاب الطلاق ۱۲۷ 


قال: حدثنا محمد بن مسعود قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن 
وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان». 

قال أبو عاصم: فحدثني مظاهر قال: حدثني به القاسم عن عائشة عن 
النبي صائ الله عليه وسلم مثله» إلا أنه قال: «وعدتها ين 

قال أبو بكر : سمعه أبو عاصم من ابن جريج» ثم رأئ مظاهراً فسمعه 
لق 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا 
معلئ قال: حدثنا عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسئ عن عطية عن ابن 
عمر عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «تطليق الأمة تطليقتان» وعدتها 
نان 

وذلك عموم في حكم طلاقهاء» حرا كان زوجها أو عبدا. 


(۱) أبو داود 79/7”"» ۲۱۸۹. وقال: وهو حديث مجهول» سنن الترمذي 
488/7 - ح1187. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب» لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر: لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» . 
وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) تهذيب التهذيب 2187/٠١‏ وقال ابن حجر فى التقريب ”/100. مظاهر بن 
أسلم المدني ضعيف من السادسة. ۰ 

)٤(‏ بمعناه رواه ابن ماجه 571١/١‏ ح1794١27‏ وفي الزوائد: في إسناده: عطية 
العوفي : متفق على تضعيفه. 


۲۸ كتاب الطلاق 


ومن س الظره أن العدة ا كانت اء اة وو أن کون 
الطلاق بهنء والمعنئ الجامع هیار أن كل واحد منهما حكمٌ يلحق 
المرأة» فتصير به مطلقة ومعتدة. 

وأيضاً: وجدنا للرق تأثيراً في نقصان الحدء كهي في نقصان الطلاق» 
ثم اتفقنا علئ أن اعتبار الحد بِمّن يقع به» لا بمّن يوقعه. 

انكر أن او مان عدا كان عد عل الت هين د 
الحر؛ لأنه هو الذي يقع به الحد» ولا نعتبر من يوقعه وهو الحاكم. 
فوجب أن يكون الاعتبار في الطلاق بمن يقع عليه» لا بمّن يوقعه. 

والمعنئئ الجامع بينهما: أن الرق له تأثير في نقصان الطلاق» كما له 
تأثير في نقصان الحد. 

وأيضاً: وجدنا من يملك الثلاث» يملك جمعها وتفريقها في 
المدخول بهاء فلما وجدنا الحد إذا كانت امرأته أمة» لا يملك تفريق 
الثلاث في الأطهار المتفرقة بحال متئ أراد تفريقها للسنة» علمنا أنه لا 
يملك الجمع» كالأمة إذا كانت تحت عبلر» لما لم يملك التفريق» لم 
يملك الجمع. 

فإن قيل: فالحامل تطلق ثلاثاً للسنة عندك» ولا يملك التفريق ولو 
وضعت قبل إيقاع الثلاث بالشهرين. 

قيل له: قد يملكه بحال» وهو أن يبقئ حَمْلّها إل مضي ثلاثة أشهرء 
والأمة لا يملك منها تفريق الثلاث بحال. 

مسألة : [تحليل الزوجة النصرانية] 

قال : (وجماع الزوج النصراني للمرأة النصرانية يُحِلّهها للزوج الأول 


كتاب الطلاق ۱۲۹ 


المسل". 

لقوله تعالی: کا کیل لمم بعد خی کے وباط #' “» وهذا زوج 
بنکاح صحيح. 

وأيضا: هو كالمسلم في صحة وقوع الطلاق عن نكاح صحيح › 
فوجب أن يكون حكمه كحكمه. 

وأيضاً: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «حتئ تذوقي عسليته» 
ويذوق عسيلتك»”". 

فكل من وجد ذلك منه بعقدر نكاح: حلت للأول. 

مسألة : [لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر] 

6 رى اا فل انر ما فجاءت بولد لأقل من 
لكل لزمه» وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر: لم 

ل 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للقرطبي ١151/7‏ وخالف الإمام مالك جمهور الأئمة» 


وقال: لا يحلها. 

(۲) البقرة: ۲۳۰. 

(۳) صحيح البخاري ۰۱٦٦/٦١‏ صحيح مسلم ۲ -ح۳۳٤٠»‏ شرح السنة 
۳/۹ 


.٥٠/٦ انظر المبسوط‎ )٤( 


۳۰ كتاب الطلاق 


العلوق في حال الفراش» وأنها طُلَّقَت وهي حامل» وكون العلوق في 
الفراش يوجب ثبوت النسب» لقول النبي صائ الله عليه وسلم «الولد 
لا 

وإذا جاءت به لستة أشهرء فهذا حمل قام بعد زوال الفراش» وبعدما 
صارت أجنبية: فلا يلحق نسبه بالزوج. 

مسألة : [لزوم النسب إذا طلق بعد الدخول وجاءت بالولد لأقل من 
سنتین] 

فال : (فإن كات ذل بها: لزه ولدها سا بينها وين أقل من نين 
منذ طلّق)". 

وذلك لأن عليها عدة» فما لم تجىء بحمل يتين حدوثه بعد البينونة: 
فهو لازم له» فإذا جاءت به في السنتين فلم يتيقن حدوثه بعد البينونة: 
فيلزمه. 

وأا ]ذا سروه ناشين نفل ع أن الحم ایت د 
البينونة» وزوال الفراش: فلا يلحق به» وذلك لأن أكثر الحمل عندنا 
بحا ذلك لآ اله كار فتك ها غلك متاق UE‏ سوال 
وَيسَكدْمَاقِ الْدَرحَاِ 4 فلا سبيل لنا إلى معرفة مدة بقاء الحمل في بطن 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۹/۸ صحيح مسلم ۱۰۸۰/۲ ح150517. 
(۲) مختصر الطحاوي ص٤ .7١‏ 

(۳) انظر المبسوط 50/5. 

.۳٤ لقمان:‎ ):( 


كتاب الطللاق ١١‏ 


الأم إلا“ من طريق التوقيف والاتفاق» وقد حصل الاتفاق في السنتين» 
فأثبتناه فيهما. 

واختلفوا فيما زاد» ولم يرد به توقيف: فلم يثبت. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (فإن كانت قد أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد 
لستة أشهر منذ يوم أقرت بذلك: لم يثبت النسب وإن كانت في 
لش" 

من قبل أنها لما أقرّت بذلك» صارت أجنبية» وارتفع بذلك حكم 
فراشهاء فلا يلحقه نسب ولدها. 

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ يوم أقرت بانقضاء العدة: ثبت 
النسب إذا جاءت به في السنتين» وذلك لأنا قد تيقنا بطلان إقرارها 
ا قا کر ا كاملة رقف اران 

وهذا حكم كل معتدة بما يوجب الفرقة وقطع النكاح» كالمتوفئ عنها 
زوجهاء .واليععدة من الاح الفاند: وأم الولد إذا أعتقت. 

مسألة : [لو جاءت المطلقة الصغيرة بولد] 

قال أبو جعفر : (ومَّن طلق امرأته وهي ممن لا تحيض من صِغر٬‏ ثم 
ات يله نا مد رهن قل ام م ا اه يلوق الى ٠‏ 


)١(‏ (إلا): ساقطة من النسخ» ويقتضيها السياق. 
(۲) انظر المبسوط 50/5. 
(۳) انظر المبسوط 25١/7‏ الهداية مع شرح فتح القدير 5 /5017. 


۳۲ كتاب الطلاق 


وإن كان تسعة أشهر أو أكثر: لم يلزمه في قول أبي حنيفة ومحمدء 
وهو قول أبي يوسف الذي رواه عنه محمد. 

وروئ أصحاب الإملاء عنه: أنه يلزمه فيما بينه وبين أقل من سنتين» 
إلا أن قر بانقضاء العدة قبل ذلك» فيلزمه فيما بينه وبين أقل من ستة أشهر 
بعد إقرارها بانقضاء العدّة)0". 

قال أبو بكر : الذي رواه محمد في الأصول عن أبي يوسف هو الذي 
ذكرة ابو عنعن أصحاب الإملاء» وعس أن يكون الذى ذكر أن 
مخمدا روئ عنه هو الذي روئ عنه صاب الاملاء: 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أنها لما كانت صغيرة» وكانت عدتها 
ثلاثة أشهرء فصار”" مضي ثلاثة أشهر كإقرار المعتدة الكبيرة بانقضاء 
العدة» فإذا جاءت بولد لستة أشهر: لم يلزمه؛ لأنها جاءت بحمل حادث 
بعد ما صارت أجنبية. 

وجعلها أبو يوسف كالكبيرة في اعتبار إقرارهاء وذلك لأنها وإن كانت 
صغيرة في حال الطلاق» فجائز أن تبلغ في العدة» فتنتقل عدتها إلى 
الحيّض» فاعتبرنا من أجل ذلك إقرارها بانقضاء عدتها كالكبيرة. 

وأما أبو حنيفة فقال: هي مفارقة للكبيرة؛ لأنها باقية على حال الصغر 
حتى نعلم انتقالها إلى حال الكبر» فلا يجب اعتبار قولهاء إذ هي صغيرة 
لا قول لهاء وأما الكبيرة فلها قول صحيح» فلزم اعتبار قولها. 


)1( المرجع السابق. 
)۲( في (ق.ج): «فجعل). 


كتاب الطلاق ۳۳ 


مسألة : [حكم ما جاءت به المطلقة بعد الزواج الثاني] 

قال أبو جعفر : (وهذا كله ما لم تتزوج المرأة» فإن كانت قد تزوجت 
رجلاء ثم جاءت بولدٍ بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا: كان من زوجها 
الا 

وذلك لأن تزويجها إقرار منها بانقضاء العدة؛ لأن عقد نكاحها 
محمول على الصحةء ولا يكون صحيحاً إلا مع انقضاء عدتهاء فتصير 
كأنها أقرت بانقضاء العدة» ثم تزوجت» فيجوز نكاحهاء وقد جاءت بول 
لحمل تام بعد النكاح» فيلحق بالزوج الثاني. 

[مسألة : ] 

قال : (وإن كان لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني: لم يكن للثاني. 

ثم يُنظّر: فإن كانت جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول: فهو 
من الأول). 

وذلك لأنا قد علمنا أنه تزوجها وهي حامل من غيره» فلم يثبت 
النسب منه» لكون العلوق في غير فراشه» ولم يكن للتزويج حكم بإقرارها 
بانقضاء العدة. 

ألا ترئ أنها لو أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر منذ يوم أقرت: فإنه يلزم الزوج في السنتين؛ لأنا قد علمنا بطلان 
إقرارها بذلك حين كانت حاملا وقت الإقرارء فكذلك ما وصفناء لما 
حكمنا ببطلان نكاح الثاني» صارت كأنها لم تتزوج» فكانت عدتها من 


.٠٠٠/٤ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 


۳٤‏ كتاب الطلاق 
ا 

# قال : (وإن كانت لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول: لم يكن ابن 
الأول» ولا ابن الآ" . 

لأنا قد علمنا أنه حَمْلَ حادث بعد طلاق الأول» وحدث قبل نكاح 
الثاني» فلم يلزم الأول؛ لأنه وضع بعد انقضاء الفراش» ولم يلزم الثاني 
لأنه قد كان ابتداً حدوثه قبل نكاحه. 

قال أبو بكر : وهذا إذا كان الطلاق بائناً» فإن كان الطلاق رجعياً 
وجاءت به لأكثر من سنتين» ولم تقر بانقضاء العدة» ولم تتزوج: فإنه يلزم 
الزوج؛ لأن ذلك حكم بوطئه إياها بعد الطلاق» فتصير رجعية. 

مسألة : [الطلاق في عدة طلاق بائن] 

قال : (ومّن طلق امرأته طلاقاً بائناً بخلع أو غيره» ثم طلّقَها في العدة 
بصريح الطلاق: طلقت"”". 

قال أبو بكر : روي هذا القول عن ابن مسعود» وعمران بن حصين» 
وأبي الدرداء» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم» والزهري. 


وقال ابن عباس : وابن الزبير» وجابر بن زيد» والشعبي» وطاوس: لا 


)١(‏ في (ق.ج): «ياقية». 
(؟) انظر تفصيل المسألة في بدائع الصنائع .٠٠٠٠/٤‏ 
(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ."945/١‏ 


كتاب الطللاق ١6‏ 


يلحقها طلاق وإن كانت في العدة'"". 

وقال الحسن» وعطاء» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وثوبان: إن 
طلقها في مجلسه: وقعء وإلا: لم يقع'"". 

والدليل على صحة القول الأول: قول الله تعالئ: ## الطَلَقٌّ مرّتَانِ 
امسا مغ روني أو ر اخسن ولا ييل e‏ خذوا مما ءَاتَنسمَوهنَ سينا إلا 
: ادوا ان خف لابقا دود اک َل جاح ماق ادت به ك 
وھ مهما دو ها ومن يعد دو آنل اوک هم ألم قير © زد عات 56 21 
م بعد ی تنکح دوجا غیرد 4 . 

ودلالتها على صحة قولنا من وجهين: 

اخ أن قوله : # الطَلَىٌمَّنَانَ #: ينتظم البائن والرجعي» وقوله: 
ل إن طلا 4 : عائد عليهما. 

وذكره لحكم الرجعة» والفرقة» والإمساك في قوله: مسال 


روني 2# لا ينفي اعتبار عموم اللفظ في البائن والرجعي؛ لأن ذلك 


)١(‏ انظر السنن الكبرئ للبيهقي: ۳٠۷/۷‏ شرح السنة للبغوي ۰۱۹٦/۹‏ البناية 
شرح الهداية 5 /155. 

() المراجع السابقة. 

.۲٠۰-۲۲۹ البقرة:‎ )9( 


ا كتاب الطلاق 


بعض ما انتظمه اللفظء كقوله تعالئ: # کیب عليكم الْقِصَاصٌ ف الْصَنْلَ 4 
وهو عموم في سائر القتلئ» ثم قوله: # ال باحر 4 : لا ينفي اعتبار عموم 
اللفظ في غيره؛ و0 
وكقوله: $ الات بار بام هة 4 4 : آنه عسوم في 
ئن والرجعي» وقوله 5 تن رة *: أحد ما اشتمل عليه 
اللفظ الأول» فلا یو جب تخصيصه واقتصاره عل حكمه دون غيره. 


والوجه الآخر من دلالة الآية: قوله: فلا جاح عَكمْمَاقا قدت بو 74" 


ومعلوم أ الخلع يوجب البينونة» وقال: # فَنطَلَمهَا ملا يل لهم بعد 
فأجاز الطلاق بعد الخلع. 

فإن قال قائل: ذكر الخلع بعد التطليقتين» فلو كان قوله: 8 فَإن 
طَلَقَهًا4 : بعد الخلع» لكانت رابعة؛ لأن الخلع أيضاً تطليقة. 

قيل له: ليس هو كما ظننت؛ لأن تقرير الآية: # ألطلى مرَّتَانَ فَإِمَسَاكأ 
مَعْرُوفٍ ٠‏ فذكر حكم الثنتين إذا ملك فيهما الرجعة. ثم قال: جاح 
لمانا مدت وء : يعني بأن تكون التطليقتان على وجه الخلع» ثم قال: 


(1) البقرة: ۱۷۸ . 
(۲) البقرة: ۲۲۸. 
(۳) البقرة: ۲۲۹. 
(5) انظر الهداية مع البناية 1٠٠/٤‏ . 


كتاب الطلاق ۳۷ 


عو 


© فَإِن طَلَقَهَا © : يعنى بعد الفدا من الثنتين» فلا حل لمن بعد ۰4 فدل على 

ومن جهة النظر: أنه ليس بشرط وقوع الطلاق إيجاب التحريم به؛ لأن 
الثانية بعد الأولئ الرجعية واقعة مادامت فى العدة» وهي لا توجب 
تحريماً» فلا اعتبار بجهة التحريم في صحة وقوعه» فدل ذلك علئ أن 
صحيح › فيوقع ما بقي من طلاق الملك» بدلالة ما ذكرنا من وقوع الثانية 
بعل الطللاق الرجعي مع بقاء العلة. 

فإن قيل: لما كانت بائنة منهء أشبهت الأجنبية في أن الطلاق لا 

قيل له: الأجنبية ليست محبوسة عليه بحكم عقدء وهذه محبوسة 
عليه» وأحكام عقدها قائمة فى لحاق النسب» وتحريم الآزواج» ووجوب 
السكنئ» والنفقة. 

فإن قيل: لو قال: نسائى طوالق: لم تطلق هذهء وقال الله تعالئ: مدا 
طَلَكثْمَ السك 4 فإذا لم تكن من نسائه: لم يلحقها طلاقه. 

فيل له: لث هذه من نسائه على الإطلاق» فيتناوله إطلاق اللفظ› 
ولا يمنع ذلك وقوع طلاقها إذا قصدها به» ألا ترئ أنه لو قال: عبيدي 
ع ضر ”7 8« 
أحرار» لم يدخل مكاتبه في العتق» ولو قصده بالعتق: اعتق. 

وأما قوله عز وجل: لدا طلفتم أيه 2# وهي من النساءء ولو 
احتججنا بعموم ذلك في وقوع طلاقها: جاز وصح؛ لأنه لم يشرط أن 


۳۸ كتاب الطلاق 


عرق الساء ا ای 

فصل : 

زا الات النن ترك الو فإنها ا تلن الباقخ 8 هن فن أن 
من شَرطها أن لا تقع باجتماع اللفظ والنية في صحة الإيقاع. 

ألا ترئ أنه لو وجد منه اللفظ من غير نية: لم يعمل» ولو نوئ 
الويقاعء ولم يلفظ به: لم يقع. 

فلما احتيج في إيقاعها إلى اجتماع الأمرين» ونحن متئ أوقعناها لم 
نوجب بها بينونة» فقد ألغينا حكم اللفظ» ومتئ سقط حكم اللفظ: لم يقع 
به طلاق؛ لأن النية إذا عريت من اللفظ: لم يقع بها شيء. 

وأما صريح الطلاق فليس يحتاج في إيقاع الطلاق به إلى نية» ومتى 
أوقعتاهء فإن شرط إيقاعه نقصان العدد فيمن هى محبوسة عليه عن عقد 
صحيح» وقد نقص العدد بوقوعه» فلذلك صح إعماله. 


HF FF 


كتاب الطلاق ۱۳۹ 


باب الرجعة 


مسألة : [الرجعة في الطلاق الرجعي] 
6 : (ومن طلق امرأته طلاقاً ر فله أن يراجعها في العدةء» 
وا نفيك ا 


مه 


لقول الله تعالى : #وَبمولمنَ لحَيْرَيْونَ في دَلِكَ 4 فأفادنا بذلك معنيين: 

أحدهما: أنه سماه بَمْلاً بعد الطلاق» وقال الله تعاليا: #وَلَكُم 
صف ما ترك أزوجحكم 4 . 

والثاني : أنه جَعَله أحق بها في العدة. 

وقال تعالى: # الطَلَيٌ تان امسا مَعْرُونٍ 4 فأجاز له الإمساك 
بعد الطلاق. 


.۲٠أ٥ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ١١94/5‏ شرح فتح القدير ٤‏ ابن عابدين ۳۹۷/۳. 
(۳) البقرة: ۲۲۸. 

(5) النساء: ۲ 

.۲۲۹ البقرة:‎ )٥( 


6 كتاب الطلاق 


وقال: # فَإذَابلَنَ أجلهن فم سِكوْشْنبمَعْرُوني 4 والمعنئ مقاربة بلوغ 
الأجل» لا حقيقة بلوغه؛ لأنه لو أراد الحقيقة لَمَتَع الرجعة» لقوله تعالئ 
في آية أخرئ: فض أجلهن فلا صَصُلُوهُنَ أن يكس أَرْوجَهُنَ 4 وذلك 
على بلوغه على الحقيقة. 

مسألة : [الإشهاد على الرجعة] 

قال : (ولا ينبغي أن يسافر بها حتئ يُشهد على رجعتها) ". 

قال أبو بكر : وإنما صحت الرجعة بغير إشهاد» لقول الله تعالئ: 
لی تان تا يروي 4 وقسال: ل« ككش 
روفي » وقال: #وبعولهنَ أن رين 4 . 

فأجاز الرجعة في هذه الوجوه من غير ذكر إشهاد» فوّجَّبّ جوازها 
لعموم هذه الآيات. 


فإن قيل: فقد شرطه في آية أخرئء وهو قوله: #وَأَشَيِدُأْدَوَىٌ عَدَلٍ 


قيل له: لا دلالة فيه على وجوب الإشهاد عند الرجعة» وا 


.۲ الطلاق:‎ )١( 

() البقرة: ۲۳۲. 

() انظر المبسوط ۰۱۹/٦‏ شرح فتح القدير .١177/5‏ 
)٤(‏ البقرة: ۲۲۹. 

.۲ الطلاق:‎ )٥( 


كتاب الطلاق ۱٤۱‏ 


فيها؛ لأن قوله: #وَأَشْيِدُوا : كلام مستأتف بعد ذكر الرجعة» فجائز أن 
يراجع» ثم يُشهدء فيكون موافقاً لمعن الآية. 

ويدل عليه قول الله تعالئ: 9شیب ك وهن روفي أو رفون بمعروفي )» 
وا لزنا ترقا موك قل 01006302 و ا اوها م انرو تاي 
الأمرين جميعاًء من الإمساك أو الفراق» وليس الإشهاد مع ذلك شرطا في 
وقوع الفرقة» فكذلك ليس بشرط في صحة الإمساك. 

وأيضاً: فإن الرجغة حق لهء وليس في الأصول كون الإشهاد شرطاً 
في استيفاء حق الإنسان لنفسه. ٠‏ 

وأا :لما ضحت القرقة شين إشهاف كاتك الرجعة كذلك» إذ كل 
واحد منهما"" متعلق بفعله دون غيره. 

* وإنما كره له إخراجها حتئ يشلهد على رجعتهاء لقول الله تعالئ: 

فإن قال قائل: هلا جعلت إخراجه إياها إلى السفر رجعة منه» كالوطء 
والقبلة؛ لأنه لا يجوز أن يسافر بها حتئ يراجع. 

قيل له: لو كان كذلك» لوجب أن يكون لو أخرجها من منزله أن 
يكون رجعة» لأنه ليس له إخراجها حتى يراجع» ولا خلاف أنه لو 


.۲ الطلاق:‎ )١( 
في الأصل: «إذ جميعاً»» والمثبت من (ق.ج).‎ )۲( 
.١ الطلاق:‎ )۳( 


٤۲‏ كتاب الطلاق 


أخرجها من منزله ولم يسافر بها: لم يكن مراجعاً. 

وأما الوطء والقبلة ونحوهاء فإنما كان رجعة؛ لأنه يختص بالإمساك 
على النكاح» فصار تمسكاً بها. 

والإتخراج إلى السفر ليس مخصوصاً بالتكاخ» الا ترئ أن المرآة 
تسافر مع ذوي مُحرمها. 

مسألة : [اختلاف الزوجين في انقضاء العدة والرجعة] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لها: قد راجعتك. فقالت: قد انقضت 
عدّتي: لم تُصدّق» ولزمتها الرجعة)”". 

قال أبو بكر : هذا عل وجهين: 

إن قالت مجيبة له عقيب كلامه: قد انقضت عدتي: فهو على الخلاف: 

قال أبو حنيفة: لا تثبت الرجعة» والقول قولها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تصح الرجعة. 

وإن سكتت عن ذلك» ثم قالت بعدما تراخئ الوقت: قد انققضت 
عدتي: لم تُصَلدقَء وصحت الرجعة في قولهم جميعاًء ولم يذكر أبو جعفر 
هذا التفصيل. 

# وأما وجه قول أبى حنيفة فى مسألة الخلاف: فهو أنها لما كانت 
مقيدقة عل انتعاء الغلة بوكات معلوها أن ا عدتي» 
إنما هو إخبار عن حال اميه ع E‏ في الوقت» صار حال انقضاء 
عدتها في التقدير متقدّماً لقول الزوج ا فصار كأن المرأة 


.19806/6 بدائع الصنائع‎ ۰۲٤/٦ انظر المبسوط‎ )١( 


كتاب الطلاق ١‏ 


قالت: قد انقضت عدتي» ثم قال: قد راجعتك: فلا تصح الرجعة. 

وأما إذا تراخئ الوقت» فقد صحت الرجعة من الزوج حين سكتت 
عن الإخبار بانقضاء العدة» فإذا قالت بعد ذلك: قد انقضت عدتيء» فإنما 
قالته بعد حُكمنا بصحة الرجعة» وبطلان العدة» فلا يلتفت إلى قولها. 

وأيضاً: يحتمل أن تكون عدتها انقضت بعد قول الزوج: قد راجعتك 
فيما بينه وبين قولها: قد انقضت عدتي» فلا تمنع صحة الرجعة. 

مسألة : 

قال : (ولو قالت المرأة: قد انقضت عدتى» فقال: قد راجعتك قبل 
ذلك: لم يُصّدّقء وكانت بائناً منه)”". ٠‏ 

وذلك لأنها لما قالت: قد انقضت عدتى: بانت وبطلت العدة» فقوله: 
E‏ ل ل لآن الرجعة لا 
تصح إلا مع بقاء العدة. 

وإن قال: كنت راجعتك قبل ذلك" : لم يُصدق؛ لأنه غير مالك 
للرجعة في حال الإقرار» وإقرار الإنسان بما لا يملكه لا يجوز. 

ألا ترئ آن مّن باع عبداًء ثم قال: قد كنت أعتقته قبل البيع: لم 
يُصِدّق» لأنه أقر بما لا يملكه من العتق. 

وليس هذا مثل أن يقول وهي في العدة: كنت راجعتك أمسء 
فيُصدَق؛ لأنه كان مالكاً للرجعة في حال الإقرار» فإنما قر بما يملكهء 


(۱) انظر بدائع الصنائع .٠۹۸٤/٤‏ 
(۲) في (ق.ج): «أمس». 


١‏ كتاب الطلاق 


فجاز إقراره. 

مسألة : [تصديق المرأة في انقضاء العدة] 

قال وتا تضق الم اف انقضاء الح كما قا و فة ها 
قالت» Ea‏ فإنها غير مصدّقة فيه 

قال: وأقل المدة التي تُصدّق فيها في ذلك في قول أبي حنيفة : ستون 


ا ويختلف عنه في تفسيرها"". 


فاا أو يوست فذكز هه اال ادها طاهراً خمسة عشر يوما 
وحائضاً خمسة أيام ؛ وطاهراً خمسة عشر يوماء وحائضاً خمسة أيامء 


وطاهرا سمي عت و وحائضاً خمسة أياه”. 


قال و اما الحس ابن :وياد فد كر عه أنه قال اجا انها عة 
أيام» واھ ا خی مقرو ورم وحائضاً عشرة أيام» وطاهو ا شن عمق 
يوماًء وحائضاً عشرة آيام). 

وإنما اعتبر أبو حنيفة شهرين في ذلك» ولم يعتبر أقل ما يكون من 
الطهر والحيض؛ لأنه خلاف العادة» فلا نُصِدّق فى انقضاء عدتها على 
خلاف المعتاد» وقد جعل الله تعالىٰ عدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهرء 


./97 / 5 انظر البناية‎ )١( 
.51١١7/5 بدائع الصنائع‎ (۲( 
.5١١5/5 انظر بدائع الصنائع‎ )5( 


كتاب الطلاق ١6‏ 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم لحِمّنة بنت جَحّْش: «تحيّضي في 
علم الله ستا أو سبعاًء كما تحيض النساء في كل شهر)”". 

فجعل الأشهر الأعم من عادة النساء وجود الحيضة في كل شهرء إلا 
أنه مع ذلك قد يتفق في العادة وجود ثلاث حِيّض في شهرين» فحمله 
على ذلك. 

ولأن الشهرين واسطة بين الأقل وبين الأكثر في العادة فاعتبرهما. 

* وأما اعتبار أبي حنيفة في رواية أبي يوسف: فان وجهه أن من أراد 
أن يطلق للسنّة» فإنه يقصد إلى الإيقاع بعد أن تطهر من حيضهاء فجعل 
الطلاق واقعاً في أول الطهر» ثم جعله خمسة عشر يوماًء وهو أقل الطهرء 
لأنه لا نهاية لأكثره» وجعل الحيض خمسة: نصف أكثر الحيض» وهو 
عشرة. 

# وأما اعتبار رواية الحسن بن زياد» فإنه جعلها كأنها حاضت عقيب 
الطلاق 6 فل سيصها رة وطورها يحل + للك هة ر يوم انه 
لا نهاية لأكثره. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فحَمّلا الأمر فيه على الصحة على أقل 
ما يمكن أن يكون الحيض والطهر» وهو ثلاث حِيّض» وخمسة عشر 
طهراء وثلاث حِيّض» وخمسة عشر طهرا. وثلاث جيض» فذلك تسعة 
وثلاثون يوما. 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل ذكره المؤلف بالمعنئ» والحديث في سنن أبي 
داود ١99/١‏ ح۰۲۸۷ سنن الترمذي ۲۲۱/۱ - ح۰۱۲۸ وقال: «هذا حديث حسن 


صحيح" . وشرح السنة للبغوي .1A/۲‏ 


٦‏ كتاب الطلاق 


[انقضاء العدة بعد الولادة والرجعة] 

قال أ بو جعفر"': (ولو كان طلقها عقيب الولادةء فإنها لا تُصدّق على 
انقضاء العدة ذ في أقل من خمس وثمانين يومافي رواية أبي يوسف عن ابي 
ع 

قال أبو بكر : وذلك لأن من أصل أبي حنيفة: أن الطهر خمسة عشر 
يوماً في الأربعين ين التي هي مدة النفاس» لا يفصل بين الدمين» ويكون 
الجميع كأنه دم متصل 

فلا يمكن على أصله أن يكون النفاس في هذا الموضع أقل من خمسةٍ 
وعشزين توما لأنه إن جعله أقل من ذلك» ثم طهرت خمسة عشر يوما 
ثم عاودها الدم في الأربعين كان ذلك كله اسا 

فجعل النفاس خمسة عشر يوماًء ثم طهرت خمسة عشر يوماً إلى تمام 
الأربعين» فيكون الدم الموجود بعد الأربعين حيضا. 

نتن عقيف اا ی ا ي اد ای ورن 
يومأء فيحسب شهرين من ذلك الوقت على ما بينا فيما تقدم من رواية أبي 
يوسف» فيكون جميع ذلك خمسة وثمانين يوما. 

* وأما في تقدير رواية الحسن بن زياد على اعتبار الشهرين: فإنها لا 


.۲۰ ٦ص مختصر‎ )١( 

(۲) وذكر صاحب بدائع الصنائع رواية الإمام محمد هذه عن أبي حنيفة› ونقل 
قول أبي يوسف» فقال: «وقال أبو يوسف: لا تصدق ذ في أقل من خمسة وستين يوماً». 
انظر بدائع الصنائع .۲٠٠٠/۲٤‏ 


كتاب الطلاق ۱٤۷‏ 


تصدق في أقل من مائة يوم ٠‏ لأنها تكون نفساء خمسة وعشرين يومأء 
وطاهراً خمسة عشر يوماء وحائضاً عشرة أيام» وطاهر | ا عقر رها 
وحائضاً عشرة أيام» وكام کر وا عانتقا مقر ا 
فذلك مائة يوم. 

* وأما أبو يوسف: فلا يُصدقها في أقل من خمسة وستين يوما"» لأنها 
شا انحن حشر وما أكار زه الحيضن ؟ ؛ لأن مدة النفاس في العادة أكثر من 
مدة الحيض » وإن كان قد تكون ساعة» ثم جعلها طاهراً خمسة عشر يوماء 
وحائضاً ثلاثة أيام» وطاهراً خمسة عشر يومأء وحائضاً ثلاثة ة أيام» وطاهرا 
شي و وحائضاً ثلاثة أيام » فذلك خمسة وستون يوماً. 

* وأما محمد: فإنه قال: لا تُصِدّق في أقل من أربعة وخمسين يوماً 
نا 

وذلك لأن أقل النفاس ساعة» ثم طهرت خمسة عشر يوماً» وحاضت 
ثلاثة أيام» وطهرت خمسة عشر يوماًء وحاضت ثلاثة أيام. 

# ولا حلاف بينهم في أن أقل النفاس ساعةء وذلك لأن النفاس هو 
الدم الموجود عقيب الولادة» وقد يجوز أن يوجد ساعة فينقطع» فيكون 
ذلك الدم نفاسا. 


د د ¢ FF‏ عد 


(۱) انظر بدائع الصنائع .5١١0/5‏ 
(۲) في الأصل تكرار غير صحيح. 
() في (ق.ج): «لأنه جعلها أكثر). 
() بدائع الصنائع .7١١5/5‏ 


١‏ باب الإيلاء 


باب الويلاء 


03 


مسالة : 

ال :ومن لبا لا يقرت زوحت أربعة اشر تصضاعدا :قهز 
مُوْل» فان قربّها في الأربعة الأشهر: حَنث» وهو الفيء الذي ذكر الله تعالى 
في قوله: کن فاو ن آله غور 4 وكانت عليه كفارة يمين. 

وإن لم يقربها حتئ مضئ أربعة أشهر: بانت بتطليقة). 

قال أبو بكر : روي عن بعض التابعين: أنه إن حلف على أقل من 
ار اه ن 

وقال مالك بن أنس: إذا حلف على أربعة أشهر: فليس بمول حتى 
يحلف على أكثر منها“. 

فأما مّن قال: إنه مت حلف على أقل من أربعة أشهر فهو موأل: فإنه 
احتج فيه بظاهر قوله تعالئ: # ينومن يهم 4: وهذا مول. 

قال أبو بكر : ولا خلاف بين أهل العلم أنه لو امتنع من جماعها من 

.184/ ٤ مختصر الطحاوي ص‌۷٠۲» وينظر فتح القدير‎ )١( 

() البقرة: 775. 


() المبسوط 77/37» شرح فتح القدير ۱۹٠/٤‏ المغني .٠٠٥/۸‏ 
(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 578/57» المغني 505/8. 


نات الايلكم ۱۹ 


غير يمين: لم يكسبه ذلك حكم الطلاق'". 

فإذا حلف على أقل من أربعة أشهر: فقد بقي من مدة التربص ما لا 
كسب حكم الطلاق بالامتناع من جماعها فيه» فوجب أن لا يتعلق حكم 
الطلاق بمضي المدة". 


aw 


ودل ذلك علئ أن المراد بقوله: ‏ لِلَذَمُْلوَمِن مهم 4: فيمن حلف 
علي أربعة أشهر فصاعدا. 

و عا كان ا اهل الجاهلة الس والسنة فرك الله 
لهم أربعة أشهر» فمن كان إيلاؤه دون ذلك: فليس بإيلاء ". 

وأما قول من قال: لا يكون مولياً بحَلِفِهِ على أربعة أشهر: فقول ظاهر 
الا لاقم خلاهن 501" لأ الله تعالن سان عيذ التسدة تهنا لنه في 
الفيء فيهاء ولم يجعل له التربص أكثر منها. 

فمتئ امتنع من جماعها باليمين هذه المدةء أشبه ذلك حَكمّ الطلاق» 
ولا فرق بين الأربعة أشهر وبين ما هو أكثر منها. 

فإن قال قائل: إذا حلف علئ أربعة أشهر: لم يصح تعلق حكم الطلاق 
بهاء لأنك تُوقع الطلاق بمضيّهاء وليس هناك إيلاء. 

قبل له: لا يمتنع ذلك» لأن مضي المدة إذا كان سبباً للإيقاع» لم 
يجب اعتبار بقاء اليمين في حال وقوعه. 


.701//١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.191//5 انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )( 
.۳۸٠/۷ انظر السئن الكبرئ للبيهقي‎ )۳( 


0۰ باب الويلاء 


ألا ترئ أن مضي الحول لما كان سبباً لوجوب الزكاةء لم يجب أن 
يكون الحول موجوداً في حال الوجوب» ر موا يقفا 

اقم قال الأمر اف نوا وت ا أن هت 
مرد وإن دخلت: طلقت في حال قد انحلّت اليمين فيها وبطلت. 

كذلك مضي مدة الإيلاء» لما كان سبباً لوقوع الطلاق: لم يمتنع 
وقوعها واليمين غير موجودة. 

* وأما وقوع الطلاق بمضي المدة» فإنه روي عن علي» وابن 
مسعود» وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن عباس » وابن عمر رواية 
ان الظللاق يكو نمضي الا ما ل وف ا 

:1 وروي عن علي عليه السلام رواية أخرئ»ء وأبي الدرداءء وا غه 
أن المولي يُوْقف'" بعد مضي المدة. 
ا 


والدليل على صحة قولنا: قول الله تعالئ: # لَلَذينَول من ایهم ربص 


بے وہہ 


ابد اق 4 كما فال: < وات ر باش 5ة ر 


فما كانت الو 00 الأقراف وان 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ۹/١‏ مصنف عبد الرزاق ١/۳٥٤ء‏ فتح 

) في (ق.ج): e‏ ونص اراي متتو العا ارتو e‏ 
الله عنهما: «إذا مضت أربعة أشهن برف خي يطلق» ولا يقع عليه الطلاق حتى 
يطلق». 

(۳) البقرة: ۲۲۸. 


يكون كذلك حكم تربص الإيلاء» والمعنئ الجامع بينهما: ذكر التربص في 
كل روسن ال 

وإ شف حَمكْت ها جه أن كل واحدة مين الحدتين مواجية 
ا ل ا اا 
كانت الأخرئ مثلهاء للمعتى الذي ذكرنا": 

بشي فلو و كنا الو ي 9 المذكورة» 
وذلك خلاف الكتاب. ٠‏ 

فإن قال قائل اع الع ستول و ير امرأته بعد ذلك في الفرقة 
إذا لم يصل إليها في المدةء ولا يوجب ذلك زيادة في الأجل» كذلك ما 
ذكر من حكم الإيلاء وقفه بعد المدة» لا توجب زيادة فيها. 

و ليس" في الكتاب ولا في السنة ما يوجب تقدير أجل العتينء 
ET E E‏ زل ااانه جل را ف 
الذين خيّروها بمضيّه قبل الوصول إليهاء ولم يوقعوا الطلاق بمضي 
المدة ومدة الإيلاء موجبّة بالكتاب من غير ذكر التخيير معهاء فالزائد 
فيها مخالف لحكمه. 

وأيضا : فإن أجل العنّين إنما يوجب لها الخيار بمضيه بعضيّه: وأجل المولي 
عندك إنما يوجب عليه الفيء» فإن قال: أفيء: يفرق بينهماء فكيف 
يشتبهان؟ 


."51١/1١ أحكام القرآن‎ )١( 
وفي (ق.ج): (لا يوجد).‎ )۲( 
في الأصل: (العدة).‎ )۳( 


فا باب الويلاء 


و 


ودليل آخر: وهو قوله تعالئ: # لِلَذنَ لون من ايهم تربص أرَبعة اهران 
ا٤و‏ ان الله عور يح 2 4 > فجعل له بعد الإيلاء أحد الشيئين: إما الفيء. 
وإما الطلاق» فوَجَب أن يحصل”" الطلاق بفوات الفيء» إذ غير جائرٌ له 
أن يوقع”" الفيء والطلاق جميعاً. 

والدليل على فوات الفيء بمضي المدة» وأنه مراد فيهما : ظاهر 
قوله: قن آمو &» والفاء للتعقيب» فاقتضئ أن يكون الفيء عقيب 
اليمين؛ لأنه جعله لمن له تربص أربعة أشهرء ومن أثبته بعد مضي المدة» 
فقد خالف ظاهر الآية. 

وأيضاً: فقد اتفق الجميع على صحة الفيء في المدة» فدل أنه مرادٌ 
فيهماء فصار ذلك كقوله: «فإن فاؤوا فيهن». وكذا روي في حرف عبد 


س (0) 
الله . 


فحصل الفيء مشروطاً في المدة دون غيرهاء وبمضي المدة يفوت 
فإن قيل: لما قال: ريص أرَبعةٍ هران هَآدُو 4» فعطف بالفاء على 


.757 البقرة:‎ )١( 

(۳) في الأصل : ا(ليجعل). 

(9) في الأصل: (يمنع)» والمثبت من (ق.ج). 

() في (ق.ج): «فيها». 

(5) وفي أحكام القرآن 01١‏ «وكذلك قرئ في حرف عبد الله بن مسعود»» 
وينظر البحر المحيط 559/7» فتح الباري .٠٠٠/۹‏ 


التريصي فى اة :فال فل أذ القوية بمشروظ يعن امرض وا في 
المدةء وأنه إذا فاء في المدة» فإنما ثبت حكمه من حيث عجّل حقاأ لم 
يكن عليه تعجيله» کمن عجل دينا هو مؤجل عليه. 

قيل له: ليس الأمر فيه على ما ظننت» لأن قوله: #قإن فَآهُو©: فيه 
ضمير المولي المبتدىء بذكره في الآية» وهو الذي له تربص أربعة أشهرء 
فالذي يقتضيه الظاهر: إيجاب الفيء عقيب اليمين. 


فإن قيل: لما قال: $ وَإِنْعَيلطلَقَ 4: دل على أن وقوعه موقوف 
على قول يكون منه. 

قل لعن ندل قار تحص EO‏ الظلاق a‏ 
القلب »دوق القول؟ لآن:غزيمة القلب لا تكو قولا» فلو كان يجت وقفه 
بمضي المدة لما تعلق بعزيمة القلب دون إيقاعه بالقول. 

ا أن آل غر عر ل قي ا راي 
عليهاء وأن فواته يو جب الطلاق. 

فإن قيل: ليس الإيلاء صريح الطلاق» ولا كناية عنه» فالواجب أن لا 
يقع به طلاق. 

قيل له: وليس اللعان صريح الفرقة» ولا كناية» فيجب على المخالف 
أن لا يوقع الفرقة به حتئ يفرق الحاكم. 

ولا يلزم على أصلنا أيضاً؛ لأن الإيلاء يجوز أن يكون كناية عن الفرقة 
من وجدء لأن قوله: لا أقربك: يشبه كناية الطلاق» إلا أنه أضعف حالا 
من غيرهاء فلا يقع الطلاق إلا بانضمام معنئ آخر إليه» وهو مضي المدة 
على الوصف الذي يقولهء إذ قد وجدنا من الكنايات ما لا يقع به الطلاق 


٤‏ باب الويلاء 


فيه بقول الزوج دون انضمام معنئ آخر إليه» وهو قول الزوج لامرأته: قد 
خيرتك» أو: أمرك بيدك» فلا يقع الطلاق فيه إلا باختيارها. 

فكذلك لا يمتنع أن يقال في الإيلاء إنه كناية» إلا أنه أضعف حالاً 

سائر الكنايات» فلا يقع الطلاق فيه باللفظ دون انضمام معنئ آخر 
إليه. 

وأما اللعان فلا دلالة فيه على معنئ الكنايات ؛ لأن قذفه إياها بالزنى 
وتلاعنهماء لا يصلح أن يكون عبارة عن البينونة بحال. 

OS‏ مره E‏ شه لاست 
بغير الحاكم» فكذلك ما يتعلق به من حكم الفرقة» لا تقع إلا بحكم 
الحاكم» والإيلاء يثبت حكمه بغير الحاكم» فكذلك ما يتعلق به من 


الفرقة: 
وبهذا المعنئ فارق العيَّينَ أيضاً؛ لأن تأجيله لا يثبت إلا بحاكم» 
كذلك ما يتعلق به من حكم الفرقة. 


TE 


فإن قال قائل: لما قال تعالئ: % وَإِنْ عَرَبالطَلَقَ فإ لله سميعٌ علي 4 : 
لفل أن هناك قولاً و وهو الطلاق. 


E N‏ ل أن د ي 
مسموعا؛ ا کک 


.۲۲۷ البقرة:‎ )١( 
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عَلِيمٌ 4" والقتال لا يتعلق بمسموع'". 

مسألة : [الإيلاء بالحلف بالعتق أو الحج ونحوها] 

قال : (وإذا حلف بعتق أو طلاق أو حج أو صيام: كان موليا)“. 

لأن هذه أيمان يلزم بالحنث فيها ما أوجبه من العتق ونحوهء وكذلك 
يلزمه الصيام في ذمته» وقد تعارف الناس الحلف بهذه الأيمان. 

# قال : (وإن قال: إن قَرَبتُكٍ فعليَ صلاة: لم يكن مولياً في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف). 

لأن الناس لا يتعارفون الحلف بالصلاة» كما تعارفوا الحلف بالحج 
والصدقة والصوم. 

ولو حمل الأمر على القياس» كان ينبغي أن لا يكون مولياً في جميع 
ذلك؛ لأن هذه ليست بأيمان على الحقيقة» وإنما اليمين ما كان قسما بالله 
تعالىئ دون غيره. 

رانا فان :وخرت الفا لمن له سل الو يمنال لأن 
كفارة اليمين ليس فيها صلاة» وفيها عتق» وصدقة» وصومء فجاز أن 
يكون موليا بإيجاب الصوم› وسائر ما انتظمته اليمين بالله من الكفارة. 

وأما الحج. وإن لم يكن من كفارة اليمين» فإنه حق في مال» فأشبه 


)١(‏ البقرة: 55 ؟. 

(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص 2777/١‏ المبسوط 7/10١٠؟-51.‏ 
(۳) مختصر الطحاوي ص/١7.‏ 

(5) انظر المبسوط ٠۲٠/۷‏ البناية 5/5 55. 


الصدقة والعتق من حيث كانا حقاً في مال. 
(وقال محمد: ويكون مولياً بالصلاة)”''؛ لأنها تلزم بالنذر» كالصوم وغيره. 
مسألة : [مدة إيلاء الأمة] 
O‏ أنه شير ات كا أن CAN E‏ ام كيد 


لأن هذه المدة تتعلق بها بينونة» كما تتعلق بالمدة في الطلاق 
ا 


مسألة : [كيفية فىء العاجز عن الوطء] 
قال : (وإذا الى وهو لا يقدر علئ جماعها في المدة؛ ااا رضن از 
لبعد المسافة» أو كانت رثقاء: فإن فيئه أن يقول بلسانه: قد فئت إليها)”". 


r مد‎ 


وذلك لقول الله تعالئ: قن َآهُو#», وهذا قد فاء؛ لأن الفيء الرجوع 
إلى الشيء» وهو قد كان ممتنعاً من وطتها بالقول» وهو اليمين» فإذا قال: 
قد فئت إليهاء فقد رجع عن ذلك القول إلى ضدهء فتناوله العموم. 

وأيضاً: لما تعذر جماعهاء قام فيئه بالقول مقام الوطء في المنع من 
الت 6 كنا أن الغا كفا رجعياًء لما مع جماعها بعد الطلاق» 
قام القول فيه مقام الوطء في المنع من البينونة. 


.55 5/5 المبسوط /٠58/1؟. البناية‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط 75/17» الهداية مع شرح فتح القدير .7١5/5‏ 

() انظر الهداية مع شرح فتح القدير .٠٠٠/٤‏ 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص »٥۸/۱‏ وما بعده المبسوط ۲۸/۷. 


باب الإيلاء 10۷ 


* قال : (وإذا قال: قد فئت إليك» ودام العذر حتئ انقضت المدة: لم 
يقع به طلاق» وإذا زال العذر في المدة» وقدر على الوطء فيها: لم يكن 
فيئه إلا الجماع). 

وذلك لأن الفيء بالقول قائم مقام الوطء عند عدمه»ء لثلا تقع 
ا بمضي المدة» فمتئ قدر على الوطء في المدة: بطل الفيء 
بالقول. 

كما أن التيمم لما أقيم مقام الوضوء في إباحة الصلاة» كان متئ وأجد 
الماء قبل الفراغ منها: بطل تيممهء ولزمته الطهارة بالماء. 

والإحرام ليس بعذر في الفيء بالقول""» لأن تحريم الوطء بفعله» 

مسألة : 

قال : (ومن حلف على قرب امرأنه بعتق عبار له» ثم باعه: سقط 
اليلد" . 

وذلك لأنه يصل إلى وطئها في هذه الحال بغير حنث يلزم» ومست 
أمكنه وطؤها بغير حنث: لم يكن مولياًء كما لو حنث» فسقطت يمينه: 
بطل الإيلاع» لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث. 


(۱) في (ق.ج): «الطلاق». 

(۲) انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن ."08/١‏ قال السرخسي: وهذا قول 
اس حنيفة ومحمد رحمهما الله» وعند أ يوسف: فيئه: الرضا باللسان» لأنه ممنوع 
من جماعها في المدة شرعا. انظر المبسوط ۲۹/۷. 

(۳) انظر العناية مع شرح فتح القدير .٠۲٠٤-۲٠۳/۲٤‏ 


1۸ باب الإيلاء 


ا (فإة ابتاعه: عاد الآرلاء) > لان قربها اوت عيق العيد. 

تال [حكم الإيلاء بعد البينونة] 

قال : (وإذا بانت بالإيلاء» ثم تزوجها: اوا ون باتك انشا 
ثم تزوجها: عاد الإيلاء)”'". 

وذلك لأن حقيقة الإيلاء هي: كل يمين في زوجة تمنع جماع أربعة 
أشهر إلا بحنث» وذلك موجود بالجماع الثاني» من قِبّل أن اليمين التي 
كانت معقودة في النكاح الأول لم تسقط بزواله. 

والدليل على أن اليمين لا تسقط بزوال التكاح: أن زوال التكاح لا 
يمنع صحة عقد اليمين» الاقف أنه لو فال e‏ : إن تزوجتك فوالله لا 
تله أن a‏ ويا E‏ 
زوال النكاح لا ينفي قا ال 

قال : (وإن بانت بثلاث» ثم تزوجها بعد زوج: اليك رايا وإن 
قَرَبها: كفر يمينه)”. 

وذلك لأن الإيلاء له حكمان: 

حكم الحنث» وحكم الطلاق» وحكم الطلاق لا يثبت إلا في ملك› 
أو مضافاً إل ملك» والطلاق الذي استفاده الأول بالزواج الثاني» لم يكن 
في ملكه وقت اليمين» ولا كانت اليمين مضافة إليه» فلم يقع به الطلاق. 


)١(‏ انظر الهداية وشرح فتح القدير »١940/5‏ وما بعدها. 
(۲) انظر شرح فتح القدير .۲٠٠/۴‏ 
(۳) انظر المبسوط 70/7 وخالف فيه الإمام زفر وقال: يكون مولياً. 


باب الويلاء ١‏ 


ألا ترئ أنه لو قال لامرأته: كلما دخلت الدار فأنت طالقء فدخلت 
ثلاث مرات» فطلقت ثلاثاء ثم تزوجها بعد زوج» فدخلت الدار: أنها لا 
تطلق» من قبل أن الطلاق الذي استفاد ملكه بعد الزوج الثاني» لم يكن 
مالكا له يوم عقد اليمين» ولا كانت مضافة إليه» فكذلك ما وصفنا. 

مسألة : [الإيلاء بلفظ : علي حرام] 

قال : (ومن قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي حرام» فإن نوئ 
الطلاق: كان مولياً في قولهم جميعاً)”". 

لأنه بمنزلة من قال لامرأته: إن قربتك فأنت طالق. 

* (وإن نوئ بالتحريم يميناً: كان مولياً في قول بي حنيفة الذي رواء 


به أ ٠‏ )( 
عه ابو يوسف 9 


قال : وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه لا يكون به مولياًء 
وهو قول أبي وشت ون 

وجه القول الأول: أنه أوجب تحريمها بالقرب“» فصار كقوله: 
إن قربتك فأنت علي كظهر أمي؛ لأن الظهار يوجب تحريماً ترفعه 
الكفارة. 


كذلك قوله: إن قربتك فأنت علي حرام» إذا أراد به اليمين. 


.701//5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۱۹٤٤/٤‏ حاشية ابن عابدين 577"/7. 
(۳) انظر البناية شرح الهداية .٠٠١/٤‏ 

(5) في الأصل: «القول»» والمثبت من (ق.ج). 


كش باب الويلاء 


فإن قيل: لأن الظهار يلزم به تحريم لا ترفعه إلا الكفارة» وفي قوله: 
أنت علي حرام» إنما يكفر بعد الجماع. 

قيل له: لزوم الكفارة بعد الجماع لا يدل على أن التحريم لم يلزم؛ 
لأن الصائم في رمضان قد لزمته حرمة الصوم" وإن كانت الكفارة تجب 
بعد الجماع» وكذلك الإحرام» وكذلك قوله: إن قربتك فأنت على 
الكفارة. 

فإن قيل: قوله : أنت علي حرام» ا أراد به اليمين ؛ 
لته ج لتهبوط وها وقد قال اش ا با ی لر عر ا 


لنى ل 


ا 
لك 744 ثم أوجب فيه الكفارة. 


قيل له: قد تعلق إيجاب التحريم باللفظ ؛ لأن اللفظ موضوع له» وما 
تعلق به إيجاب التحريم من هذا الوجه» تعلق به حكم الإيلاء» لأن أقل 
أحوالها أن يتعلق به الإيلاء من طريق الحكم» من حيث اقتضاه اللفظ» ثم 
لا يصدق علئ إسقاط الإيلاء بقوله: أردت يميئأء وكان”؟ له أن يستبيح 
وطأها ويكفر بعده. 


)١(‏ يجب الإمساك بقية اليوم على من أفسد صومه بالجماع» لحرمة رمضان. 
شرح فتح القدير .۳٦۳/۲‏ 

(۲) يجب الاستمرار على من أفسد حجه أو عمرته إلى نهايته. انظر الهداية مع 
شرح فتح القدير .٤٤/۳‏ 

.١ التحريم:‎ )( 

(5) في المختصر ص8 :!١‏ (أو لا). 
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ووجه رواية الحسن» وهو قول أبى يوسف a,‏ لسن 
قربتك فأنت علي حرام» إذا أراد به اليمين» كان بمنزلة قوله: إن قربتك 
فوالله لا أقربك: فلا يكون موليا به. 

مسألة : [الحلف على الشرئ في الإيلاء] 

(وإذا قال لامرأته وهي أمة: والله لا أقربك حتئ أشتريّك: لم يكن 
مولياً؛ لأنه قد يشتريها لغيره» فلا يفسد النكاح. 

ولو قال: حت أشتريّك لنفسي: كان كذلك أيضاً؛ لان ككل ها 
شراء فاسداء ولا يقبضهاء فيبقئ النكاح على حاله. 

ولو قال: حتئ أشتريك لنفسي وأقبضك: كان مولياً؛ لأنه إذا كان 
كذلك فسد نكاحها). 

فصار كقوله: لا أقربك ما دمت امرأتي» أو لا أقربك أبدا. 

# قال : (ولو قال: حت أملكك: كان مولياً)» لأن ملكه إياها يفسد 
اه 

[مسألة : ] 

(ولو قال: حت أعتق عبدي» أو اطق امرأتي الأخرئ: كان يونا 
في قول أبي حنيفة ومحمد). 

من قِبّل أنه لا ينفك من أحد معنيين : 


إما أن لا يطأها فيحنث» أو يريد أن لا يحنث بوطئهاء فيحتاج أن 


)١(‏ في (ق.ج): «جاز». 


۱1۲ باب الإيلاء 


يطلق امرأته» أو يعتق عبده حتئ يصل إل وطئها بغير حنث» والعتق 
والطلاق مما يصح الحلف بهماء فكان مولياًء كما لو قال: إن قربتك 
ونحوه. 

فال انو توف و 

بالغاية لأنه إذا أعتق اليد قريها بغر نحنف ولي تق العبد واقعا 
ال .7 ّْ 

[مسألة :] 

قال : (ولو قال: والله لا أقربك حتى أقتل فلاناً: لم يكن مولياً في 
قولهم جميعاً). 

من قبل أن قَثْل فلان مما لا يصح أن يكون جواباً لليمين» ولا يصح 

ومن هذا الوجه فارق”" عتق العبدء والطلاق» والنذرء من قِبَل أن 
هذه الأشياء مما يصح الحلف بهاء وکو أن كمع سوا اا فلذلك 
اختلفا. 


."٦/۷ المبسوط‎ )١( 
في (ق.ج): «(أعتق العبد ولزم الطلاق».‎ )۲( 


باب الويلاء 1۳ 


مسألة : [الإيلاء بامرأتين بلفظ واحد] 

قال ا تراه له اتزك: کان ا مهنا 
امعان ركان ای أن لا کون مول" 

وجه القياس: أنه لا يحنث بقرب إحداهماء ومتئ وصل إلى وطئها 

وكذلك قالوا: إنه لو قال لامرأته وأمته: والله لا أقربكما: أنه غير مول 
دو ترات خض عزف ا لأسرصل ارا افا ات بر 

و تا الجاع كل بو سعد مهما دارا في طلاق 
الأخرئ؛ لأنه إذا جامع إحداهماء ثم ترك الأخرئ أربعة أشهر: طلقت» 
فلما كان كذلك ضار موليا. 

وليس كذلك الأمة والزوجة؛ لأن جماع الزوجة لا تأثير له في طلاق 
الأمة» لأن ملك اليمين لا يلحقها طلاق. 

[مسألة :] 

(وإن قال لامرأتيه: والله لا أقرب إحداكما: كان مولياً من واحدةٍ 
ا 

من قبل أن قوله: إحداكما: لا يتناول إلا واحدة» ولا يتناولهما 
جميعاء فكان موليا من إحداهما. 

اا عقيف ا اشير رقت اة رل :3ه راغلي 


.۲٦/۷ انظر المبسوط‎ )١( 


٤‏ باب الإيلاء 


أا و 

لأنه لما كان ونيا دن ااا كان مشر ال مرج اط ف 
إحداهما بغير عينهاء بمنزلة قوله: إحداكما طالق» فيكون الخيار ادي 
صرف التطليقة إلى إحداهما. ۰ 

فإن أراد أن يجعل اليمين في إحداهما بعينها قبل مضي المدة: الم یکن 
له ذلك من قبل أن عقد اليمين لا يجوز أن يلحقه الفسخ عما وقع عليه» 
وقد علمنا أن اليمين لم تتناول في حال العقد إحداهما بعينهاء فيو ها 
في واحدة: كان فيه فسخ اليمين عما وقعت عليه. 

ألا ترئ أنه لو قال: والله لا أدخل إحدئ هاتين الدارين: أنه يحنث 
بدخول إحداهما أيتهما كانت» ولو أراد تعيين اليمين في إحداهما بعينها: 
لم کن » فكذلك ما وصفناء فإذا حصل الطلاق في الأمة : كان 
مخيّراً في صَرفه إلى أيتهما شاء. 

* قال : (فإن أوقع الطلاق على إحداهماء ثم مضت أربعة أشهر 

بعد الأريغة أشهر الأول" .بات الأخرئ أيض)): 

وذلك لأن مضي المدة أوجب تطليقة في إحداهما وبانت. وحصل 
الإيلاء فى الباقية. لما مضت مدة أخرئ 3 المدة الأولئ: بانت الأخرئ 
مييق" عن بيضق الطلاق غيرها. 

وروي عن أبي يوسف: أنه إذا تعيّن الطلاق في إحداهما: تعين الإيلاء 

.۲۸/۷ انظر المبسوط‎ )١( 


() في (ق.ج): «أخر غير الأرفة الأشتهر الأول 
() في (ق.ج): «لم ينوا. 


فيهاء كأنه آلئ منها بعينهاء فلا يكون مولياً من الباقية. 

وعند محمد: يكون مولياً من الباقية؛ لأن شرط اليمين يقتضي وقوع 
تطليقة لا في عين» فلا جائز فسخ شرطها بتعيينه الطلاق الأول في 

مسألة : [الإيلاء بامرأتين بحلفي واحد] 

قال : (ومَن قال لامرأتيه: والله لا أقرب واچ كينا کان مولا 
000000 

لأن قوله: واحدة منكما: يتناول كل واحدة منهما على حيالها؛ لأنها 
نكرة شائعة» آلا تر أنه يصح دخول حرف الجمع عليهاء بأن يقول : كل 
واحدة متكماء» وكان القياس أن يكون مزلي من إحداهما؛ ا ق 

مسألة : [الاستثناء فى الإيلاء] 

قال : (ومن قال لأيزاف رروانة لا أكزياكة سين إلا روما لمكن عوابا 
حتئ يقربهاء وقد بقي من السنة أربعة أشهر). 

وذلك لأنه استثنئ من المدة يوماً متكوراًء فلم يتناول يوم بعينه» 
فجائز له أن يقربها أي يوم شاء من السنة» ويكون ذلك اليوم هو اليوم 
المستثنوا» وليس يتناول ذلك يوماً من آخر السنة» ولا من أولها. 


ع 


ألا ترئ أنه لو قال: ما ثَّمْتْ من الليل إلا ساعة» وما قعَدأت اليوم إلا 


.۲۷/۷ المبسوط‎ )١( 
. 1 انظر بدائع الصنائع‎ )۲( 


١55‏ باب الإيلاء 


اع وما صمت من شتغبان إلا يوماً: أن ذلك لآ اول وفنا بعينة» با 
جائز أن يكون من أوله» ومن آخره. 

وإذا كان كذلك» فهو يقدر على وطئها في المدة بغير حنثء فلا 
يكون مولياء فإن وطئها في يوم وقد بقي من السنة أربعة أشهرء صار مولياً 
حنيئذ» من قبل أنه لما وجد اليوم المستثنئ» بقيت اليمين مطلقة بلا 
استشناء» كأنه قال: والله لا أقربك: فيكون موليا منها. 

مسألة : 

قال : (وإذا آلئ من امرأته» فبانت بمضي المدة» ثم مضت أربعة أشهر 
أخرئ» وهي في العدة: لم يقع عليها شيء بالإيلاء. 

ولو آل منهاء ثم طلقها تطليقة بائنة قبل مضي المدة» ثم مضت المدة 
وهي في العدة: وقعت عليها تطليقة بالإيلاء)”". 

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز أن يبتدىء مدة الإيلاء في حال 
البينونة» وذلك لأن ثبوت حكم المدة متعلق بثبوت حقها في الجماع. ولا 
حق لها بعد البينونة» فيتعلق به حكم المدة. 

وأما إذا كان الإيلاء في حال الزوجية» فثبت حكم المدة بثبوت حقها 
في الجماع» ثم طرو”" البينونة عليهاء لا يقطع حكم المدة» من قبل أنه قد 
ثبت حقها في الجماع» م عارك اجر عاديا لايك NE‏ من 
قبل أنه قد ثبت حقها في الفيء» زمه اع تا اعدف فلا ينقطع 


(۱) انظر بدائع الصنائع .191١/5‏ 
() في الأصل :«طريان»» والمثبت من (ق.ج). 


باب الإيلاء 11۷ 


ذلك الحق بطلاقه إياهاء إذ لا سبيل له إلى إسقاط حقها الذي تعلق بمضي 
المدة بفعله» فكذلك لم يبطل حكم مدةٍ متقدمة» لورود البينونة. 

ووجه آخر: وهو أن الطلاق الواقع بمضي المدة» بمنزلة الطلاق 
الموقع بالكنايات» ومعلوم أن الكنايات الموجبة للطلاق» لا يصح 
ابتداؤها مع البينونة. 

ولو عقد اليمين بالطلاق بلفظ الكناية» فقال لها: أنت بائن إذا دخلت 
الدار» ثم أبانهاء ثم دخلت الدار في العدة: طلقت» فكذلك ابتداء المدة 
لا يصح مع البينونة» وحدوث البينونة لا يقطع مدة متقدمة قد تعلق بها 
وقوع الطلاق. 

مسألة : [الإيلاء في مجلس واحد مراراً] 

قال : (ولو آل من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحدء يريد به 
التغليظ والتشديد» ثم تركها أربعة أشهر: : فإنها تبين منه بتطليقة واحدة في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف استحساناء وقال محمد وذفر: : تطلق ثلاثا). 

الأصل في ذلك: أن المدة إذا كانت واحدة وإن كثرت الأيمان: فإنها 
ترجه الا نطليقة راد كان اة الوائعدة مق الشدة تتفي ي بها 
الد ى رجا 0 

وهذا المعنى لا خلاف بينهم فيه؛ لأنه لو قال لها e‏ 
أقربك» قي قال -إذا جاو غة قوالله لا أقريلك» ثم قال لها ثالث ثم جاء غد: 
کان هونا اد واحداء وإن وطئها: حنث في الجميع» ولا يتعلق مع ذلك 


.۳٠/۷ المبسوط‎ )١( 


۱۸ باب الإيلاء 


بمضي المدة إلا تطليقة واحدة. 

فقلنا في مسألتنا على هذا الأصل: إن هذه وإن كانت أيماناً مختلفة» 
فإن مدتها واحدة» وذلك لأنه لا يمكن ضبط الوقت الذي بين اليميئيّن 
عند مضي أربعة أشهرء فصارت مدة الأيمان كلها مدة واحدة. 

* والقياس أن يقع ثلاث تطليقات؛ لأن ما بين اليميئيّن من الوقت» 
وإن كان غير معلوم عندنا مقداره» فإنه يوجب أن تكون مدة كل واحد من 
الأيمان غ مدة الأخرئ. فكان ينبغي أن يقع ثلاث تطليقات, إلا أنه ترك 
القنامن لما وضفا 

وذهب زفر ومحمد إلى وجه القياس. 

مسألة : [إيلاء أهل الذمة] 

قال : (وإيلاء أهل الذمة كإيلاء أهل الإسلام في قول أبي حنيفة)”"". 

قال بو بكر : ليس يخلو إيلاؤه من أن يكون يميناً بالله» أو أن يعلق 
العتق أو الطلاق بالوطء» أو إيجاب نذر في القرب. مشل الحج والصيام 
بالرطة: 

ولا خلاف بينهم أن إيلاء الذمي لا يصح بالحج والصيام والصدقة 
ونحوها؛ لأنه لا يلزمه بالوطء هذه القرّب. 

ولا خلاف بينهم أيضاً: أنه يصح إيلاؤه بالعتق والطلاق. 

وإنما الخلاف في الحلف بالله» فقال أبو حنيفة: يكون مولياً به”", 


.١197٠5/5 بدائع الصنائع‎ ٠٥/۷ انظر المبسوط‎ )١( 
في (ق.ج): «بالحلف بالله».‎ )۲( 


باب الويلاء ۱۹ 


وذلك لقول الله تعالئ: # لِلَذنَموْلْونَمِن يْسآنِهم 4''. وهو عموم في المسلم 
والذمي. 

. وأيضاً: فإن الذمي يتعلق به حكم التسمية» كتعلقه بالمسلم» ألا ترئ 
أن الكتابي إنما تؤكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عليهاء وإن ترك التسمية يُمْنّع 
أكل ذبيحته» فصار كالمسلم فيما يتعلق به من الحكم باسم الله تعالئ» 
فوجب أن يكون كالمسلم فيما يتعلق به من الحكم بالحلف بالله في إيجاب 
الطلاق به بمضي المدة. 

وأما الصدقة ونحوهاء فليس يتعلق بها حكم على الذمي؛ لأن قوله 
فيها وسكوته بمنزلة واحدة. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون مولياً؛ لأن حكم الإيلاء إنما 
يتعلق باليمين بالله» لما يتعلق بالوطء من لزوم الكفارة» فإذا لم يتعلق 
بيمينه وجوب الكفارة: لم يكن مولياً. 


FR SF FR 


.۲۲٠١ البقرة:‎ 0 


رقنا باب الظهار 


باب الظّهار 
: [العبد 0 في الظهار] 
قال أبو “وو سدس ی ا ی 


الكفارة إلا 


قال أبو بكر : الأصل فيه قول الله تعالى: # ودن هرون امم 4 
الآية» وهو عموم في الفريقين من الأحرار والعبيد. 

وقوله تعالى: #سَحْرِرْرَوبَةٍ #: لاينفي دخول العبد في الظهار؛ لان 

* وإنما لم بجُزه العتق والإطعام؛ لأنه لا يملك» ولا د يصح له حكم 
الملك» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: دلا ع عتق فيما لا يملك ابن 
(O 1‏ 
دم 


.7١7ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر الهداية مع شرح فتح القدير 558/5» الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين 551//7» المبسوط ”775/5. 

(۳) المجادلة: ۳. 

(5) سنن أبي داود ٦٤۰/۲‏ - ح۲۱۹۰» سنن الترمذي ٤۸1/۳‏ - ح۱۱۸۱ 


7١ ااا‎ 


ولا يجزيه الطعام أيضاً وإن أدئ عنه مولاه؛ لأنه لا يحصل له حكم 
الملك. 

وليس كالفقير إذا أدئ عنه غيره بأمره» فيجوز؛ لأن الفقير يحصل له 
حكم الملك في المؤدئ» لأنه ممن يملكء والعبد لا يحصل له حكم 
الملك في المؤدئ؛ لأنه لا يملك حقيقة» فكيف يجوز أن يثبت له حكم 
الملك؟. 

٭ قال : (وليس لمولاه أن يمنعه من صيام الظهارء كما لا يمنعه من 
صيام النذر» وكفارة الل 

لأن كفارة الظهار بها يستبيح وطء الزوجة» وذلك حق لهاء فليس له 

مسألة : [تخصيص الظهار بالزوجات] 


قال أبو جعفر e ESE‏ 


وذلك لقول الله تعالىئ: # وَالَدنَ يَظَهرُونَ مِن يمسم 4 فالمعقول من 
ظاهِر هذا اللفظ: الزوجاتء لقوله: لوَأْمَهَدتُ سايم 4 , « لِلَذِينَ 


بمعناه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
دق انظر المبسوط 25> حاشية ابن عابدين .TVA/Y‏ 
(۲) انظر بدائع الصنائع .TIA/0‏ 
(۳) المجادلة: ۳. 


۱۷۲ ااا 


ودن ابه 4 . 
اليمين من جهة القول» والدليل عليه: أنه لو قال لها: أنت علي حرام: لم 

وروی :أن الى صل الله عليه وسلم تحر م مار JE ARN‏ 
الله تعالل: 9 تيا ىلم محم ما مآ أل أله لَك 0 فلم يثبت حكم التحريم» 
وأوجب فيه كفارة يمين. 

فلما لم يصح تحريمها من جهة القول لو نص على تحريمهاء صارت 
كالثوب والطعام ونحوهما إذا حرمهماء فلا يصح تحريمهماء كذلك حكم 
الأمة فى الظهار. 

وليس كذلك الزوجة؛ لأنه يصح تحريمها من جهة القول لو قصدها 
بالتحريم فقال: أنت علي حرام» وأراد به الطلاق: طلقت وحرمت عليه . 


.775 البقرة:‎ )١( 

(۲) مارية القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي بعد 
الولادة بسبعة أشهر» وتوفيت مارية في عهد عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلئ 
الله عليه وسلم بخمس سنين» ودفنت بالبقيع. انظر طبقات ابن سعد ۲۱۲/۸» 
الإصابة ٤‏ /۳۹۱. 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤٠٤/۳‏ وانظر تفصيل القصة في فتح الباري 
۰۳۷٢ ۰۲۸۹/۹ 4‏ وسنن الدارقطني ٤۱/٤‏ . 

Ne 

. ٠٠١/٤ الهداية مع البناية‎ )٥( 


باب الظّهَار ١‏ 

وأيضاً: كان الظهار طلاق أهل الجاهلية" فأبدل الله تعالئ منه 
الطلاق » واا ف فار فلما لم يصح طلاق ملك اليمين» 

¢ 

لم يدخل فيما أبدل من الطلاق. 

مسألة : [صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مؤبدا] 

قال أبو جعفر : (ويصح الظهار بكل امرأة هي محرّمة عليه تحريما 
000 

وذلك لأن الأم لما كان تحريمها مؤبدأ» وحكم الله بصحة الظهار 
منهاء كان كل من تحريمها عل وجه التأبيد بمنزلتها. 

مسألة : [الظهار بالرجال] 

قال : (ولا يصح الظهار بالرجال» إذا قال: أنت علي كظهر أبي). 

لأن ظهر الأب غير محرم عليه النظر إليه. 

* والظهار يصح ببطن الأم» وفخذهاء وفرجها؛ لأن تحريم هذه 
e, 200‏ اورف 

* ولا يصح الظهار بوجههاء ورأسها؛ لأنه يجوز له النظر إلى وجهها 
ورأسهاء فليس تشبيهها بهما إيجاب تحريم. 

[مسألة :] 

قال : (وإذا وقّت الظهار فقال: أنت على كظهر أمى شهراً: كان كما 

.595/5 انظر الهداية مع البناية‎ )١( 


(۲) الهداية مع البناية 1۹٤/٤‏ » بدائع الصنائع 1/0 


۱۷٤‏ ا 


قال ولم یکن مظاھراً بها بعد شهر)”". 

وذلك لما روي فى حديث سلمة بن صخر «أنه ظاهر من امرأته 
شهر رمضان» جاب فسأل النبي صائ الله عليه وسلم» فلم يبطل 
توقيته للظهار)»”". 

وأيضاً: فإن الظهار يقع مؤقتاً في الأصل بأداء الكفارة» ألا ترئ / أنه إذا 
أدئ الكفارة: سقط الظهارء فإذا وقته يوقت معلوم كان مؤقتأء ولیس 
كذلك الطلاق؛ لأن الطلاق لا يقع موقت ولا يصح توقيته. 

مسألة : [موت المرأة المظاهر منها] 

قال : (وإذا ظاهر من امرأته» ثم ماتت: بَطَّل الظهار)””. 

وذلك لأن الظهار يوجب تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة» فلا يحل له 
ووا ج کنر فإذا ماتت» فقد امتنع وجود الوطء بالظهار» فليس 
يلرمة' الكقارة» وإتها يمتعه الو ط ةح يكفره: 

مسألة : [المراد من العود في آية الظهار] 

قال أبو جعفر : (والعود المتأول في قول الله تعالى: لم يَُودُوَلمَا 
لو4 : إنما هو إرادة القرب بعد التحريم» فلا يصل إلا بالكفارة التي 


)١(‏ بدائع الصنائع ١170/0‏ ؟. 

(0) أبو داود 75٠/17‏ ح۲۲۱۳ سنن الترمذي 007/7 ح۱۲۰۰ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح .5١7/7‏ 
(5) ودين هروب من امم م بم دون لما قَالُوأ محري رَهَبَةٍ من مَل أن يماسا 


ااا 0 


ذكرها الله)”". 


قال أبو بكر : وروي نحو قول أصحابنا عن الحسن» والزهري» 
5 زفق 
وقتادة 5 


وقال ابن عباس”": إذا قال: أنت علي كظهر أمي: لم تحل له حتى 
يكفر» وهذا أيضا مثل قولنا. 

وحكي عن الشافعي”*) أنه إذا أمسكها بعد الظهار ER‏ لزمته 
الكفارة» ماتت أو عاشت» فإن طلقها عقيب الظهار: لم تكن عليه 
كفارة. 


وحكي عن بعض المتجاهلة””': أنه علئ أن يعيد القول مرتين» وهذا 


کیک فظوت يدأ وأ ا نمَو حبك © صن ل يوذ ويم رن مين 
ّل أن يتما صن لر حط قِطعَامُ سِيَنَمِسَككيِمًا 4. المجادلة: .٤‏ 

.۳/۳ تبيين الحقائق‎ ٠۲٥۸/٤ انظر العناية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص 518/7» أحكام القرآن للقرطبي ۲۸۰٠/۱۷‏ 
مصنف عبد الرزاق 575/57» المغني والشرح الكبير .0٥۷۳/۸‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

اا الأم ۲۷۹/٠١‏ مغني المحتاج 707/7. 

(5) كتب في حاشية الأصل: (أراد به داود الأصفهاني» هه وسيأتي يها 
ذكر الجصاص له» وشدته عليه بأكثر من هذاء دون أن هة انما حتئْ قال 
عنه: (مع ما هو عليه من التهمة على دين الإسلام» والتلاعب بالشريعة 
والأحكام)» بل قال أشد من هذا بكثير جداً في كتابه: الفصول في الأصول 
۳ ونقل عنه أقوالاً فظيعة» ولا شك أن الجصاص إمام يعلم أنه مدين أمام 


۱۷٦‏ باب الظّهار 
وعلئ آنه لو كان مما يسوغ مثله بين أهل عصر» لم يكن هذا القول 
اف عل آهل سر ةلس من هل انظ كن يها لف عل كذ 


0 ee 


والدليل على صحة قولنا: ان لم يَعُودوبَلِمَا َالُوأ 4: يقتضي عوداً 
إلى معني قد نفاه أو حرمه. 

ومعلوم أن الظهار غير موضوع لرفع النكاح» فيكون العود لما قال 
[ممناكا على النكاخ + وانه”" لمايوثر في تهريم الوظءء فوجب أن يكون 
العود لما قال: هو القصد إلى استباحة وطئها الذي قصد إلى تحريمه 
بالظهار. فيقدم الكفارة قبله. 


الله عز وجل بهذا الكلام» وهو قريب عهار به» وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان 
۳ في ترجمته (أي داود بن علي الأصفهاني ت١1717ه)‏ عن أبي حاتم 
صاحب الجرح والتعديل: أنه ضال مضل. اه وممن قسا عليه أيضا ابن العربي 
المالكي» كما في أحكام القرآن للقرطبي ۲۸۱/۷. 

هذاء وبمراجعة ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ۱١۰۸-۹۷/۱۳‏ تجد عليه 
اء اء حيث وصفه بأنه إمام بحر حافظ بصير في الفقه» رئيس أهل الظاهرء وأنه 
ورع زاهد ناسك» وفيه دين متين» ثم ذكر الذهبي خلاف العلماء في الاعتداد بخلاف 
داود الظاهري› وعدم الاعتداد به. 

ونحن نقول بعد هذا: رحم الله الجميع» وغفر لنا ولهم برحمته الواسعة وفضله 
العظيم » وكتب هذه الحاشية المعتني بإخراج الكتاب: د/ سائد بكداش. 

)١‏ انظر الحاشية السابقة. 


(") في (ق.ج) «وإنما الظهار». 


باب الظهار ۷۷ 


وقد يجوز أن يقول: لثم يعودُوَلِمَا اوا › وهو يريد المقول فيه » كما 
يقال: عاد فى هبته» يعنى فى الموهوب» وكقولنا: اللهم أنت أملنا 


وقال الله تعالئ: # واعبد ريك حى یا ايک البق e‏ يعني الموقن به. 


وقال الشاعر: 
وإني لراجيكه!" على بطء سعيكم كما في بطون الحاملات رجاء 
يعني : مرجوا. 


وإذا كان كذلك» صح أن العود هو القصد إلى استباحة وطئها الذي 
قَصّد بالظهار إلى تحريمه 

وقَسَّدَ قول مّن حمله علئ بقاء النكاح بعد الظهار. إذ هو غير ملائم 
لمعنئ الآية» إذ العود يقتضي عوداً إلى شيء قد سبق منه» وهو فلم يقصد 
إلى تحريم النكاح. 

وقد قيل: إن المعنئ: ثم يعودون إلى ما قد قيل في الجاهلية مما نهى 
الله عنه» وجعله منكرا من القول وزوراء و«ثم»: هاهنا: بمعنى: «الواو)» 
فكأنه قال: وهم عائدون بعد نزول الحكم إلى ما كانوا يقولونه قبل نزوله. 
فكأنه أخبر عن حكم الحال بعد نزول الآية. 

وهذا التأويل مواطىء لما روي في قصة الظهارء وذلك لأن خولة بنت 


(۲) في الأصل: «لم أحبكم»» والمثبت من أحكام القرآن .51١9/7‏ 


۱۷۸ باب الظهار 


تعلبة ظاهَر منها أوس بن الصامت» ثم أراد وطأهاء فذكرت ذلك لرسول 
الله صلئ الله عليه وسلم» فأنزل الله تعالئ هذه الآية”". 

فصار ذلك إخباراً عن الحال التي كان عليها المظاهر من قصده للعود 
إلى الوطء الذي حرمه بالظهار. 

قالوا: وقد يجوز أن تكون: «ثم»: بمعنى! «الواو»» كما قال الله تعالئ: 
فالتا جه و م 06 َد #” وة : والله شهيد» وچوا سنس 
الفحل عوداء كنا قال ال + لحو اه ل واو 0 ا يان 
كذلك. 

وكما قال الشاع ° 
تلك المكارم لا قعّبان من لبن شيا بماء فعادا بعد أبوالا 

معناه: صارا كذلك؛ لأنهما لم يكونا في البدء'" كذلك» فهذا 


يذ او ا 


تأويل محتمل» وإذا احتمل ذلك ثم قال: هرر روم بل أن 


(۱) أبو داود ۲ ح٤۲۲۱»‏ شرح السنة للبغوي .55٠/9‏ 
(۲) يونس: .٤٦‏ 

(۳) في (ق.ج): «القول». 

wt) 

(0) انظر ديوان أمية بن أبي الصلت ص554. 

)0( انظر أحكام القرآن للجصاص .5١94/7”‏ 

(۷) في (ق.ج) «الثدي». 


سس يس إلا بعد التكفير» فصح أن الظهار يوجب 


EG 


ومما يدل علئْ بطلان قول ا قوله: م مودلا 
قَالُوا: يقتضي أن يكون العود متراخياً عن القول؛ لأن: ثم: في لغة العرب 
للتراخي» ولسك للمقار”. 

وقوله يقتضي أن يكون العود عقيب الظهار» بترك طلاقها متصلاً به» 
وهذا خلاف حكم الآية» إذ ليس في قوله وجود عد يكون مواطياً لحكم 
الآية بوجه» وهذا فاسد من القول. 


ووو 


وقوله من جهة أخرئ مخالف لظاهر الآية وعد أن قوله: م يعودون 
لما الوأ : يقتضي إحداث معنئ يكون به عائدأء ورك الطلاق لا يسمى 
عوداً إلى الشىء بحال» وإنما هو بقاء على الحال الأولئ» وبقاء الإنسان 
على حال كان عليها قبل القول لا يسمئ عودا إليه» فلم يجز حمل معنئ 
الآية عليه. 


-ء وده 


فإن قال قائل قوله: '#سََحَرِبرَرَقبَةٍ 4: يقتضي وجوبها بعد العودء 
وأنت لا توجبهاء وإنما تحرم الوطء حتئ يؤدي الكفارة. 
قيل له: تأويلنا لمعنئ الآية صحيح على الوجه الذي حملناه عليه» 


.٤ المجادلة:‎ )١( 
في الأصل: الشافعي» والمثبت من (ق.ج).‎ )۲( 
في الأصل: «للمفارقة»ء والمثبت من (ق.ج).‎ )( 


2 
1۸۹ باب الظهار 


کا ال دا ارايت الوطه فک ا كما قال الله تعالی: یتام الزن ءامو 
نا یع الول موا ی یکی متوگ ٠04‏ 

وكما قال: اذا مشر إل الصلوة ایلوا وجوه وَأيْرِيَمْمْ 4 فلو 
أراد صلاة نافلةٍ كان عليه تقديم الطهارة» 0 
انا 

وكما قال تعالئ: 98 فَإذا قرَأتَ ناسود باه 4 والاستعاذة متعلقة 
بالقصد إلى القراءة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن راح إلى الجمعة“ فليغتسل)*. 

ويقال للرجل: إذا أردت دخول مكة: فأحرم. 

فهذه معان صحيحة قد تعلقت بها الأوامر على شرائطهاء كذلك لزوم 
كفارة 00" ولیس يخرجها ذلك من حكم الوجوب» إذا كان 

ويدل على بطلان قول المخالف أيضاً: أن قوله: ثم دتما ُو : 
لو كان المراد به إمساكها على الزوجية» لوجبت الكفارة بنفس الظهار؛ 


.١١ المجادلة:‎ )( 

(؟) المائدة: ٦‏ 

(۳) النحل: ۹۸. 

(5) في (ق.ج): «إلئ المسجد). 


باب الظهّار ۸۱ 


لأنه قاصد إلى إمساكها على النكاح بنفس الظهار » إذ كان الظهار لا يصح 
إلا مع بقاء النكاح» فقصده إلى الظهار قَصد منه إلى تبقية النكاح» ألا ترى 
أنه إذا أبانها لا يصح ظهاره منها. 

فإن قيل: شط وجوب الكفارة إمساكها بعد الظهار؛ لأن: ثم: 
للترتيب» فأما إمساكها في حال الظهارء فلم تتناوله الآية. 

قيل له: هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنك لم تستعمل: ثم: على حقيقتها؛ لأنها موضوعة 
للتراخي» ولم تجعلها كذلك؟ فين حيث أسقطت حكمها من هذا الوجه» 
وصارت بغير الحقيقة عندك» سقط الاحتجاج بهاء ونقول لك حيتئذ أيها 
المخالف: لما لم تكن للترتيب» صارت بمعنئ: الواوء كأنه قال: «وهم 
عائدون لما قالوا»» يعني: ما كانت عادتهم عليه قبل نزول الحكم على 
التأويل الذي قدّمناه في المسألة. 

والوجه الآخر: أن المظاهر قاصدٌ إلى إمساكها عقيب الظهار؛ لأنه لو 
أراد خلاف ذلك لأبانها وطلقها بدل الظهار. 

تمق قاقر له عن وض ی وز اذ اوو ا ی ا ی 
الزوجية» ولا يمنع إمساكها على النكاح ؛ لأنها امرأته بحالهاء فهو ممسك 
لها بعد الطلاق» إذ لم يقع منه عود لما قال. 

فإن قيل: إنما خرج من أن يكون ممسكاً لها علئ الحال الأول؛ لأن 
الطلاق الرجعي يوجب تحريماء وإن لم يرفع النكاح. 

قيل له: ينبغي أن يكون لو ظاهر منها ظهاراً ثانياً» أن يكون غير عائد؛ 
لأن الظهار يوجب تحريما. 


وأيضاً: فإن كان الطلاق الرجعى يوجب تحريماء فينبغي أن يكون 


1A۲‏ باب الظهار 


ت 


اا ا لأنه قصّد إلئ تحريمها بالظهار» ثم عاد لمثله في إحداث 
معني يوجب تحريمهاء فالواجب أن يكون العود هو الطلاق نفسه") 
وهذا قول ظَاهِرٌ الإعلال؛ بسن الإحالة. 

فإن قال: لآن الطلاق يوجب البينونة بعد انقضاء العدة. 

قيل له: فإلئ أن تقع البينونة فالزوجية بسائر أحكامها قائمة» من نحو 
التوارث» وصحة إيجاب الظهار» واللعان ونحو ذلك» فيتبغي أن يكون 
غَاكناً بهءلمل قال و وان يكرن لوو بوجي الو 
لا غيرء ولیس هذا من قوله. 

# وأما قول مَّن قال: إن العود أن يعيد القول مرة أخرئ: فقول حارج 
عن اللغة» والإجماع”". 

وذلك لأنه لاسبيل له إلى إعادة القول على الحقيقة؛ لأن القول الثاني 
ليس بإعادة للآول» وإنما هو قول مبتدأ مثل ما تقدم. فلم يقتض اللفظ 
إعادة القول مرتين. 

وأيضاً: قوله: "ثم يعودودلما الوأ € : ليس يقتضي قولاً ثانياً بحال؛ لأنه 
قد يقال لمن حرم شيئا علئ نفسه» ثم استباحه» أنه قد عاد لما قال ولما 
حرم» وإن كانت الاستباحة بالفعل دون القول. 

ويقال: عاد في عاريته» وفي قرضه: إذا أخذهما وإن لم يكن منه قول. 

وأيضا: «فإن سلمة بن صخر ظاهر من امرآته» ثم وطئهاء وسال ك 


)١(‏ في الأصل: (كعينه)» والمثبت من (ق.ج). 
(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤۱۹/۳‏ أحكام القرآن للقرطبي ۲۸۱/۱۷. 


الا ۸۳ 


صلی الله عليه وسلمء فأمره بأن لا يطأها حتئ یکفر»'» ولم يسأله: هل 
أعدت القول مرتين؟ ولا: هل طلقتها؟ 

a ES 
بعده.‎ 

وكذلك يدل عليه حديث أوس بن الصامت» حين ظاهر من امرأته 
خولة بنت ثعلبة» وفيهما نزلت آية الظهار فأمره النبي صائ الله عليه 
وسلم بالكفارة'”"» ولم يسأله هل أعدت القول مرتين أم لا؟ 

ولا يُحتاج إلى إفساد قول القائل بإعادة القول إلى كثير حِجَاجء 
لسقوطه وسقوط قائله» واتفاق الأمة على خلافه» إلا آنا أردنا التنبيه على 
جهله تَقَحُمَّه مخالفة الإجماع» مع ما هو عليه من التهمة على دين 
الإسلام» والتلاعب بالشريعة والأحكام”". 

وقد روي عن علي» والحسن البصري فيمن ظاهر من امرأته في 
مقاعد شتئ» أن يكفر بكفارات شت وإن ظاهر منها في مقعد واحد: 
فعليه كفارة واحلة. 


وقال عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي وإبراهيم: عليه كفارة ا 


.۲۹۳/۲ انظر سنن الترمذي 507/7 ح949١1» نيل الأوطار‎ )١( 
.۲۸٠/۲۰ انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني‎ )۲( 

(۳) أبو داود ۰1٦٦/۲‏ نيل الأوطار 595/5. 

(5) سبق قريباً أنه يريد داود الأصفهاني» وتم بيان أقوال العلماء فيه. 
(0) انظر مصنف عبد الرزاق 5/لا”ء كنز العمال ۱۳۰/۱۰ (58559). 
() المراجع السابقة» والمبسوط 7757/5. 


فلم يشترط واحد منهما إعادة القول مرتين. 

ال [حكم الظهار بامرأتين] 

قال : (ومن ظاهر من امرأتيه: كان مظاهراً من كل واحدة منهما ظهاراً 
علا حدة) . 

وذلك لأنه قد أوجب بهذا القول تحريم كل واحدة منهما على حيالهاء 
وارتفاع ذلك التحريم يتعلق بالكفارة» ولا يجوز أن يرفع تحريم المرأتين 
جميعا بكفارة واحدة. إذ كان هناك تحريمان. 

وأيضا: لو ظاهر من كل واحدة ظهاراً مفرداً» لم يّحِلَّها له إلا 

مسألة : [لو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً] 

قال : (ولو ظاهر من امرأته» ثم طلقها ثلاثاًء فحلّت له بعد زوج: لم 
يطأها حتئ يكفر)””". 

لقوله تعالئ: سحب رْرَقبَةمّن مَل أن يسَمَآيَا4”". لم يفرق بين حاله 
قبل الطلاق» وبعده. 

رانا ان تحر الظهار لبس يملق ببقاء المللك وإنما علق را 
الكفارة. 
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(1) :انظ المسوط ۳/۹ : 


(۲) انظر المبسوط 7777/5. 
(۳) المجادلة: ۳. 


۱۸0 ET 


وأيضاً: فإن الطلاق الثلاث أوجب تحريماً آخرء فلا يرتفع تحريم 
الظهار بتحريم آخر غیره» بل إن لم یؤکده» لم یرفعه» ولیس يتعلق ارتفاع 
تحريم الظهار بالزواج الثاني» فيعتبر وجوده. 

شال [تحريم كل مسيس قبل الكفارة] 

قال : (ولا يحل له وطء المظاهر منهاء الى 


وذلك لقول الله تعالى: ينمل أن يسَمَآمَا4”"» وذلك على كل 
قسن طا كان أو غيرة. 

وأيضاً: روي عن ابن عباس «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال للذي 
ظاهر من امرأته : لا تقربها حت تُكَفر0”". 


ع 


مسألة : 

قال : (وسواء كان من أهل الرقبة أو الصيام أو الإطعام لا يقربها حتى 
کف 

لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قال للذي واقع امرأته بعد الظهار: 
«اعتزل امرأتك حتئ تقضى ما عليك». 


.558/75 انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) المجادلة: ۳. 

(۳) سنن الترمذي ٥۰۳/۳‏ ۔ح۱۱۹۹. 

.770/5 المبسوط‎ )٤( 

(0) أبو داود ۰117/۲ (۲۲۲۲-۲۲۲۱) بمعناه. 


۱۸٦‏ باب الظهار 


وفي بعض الأخبار: «حتى تكفر)'""» فلم يفرق بين الإطعام وغيره. 

واا : فإن الظهار يوجب تحريم الوطء حتئ ترفعه الكفارة» وكونه 
غ وانجا لمن ما ا ل مھ ھا الکن ی کر 

مسألة : [إجزاء عتق الرقبة المؤمنة وغير ير المؤّمنة في الظهار] 

قال : (ويجزىء في الكفارة: الذكر والأنثئ» والمؤمن والكافر) 

لقول الله تعالى: #فتحرير رَد 4 وذلك عموم يتناول الجميع. 

وفال النبي صل الله عليه وسلم لأوس بن الصامت: «أَعتق رقبة)” "2 
ولم يقل مؤمنة ولا غيرهاء وكذلك قال لسلمة بن صخر ا 

فإن قيل: لما ذكر في القَثْل رقبة مؤمنة» كان الظهار قياسا عليه في 
شط الإيمان. 

قيل له: لا يجوز عندنا قياس المنصوصات بعضها على بعض» فلما 
كانت الرقبة منصوصاً عليها في الموضعين: في أحدهما مقيدة» وفي 
الفعرق باه ب رم جد مشدل امسق طن لوده ما لايم كر 
المقيد على المطلق في إسقاط التقييد. 


۳ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) في (ق.ج): «١لنفس».‏ 

(۳) المبسوط ۳/۷ الهداية مع فتح القدير ۲٥۸/٤‏ وعند جمهور الفقهاء من 
المالكية» والشافعية» ورواية في مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة 
في كفارة الظهار. انظر المغني والشرح الكبير // 25/80 بداية المجتهد .١١١/١‏ 

(4) سنن أبي داود 577/7 .)5511١5(‏ 


(5) سنن الترمذي Ké 0٠5/7‏ وقال: هذا حديث حسن. 


باب الظهار AV‏ 


وأيضاً: فيه زيادة في النص» ولا يجوز عندنا الزيادة في النص. 

وأيضاً: كما لم يجز قياس القتل على الظهارء لم يجز أيضاً قياس 
الظهار على القتل في إثبات شرط الإيمان في رقبته. 

فإن قيل: فقد منعت جواز الرقبة العمياءء وشَرَّطْت فيها الصحة وإن 
لم يكن لها ذكر في الآية» فقد زدْتفيها ما ليس منهاء فهلا أجزت شَرْط 
الإيمان فيها؟ 

قيل له: من قِبَل أن الرقبة اسم لها بجميع أعضائهاء فاقتضى عموم 
اللفظ رقبة بكمالهاء كما أن قوله: الوأ ألْمُتَرِكِينَ 4 اقتضئْ عموم 
الحكم في جميعهم» لا في أقل ما يتناوله الاسم منهم. 

وأما الإيمان فليس من الرقبة في شيء» ولا هو من أجزائهاء فلم 
يشتمل عليه اللفظء ولو شرطناه كنا زائدين في حكم الآية ما ليس منها. 

مسألة : [عدم جواز الرقبة الناقصة في كفارة الظهار] 

قال : (ولا يجزىء الرقبة العمياءء ولا المقعدء ولا المقطوع اليد 
والرَجْل من جانب واحد)”'". 

الاو التسنى ذا فافع يافية فنا بكرا 
من الرقاب: أجزأت» فإن كانت منفعة الجنس زائلة: لم يجز'". 


.6 التوبة:‎ )١( 
.۲/۷ المبسوط‎ )۲( 
.٥۸۷/۸ المغني والشرح الكبير‎ ٠۲٠٠/٤ انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )( 


۸۸ باب الظهار 


والدليل عليه: اتفاق الجميع على أنه لو كان مقطوع الأنملة: جاز"» 
ونا أن القن ال يمنع الجواز» فقِسنا على ذلك كل نقص يسير 
u SS‏ 

وأما إذا زالت منفعة الجنس: فإنه لا يجزىء من وجهين : 

أحدهما: أن اسم الرقبة يتناول رقبة كاملة بجميع أجزائها؛ لأن اسم الرقبة 
يشتمل عليهاء فجوزنا اليسير لما وصفناء وحَمَلنا الكثير على حكم الآية. 

والوجه الآخر: أن المقطوع اليدين والرّجلين لا يجزىء بلا خلاف 
تغلمة بين الفقهاء + والمعترا فيه زوال منفعة جسن العضؤ» فكل ما كان 
مكل فجكمة حکمه قياسا عله 

مسألة : [عدم جواز المدبّر وأم الولد في كفارة الظهار] 

قال : (ولا يجزىء المدبّر» ولا أم الولد)””". 

وذلك لأن المدبّر قد استحق العتق بالتدبير» ومن أجله لم يجز بيعه» 
فإذا أعتقه فإنما عجل له العتق المستحق بغير الكفارة» فلم يجز. 

واا lS‏ 
ولذها»“» فدل على أن العتق مستحق بالاستيلاد. 


وأيضاً: فإنها رقبة ناقصة» فهو كعتق بعض عبد. 


.551١/5 شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٠۲٠٠/٤‏ المغني والشرح الكبير .٥۸۷/۸‏ 
(©) الهداية مع شرح فتح القدير .15١/5‏ 

(5) شرح السنة للبغوي 7"19/9. 


مسألة : [جواز عتق المكاتب] 

قال : (ويجزىء فيه المكاتب إذا لم يكن قد ادى من كتابته شيئاً)”". 

وذلك لأن عتقه إياه يبطل الكتابة» وإذا سقط المال» جاز عتقه عن 
الكفارة» لأن الكتابة لم توجب له استحقاق العتق بها. 

ألا ترئ أنه يجوز أن يعجز فيباع» وثبوت حق العتق يمنع جواز البيع 
على التأبيد» وامتناع جواز بيعه في حال كتابته لا يمنع جوازٌ عتقه عن 
الكفارة» كالعبد الرهن» والمستأجرء والعبد المدير. 

* قال : (وإن كان أدّئ شيئاً من كتابته: لم يجز عتقه عن الكفارة)”". 

من قبل أن ما تقدم من الأداء بدلاً من الرقبة» لا ينفسخ بعتقه» وقد 
ملكه على وجه البدل» فلا يجزىء عن الكفارة» كمن أعتق عبده على مال 
عن كفارته» فلا يجزىء. 1 

مسألة : 

قال : (ولا يجزىء مقطوع الإبهامين)”". 

وذلك أن الإبهام من الكف يقوم مقام أكثر الأصابع بفضل قوتهاء 
ولأن سائر الأصابع يستعين بهاء فيقوم مقام أكثرها. 

* (ولا يجزىء المقطوع ثلاث أصابع غير الوبهام). 


.؟١7”ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير .15١/5‏ 
(۳) الهداية مع شرح فتح القدير 551/5. 
() الهداية مع فتح القدير 155/5. 


۱۹۰ باب الظهار 


لذهاب أكثر منفعة العضوء فهو كذهاب جميعه. 

مسألة : [عدم جواز عتق العبد المشترك] 

قال : (ومّن أعتق عبداً بينه وبين آخر: لم يُجْزِه من الكفارة في قول 
أبي حنيفة» موسراً كان أو معسراً)”". 

وذلك لأن من أصله: تبعيض العتق» فقد أعتق نصيبّه» ونصيب الآخر 
باق على ملكه. 

فإن كان موسراً فضمنه» فإنما انتقل إليه بالضمان نصيب ناقص بعتق 
النصف الآخرء ألا ترئ أن الشريك لم يجز بيعه فيه قبل تضمينه إياه» 
فصار كالمدبّرء فلا يجزىء عن الكفارة. 

وليس هذا مثل أن يكون له جميع العبد» فيعتق نصفه عن الكفارة» ثم 

يعتق النصف الآخر ينويهاء فيجزيه؛ لأن النقص الداخل في النصف الباقي 
إنما كان من جهة عتقه عن الكفارة في ملكه» فلما أعتق ق ااه الا شر 
فقد كمل ذلك العتق» فأجزأه. 

وأما العبد بين الرجلين» فإن النقص حصل في ذلك النصف» وهو في 
ملك الغيرء والجزء الفائت بالعتق في ملك الغير لا يجزىء عن كفارته» ثم 
ملك بالضمان نصفا ناقصاء فلم يجزىء عن الكفارة. 

وأا إذا كان معسراء» واتار الشريك التسعاية»"فإئة بق على 
الشريك» فلا يجزىء أيضاً. 


.577/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٠۷/۷ المبسوط‎ )١( 


a‏ الع وله تاكن كلم فك 
من غير ندل تخ عل الغندة لما صل له من التق به 

ون كان عر عتق عليه كله أيضاء إلا أنه لا يجزيه من الكفارة» 
من قبل ما استحق عار العيدد مق ل ار عون عر ا 
مال» فلا يجزىء عن الكفارة. 

مسألة : [الصيام في كفارة الظهار] 

قال : (ومن لا يقدر على الرقبة: صام شهرين متتابعين» ليس فيهما 
يوم النحرء والفطرء وأيام التشريق)"". 

وذلك لقول الله تعالىل: # صن لَرَِد مَصِيَامُ ماعن 4 . 

ونهئ النبي صائ الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام“» فكان 
صومها ناقصاًء فلم يجزىء عن الفرض. 

* قال : (فإن قطع صومه من فرض أو غيره: كان عليه أن يستقبل)””". 

وذلك لأن الله تعالئ أوجبها بصفة التتابع» فلا يجزىء أن يأتي بهما 
إلاعلئ الصفة» كما لا يجزىء في القتل رقبة غير مؤمنة؛ لأن الله تعالى 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدير 777/5. 

() الهداية مع شرح فتح القدير 555/5. 

.٤ المجادلة:‎ )۳( 

(5) سنن ابي داود ۰۸۰٤/٣‏ الفتح الرباني ٠٤١/٠١‏ انظر أحكام العيدين» 
وسالة ماجستر ما۷ الاقف محقق هذا الجر 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير 771//5» «أن يستقبل: أي : يستأنف». 


۱۹۲ باب الظهار 


أوجبها بشرط الإيمان. 
# قال : (فإن قَدَرَ على الرقبة قبل خروجه من الصوم: بطل ما مضى 
فك ولا ب 


من قبل قول الله تعالا: # ص َرَكَذ مَصَِامُ ماعن #» فإنما 
أجاز صومهما بشريطة عدم الرقبة» فإذا وجدها قبل الفراغ منها: لزمته 
الرقبة» وبطل ما بقي من الصوم. 

وأيضاً: إذا بطل ما بقي من الصوم» بطل الماضي منه؛ لأنه لا يصح 
بعضه دون بعض» وقد بينّا نظير هذه المسألة في المتيمم إذا رأئ الماء في 
الصلاة. 

مسألة : [الإطعام في كفارة الظهار] 

قال : (ومَّن لا يقدر على الصيام: فعليه إطعام ستين مسكيناء 
فيه إطعام المؤمن والكافر)". 

لقول الله تعالئ: مقَِطعَامُ سيَمِسَكدِنًا4» ولم بخص بعضاً دون بعض. 

قال : (ويطعم كل مسكين نصفّ صاع حنطة» أو صاع تمر أو 


5 إفرة 
م 


- 


ال 

توج دور ةسوله امع وروي هن أ ونيف عق أ ا 
0 الذمةء اا تعالیٰ عليه 
لا يصرفه إلا إلى فقراء المسلمين. انظر المبسوط 18/1. 

(۳) الهداية مع شرح فتح القدير 5 /558. 


باب الظهار 14۹۳ 


وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا ابن إدريس 
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن سليمان بن يسار 
عن سلمة بن صخر قال: 

كنت ادر آضيي من الا مال بصت قيرق فلا دحل اشير 
رمضان ظاهرت من امرأتي حتئ ينسلخ شهر رمضان» فوقعت عليها ليلة› 
ثم انطلقت إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» فأخبرته» فقال: حرر رقبة. 

قلت: والذي بعثك بالحق! ما أملك رقبة غيرهاء وضربت صفحة 
رف 

قال: فصم شهرين متتابعين. 

قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. 

قال: فطعم وَنقاً من تمر ستين مسكيناً. 

قال: والذي بعثك بالحق لقد يشا وَحْشَيّن''' ما لنا طعام. 

قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني رُرَيق» فليدفعها إليك» فأطعم 
ستين مسكيناً وسنقاً من تمر» وكل أنت وعيالك بقيتها»". 

حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحسن بن علي 
قال: حدثنا يحيئ بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن 


(۱) أي مُقَفِرَيْن لا طعام لنا. 
(۲) سنن أبى داود 770/7». سنن الترمذي ۰٥۰٤/۳‏ وقال: هذا حديث حسن. 


۱۹٤‏ باه لماز 


معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة 
بنت مالك بن ثعلية قالت: 

«ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فذكرت قصة نزول آية الظهارء 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: يعتق رقبة. 

قالت: لا يجد. 

قال: فليصم شهرين متتابعين. 

قالت: إنه شيخ كبير ما به من صيام. 

قال: فليطعم ستين مسكيناً. 

قالت: ما عنده شيء يتصدق به. 

قال: فاي سأعينه برق من تمر. 

قلت: يا رسول الله» وأنا أعينه بعرّق آخر. 

قال: قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناء وارجعي إلى 
ابن عمك. 

قال: والعَرّق ستون صاعاً. 

قال أبو داود: في حديث الحسن بن علي قال: حدثنا عبد العزيز بن 
يحيئ قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوهء إلا 


000 


أنه قال: «والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا»". 


)١(‏ في (ق.ج): «حرملة). 
(۲) سنن أبى داود 777/7 ح٤٠۲۲‏ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني ۲۲/۱۷ وقال: هذا حديث صحيح. 


قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا 
معلئ الرازي قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن 
معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت 
مالك بن ثعلبة» وكانت تحت أوس بن الصامت أن النبي صاى الله عليه 
وسلم أعان زوجها حين ظاهر منها بعرّق تمر وأعانته هي بعرق آخر» فذلك 
توق اغا قالت: ثم قال النبي صائ الله عليه وسلم: #تضادق بها" 

فت هذه الأخبان أن مقذانها بطل كل مسكين في كغارة الظهتاز 
صاع تمر. 

وإذا ثبت ذلك في التمر» كان من البر نصف صاع؛ لان كل مين 
أوجب من التمر صاعاًء أوجب من البر نصفه» والشعير مشل التمرء لأن 
أحداً لم يفرّق بينهما. 

فإن قيل: : قد روئ إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن 
عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت» 
وذكر الحديث إلى أن قال لها النبي صلئ الله عليه وسلم: اميه فليذهب 
إل فلان» فقد أخبرني أن عنده شطر سويق» ا وغ ٠‏ ثم 
ا ا 


وقد رُوي في بعض أحاديث محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله 
)١(‏ إعلاء السنن .775/1١‏ 


(۲) في (ق».ج): (عنه)» والمثبت من الأصل. 
(*) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٠٠/٠١‏ 


١45‏ باب الظهار 


عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة أن النبي صالئ الله عليه وسلم 
مر زوا أن عصدق هة عش يا 
قيل له: أما حديث عطاء»ء فمرسل ؛ لأنه لم يدرك أوس بن الصامت» 


ولا خولة امر ی" 


وعلئ أنه لو ثبت جميع ذلك لم يعارض ما ذكرنا؛ لأنا لم نقل إنه 
يجزىء من الكفارة» وإنما أعانه بما حضر ذ في الوقت» وقد بين ذلك في 
الأخبان التي وويناغاء. آنه كانت معوتة من الي سى الله عليه وسلم إيناة» 
وأنها أعانته أيضا بنصف وسق. 

وأيضا+ لوا كانا متعارضيو» كان را أركيل "لما فيه من الزيادة: 

* قال أبو جعفر : (ومن الزبيب في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: : صاعأء وهو الصحيح على أصلهء 
وهو قول أبي يوسف ومحمد من رأيهما)"". 

وجه رواية أبي يوسف: أن الزبيب عندهم كان أعز من التمرء وكان 
في معنى الحنطة في قيمته» فجعلها مثلها. 

وفي الرواية الأخرئ: أنه قد روي في صدقة الفطر: صاعاً من تمر أو 
زبيب» فسوى بينهماء كذلك في الكفارة. 


.۳۹۲/۷ ح۲۲۱۸» السنن الكبرئ‎ - ٦٦٥/۲ سنن أبي داود‎ )١( 
ح7170.‎ - ١57/7 انظر مختصر سنن أبي داود‎ )1( 
.۲۹٤ 2790/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )9( 


ااا ۱۹۷ 


مسألة : [إطعام الغداء والعشاء] 

قال : (وإن أطعمهم غداء وعشاء: : 

لأن الله تعالئ قال: #قإطعَام سِيَنَمِسَكًِا € والواجب منه وسطء 
وهو أكلتان في اليوم؛ لأن ال ا ث مرات» والأقل مرة. 
ارا" 


وذلك لقول الله تعالى : لوَإِطعَامُ سينا ًا والعموم يقتضي 
جواز إعطائه في كل يوم» لشمول الاسم لهء فإذا أعطيناه في يوم» ثم : 
منعناه ذ و حار يي ساد جر 

وليس يمتنع إطلاق لفظ: إطعام ستين مسكيناًء ويكون المراد به: 
أعداد الفعل دون أعداد المساكين» كقول الله تعالئ: لوك عن 
الْأَجِزَّدَ 4 وإنما هو هلال واحد» ولتكرار الأوقات عليه سماه 
أهلة. 

«وأمر النبي صائ الله عليه وسلم بالاستنجاء بثلاثة أحجار»“ 


.٤۷۹/۳ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير ۲۷٠/٤‏ وهذا عند أبي حنيفة» وروي عن أبي 
يوسف روايتان: رواية يجزيه» ورواية لا يجزيه. مختصر الطحاوي ص ١؟.‏ 

. ٠۸۹ البقرة:‎ )۳( 

(5) بمعناه سنن أبي داود ۳۷/۱. 


۱۹۸ بات الضیار 


ويجزىء بحجر واحد له ثلاثة جوانب. 

١ 5 7 0 کاس‎ 

وأمر بالرمي بسبع حصيات» وتجزىء حصاة واحدة لو رمى بها سبع 
رات 

مسألة : [عدم تكرار الكفارة لو جامع بعد الظهار] 

قال : (ومَن جامع امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر: لم يكن عليه إلا 
كفارة اا 
قال: حدثنا معلئ قال: حدثنا يحي بن حمزة عن إسحاق بن أبي مروة 
عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر «أنه ظاهر 
في زمان رسول الله صلئ الله عليه وسلم» ثم وقع بامرأته قبل أن يكفرء 
فأتئ رسول الله صلی الله عليه وسل فذكر ذلك له» فأمرة أن كفس 
قر اواو 

وروي نحو قولنا عن الحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاء» 

(O e 2‏ 
# وروي عن عمرو بن العاص› وسعيد بن جبير أن عليه كفارتين : 


(1) اي رمي الجندرة فق الع في مني > قوق مع الكراهة انط اليشوط 
454 ,»: صحيح البخاري .)۱۷٤۸( ٥۸۰/۳‏ 

(؟) بدائع الصنائع »7١5/‏ شرح فتح القدير .۲٤۹/٤‏ 

(9) سنن الترمذي 0507/7 ح۱۱۹۸ بمعناه. وقال: هذا حديث حسن غريب. 

() مصنف عبد الرزاق 570/7 » المغني مع الشرح الكبير .٠۲٠/۸‏ 


باب الظهار ١84‏ 


قال أبو بكر : والخبر الذي رويناه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قد 
دل على معنيين 

أحدهما: أن الجماع لا يلزمه كفارة أخرئ غير ما تعلق في الظهار. 

والثاني : أن الذي في الآية من الكفارة ما كان قبل المسيس» > وليس 
فيها إيجابها بعد المسيس » فأفاد الخبر أن وقوع الجماع لا يسقطها. 

وقولنا اولي من جهة النظر؛ لأن كفارة الظهار متعلقة بإرادة الجماع 
بعد الظهارء وجماعه إياها ليس بظهارء فيتعلق به وجوب الكفارة» وإنما 
أكثر ما فيه أنه جامع جماعاً محظوراء وحَظر الجماع لا يوجب كفارة» ألا 
ترئ أنه لو جامعها وهي حائض: لم يلزمه كفارة. 

وأيضاً: فلا سبيل إلى إثبات الكفارات إلا من طريق التوقيف أو 
الاتفاق» وذلك معدوم في الجماع. 

مسألة : [جماع المظاهر في ليل رمضان] 

قال : (ومن جامع امرأته في الصيام SENE‏ 
والمجامعة هى المظاهر متهاء فان آبا حنفة وفحمدا قالا: يسقبل الصيامء 
وال انو يوسف شی عل امه ولا قاف 


فَصِيَام شرن 


وجه قول أبي حنيفة ومحمد : قول الله تعالئ: #فَصِيًا سهريلن 


7 


ا 


ماعن من ین ل أن یتما 74 وذلك مشروط في كل جزء منه؛ لأن 
ذلك مقتضى اللفظء إذ كان الشهران اسما لهما بكمالهماء وسائر 


.5557/65 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.٤ المجادلة:‎ )۲( 


00 باب الظهار 


أجزائهماء وإذا كان كذلك» فقد تضمنت الآية نفي المسيس في 
الشهرين» وقبل الشهرين» فصار من صفة الشهرين أن لا يكون قبلهما 
مسيس ولا فيهما. 

فإذا أوقع المسيس في الشهرين» فقد يمكنه أن يأتي بالشهرين على 
أحد الوصفين المشروطين» وهو أن لا يكون فيهما مسيس» وليس يمكنه 
أن يأتي بشهرين ليس قبلها مسيس» فوجب عليه أن يأتي بشهرين لا مسيس 
فيهما؛ لأنه متى أمكنه الوفاء بأحد الشرطين: لم يَجْزِه أن يصومهما على 
غير ذلك. 

ولأ يومنت آنا الو أمرناة بالاسعتاف» «لحصل الكتهر ان عيضا بحا 
ال كو لان و خا ا و ی سام يزه 
أكون الشهران جما بعل الم 

مسألة : [إن أطعم المظاهر ثلاثين مسكيناً ثم جامع] 

قال أبو جعفر : (وإن أطعم ثلاثين مسكيئاًء ثم جامع : لم ييستقبل» 
وأطعم البقية)”"". 

وذلك لأنه ليس في الإطعام شرط تقديمه على المسيس في الآية؛ لأنه 
قال: ا م24 ولم يقل: قبل المسيس» وشرط 
ذلك في الصيام والعتق. 


.٤۷۷/۳ حاشية ابن عابدين‎ ۲۷۲/١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


باب الظّهار ۲۰۱ 


منألة» 

قال : (وإذا جامعها نهاراً متعمّداً في الشهرين: استقبل في قولهم). 

لأنه أفسد الصومء فبطل التتابع. 

مسألة : [عدم صحة الظهار للذمي] 

قال : (ولا يصح ظهار الذمي). 

لأن الظهار يوجب تحريماً ترفعه الكفارة» والذمي لا كفارة عليهء 
فلم يتعلق بقوله حكم التحريم» إذ لو حرمناهاء لم يكن تحريماً مؤقتاً 
بالكفارة. 


د د عد عد E‏ 


.757/5 العناية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع »7١77/5‏ وهذا عند فقهاء الحنفية والمالكية» وقال الإمام 
الشافعي رحمه الله» وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: يصح ظهاره» ويصح في 
الكفارة منه العتق والإطعام. انظر المغني والشرح الكبير 006/8. 


۰۲ ناب اللعات 


باب اللعان 


مسألة : [شروط اللعان] 

قال أبو جعفر”"': (وإذا قال الرجل لزوجته وهو حر مسلمء بالغ» 
عاق غر عناوم فى فذقا وهي لك ونيف أر لا 5 كيان 
عليه اللعان إذا طالبته بذلك» وأيهما لم يلتعن: حبس حتئ يلتعن إذا طالب 
0 ,0( 1 
الآخر) . 

قال أبو بكر : الأصل فيه: قول الله تعالئ: 3# ودين مون روجهم ور يكن طم 
هاه إلا اتش ...4 . الآيات. 

# (وأيهما لم يلتعن: حبس حتئ يلتعن» أو يقر الزوج بكذبه على 
المرأة). 

وذلك لأن القذف أوجب لها حق اللعان عليه» كما أوجب الجلد في 

فإذا أبئ: أجبر عليه؛ لأن ذلك حق لها كسائر الحقوق إذا امتنع الذي 


.7١60ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
٠۲۷١/٤ شرح فتح القدير‎ ۲۱٤۸/٥ المبسوط ۳۹/۷ بدائع الصنائع‎ )۲( 
.587/7 حاشية ابن عابدين‎ 


باب اللعان ¥ 


لزمه من الخروج منها. 

وكذلك إن أبت هي اللعان: أجبرت عليه؛ لأن ذلك حق للزوج عليها 
في قطع فراشهاء ونفي ولدها إن كان هناك ولد. 

مسألة : [موانع اللعان] 

قال أبو جعفر : (فإن كان الزوج عدا أو محدوداً في قذف: لم یجب 
اللعانء وغليه لحن . 


إما أن تكون المرأة ممن لا يح قاذفهاء أو الزوج لا حَدَّ عليه لو 
قذف أجنبياًء فمتئ امتنع اللعان من هذا الوجه فلا حدً عليه ولا لعا 

والمعنى الآخر: أن يكون الزوج ممن يصح قذفه» والمرأة ممن تصح 
أن تكون مقذوفة, إلا أن اللعان يبطل» بمعنى! تبطل الشهادة. 

فإن كان ذلك من قبل الزوج أو من قبّلهاء فعلئ الزوج الحدء نحو أن 

وإن كان من قبل المرأة دون الزوج» فلا حلا ولا لعان» نحو أن تكون 
المرأة محدودة في قذف»› والزوج ليس كذلك. 

والأصل في اعتبار معنئ الشهادة في المتلاعنين: قول الله تعالى: 
إفشهد مه مده ر رع سد يله € وقال فى المحدود في القذف: وو 


0/0 بدائع الصنائع‎ ۰۲۸۲/۲٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.180/7 (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 


5 باب اللعان 


تقبلوأ هم سَمَلدَةَ د74 فانتفئ بذلك قبول شهادة المحدود في القذف 
على وجه من الوجوه» وقد سمّى الله تعالئ اللعان شهادة» فانتفئ عن 
المحدود في القذف بعموم الآية. 

وإذا صح ذلك في المحدود في القذف» كان كذلك حكم سائر مَن 
ليس من أهل الشهادة من وجهين: 

أحدهما: اتفاق الجميع علئ أنه لا فرق بين المحدود في القذف 
وغيره ممن ليس من أهل الشهادة» وأنه متئ انتفئ اللعان من أحدهماء 
انتفى من الآخر. 

والوجه الثاني: قياس عليه بعلة أن الحد في القذف يُخرجه من أن 
يكون من أهل الشهادة» ثم مع اللعانء فوجب أن يكون كل وصِفي 
يخرجه من أن يكون من أهل الشهادة بمثابته. 

وأيضا: لما قال تال : 559 یکن فم فانرا اشم 4 فأثبتهم شهداء» 
ومعلوم أن الإنسان لا يكون شاهداً لنفسه» فكانت فائدة ذكر الشهادة فيه: 
اعتبار كونه من أهل الشهادة في إيجاب اللعان. 

فإن قال قائل: الأعمئ» والفاسق ليسا من أهل الشهادة» ويلاعنان". 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الأعمئ من أهل الشهادة» وإنما المانع 


(۳) أحكام القرآن للجصاص ۲۸۷/۳. 


باب اللعان 6 


من قبولها ما يحجره عن رؤية المشهود عليه» كرجل''' أشهد على 
رجل من وراء الحجاب» فلا يُخرجه ردها لشهادته من كونه من آهل 
الشهادة. 

وهذا المعنى غير معتبر 
بينهما أن يقول: رأيتها تزني» وإنما يقول: هي زانية» فلما لم يكن من 
شرل اللعان أن يدها بدت تمعاينة منه رلم عر التخائل نة وها ن 
عدم البصر. 

وأما الفاسق» فإنه من أهل الشهادة؛ لأنها لم تَر من طريق الحكم» 
وإنما ردت من جهة الاجتهاد. 

وأيضاً: فإن شهادته لم تبطل من طريق الحكم؛ لأن الحكم بإبطال 
شهادته من جهة الفسق لا يصح. 

وليس كذلك الكافر» والعبد» والمحدود في قذف؛ لأن بطلان شهادة 
هؤلاء من جهة الحكم؛ لأن الكفر يصح الحكم به» ويثبت بالبينة عند 
الحاكم» وكذلك الرق» والحد في القذف» ولا يصح إثبات الفسق بالبينة 
عند الحاكم» ولا يجوز الحكم به» فلذلك اختلفا. 

وأيضاً: فإن الفسق غير متيقن منه في حال الشهادة» إذ جائز أن يكون 
قد تاب في الحال من فسقه فيما بينه وبين الله تعال» فتصح توبته» فليس 
فسقه في هذه الحال من جهة اليقين» والكفر يقين؛ لأنه لو تاب فيما بينه 


0 اللعان؛ لأنه لا يُحتاج في وجوب اللعان 


(۱) في (ق.ج): «عدل)». 
(۲) في (ق.ج): «(معين». 
(9) في (ق.ج): «لم يعين»). 


۲۰٦‏ باب اللعان 


وبين الله تعالئ لم يكن مسلماً حتئ يُظهره انه فكنذلك ارق وال 
في القذف متيقن» فلذلك فارق هذه الأشياء الفسق. 

وأا روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا لعان بين أهل 
الكفر وأهل الإسلام» ولا بين العبد وامرأته»”. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن حمويه بن سنان 
التستري قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل عن مجالد المصيصي قال: 
حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن صدقة أبي توبة عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع ليس 
بينهن ملاعنة: اليهودية» والنصرانية تحت المسلم» والمملوكة تحت الحرء 
والحرة تحت المملوك»". 

فهذا الذي ذكرناه دليل في اعتبار كون الملاعن من أهل الشهادة. 

* وأما اعتبار المرأة في كونها ممن يحد قاذفهاء فإن الأصل فيه: أن 
حد قاذف الزوجات والأجنبيات كان الجلد بقوله: # وأأز يمون المخصتنيم 


DI‏ اة و رھ 


يو با 0 لاء خا جلد وهر کن مدن جر چ . 
والدليل على ذلك: حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله "أن رجلا 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(۲) سنن ابن ماجه .770/١‏ مصنف عبد الرزاق ۱۲۷/۷ء أحكام القرآن 
۳ نصب الراية “2758/7 وأشار إلى ضعفه. 


باب اللعان ۰۷ 


وَجَدَ مع امرأته رجلاء فتكلم به جلدتموه» أو قل فقتلتموه» ا کت 
سكت على غيظ» فقال: اللهم افتح» وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان». 
وذك الحدية”. 

وروئ هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس «أن هلال بن أمية 
صلئ الله عليه وسلم: البينة أو حلا في ظهرك. 

فقال هلال: والذي بعثك بالحق! إني لصادق» ولينْزلن الله في أمري 
مايبرىء ظهري من الجلدء فنزلت: #8 لذي رَمونَ روجهم 4). وذكر 
الحديث7". 

فثبت بذلك أن حد الزوج في قذفه للمرأة كان الجلد» كالجلد في 
على قاذفها الح لا يجب على زوجها اللعان بقذفه إياهاء إذ كان اللعان 
أقيم مقام الجلد فيمن يجب على قاذفها الجلد. 

ويدل عل ذلك: أن من قذف امرأتهء فأوجبنا عليه اللعان» ثم أكذب 
نفسه : وجب عليه الحد» وسقط اللعان» فحين سقط اللعان» عاد إلى 
الأصل الذي كان واجباً عليه قبل وجوب اللعان". 


۲۲٣۳ح‎ 5480/7 ح15940ء سنن أبي داود‎ 1١١7/7 صحيح مسلم‎ )١( 
.7 5/1١17 الفتح الرباني‎ 

(۲) صحيح البخاري »٤/ ٩‏ صحيح مسلم ١١75/7‏ ح595١2‏ سنن أبي داود 
7۲ -_ ح٤۲۲۵‏ فتح الباري ٤٤۹/۸‏ . 

)۳( أحكام القرآن للجصاص ”786/7. 


۲۰۸ باب اللعان 


مسألة : [حكم محدود القذف في اللعان] 

قال : (وإذا قذفها وهو محدود فى قذف» أو عب وهى حرة مسلمة: 
OE‏ ۰ ۰ 

وذلك لأن اللعان سقط من جهته» فصار كإكذابه لنفسه فى باب 
سقوط اللعان من جهته» فوجب عليه الحد. ۰ 

وأيضاً: لما لم يجب اللعان لأنه عبد» صار كقاذف الأجنبية”". 

* قال : (وإن كانت هي محدودة في قذف» وهو حر مسلم غير 
محدود: فلا حد عليه). 

لأن اللعان سقط من جهتهاء فهو كتصديقها إياه. 

# (ولو كانا جميعاً محدودين في قذف: فعليه الحد)””. 

لأنه هو الذي يبدأ باللعان» وقد امتنع ذلك من جهته» فيحد. 

مسألة : [الفرقة في اللعان] 

قال : (ولا تقع الفرقة بعد اللعان حتئ يفرّق الحاكم بينهما)“. 

قال أبو بكر : وقال زفر: إذا فرّغا من اللعان: وقعت الفرقة. 

وح القول الأول ها ووا هن عن سول ن مع لادی ان 
النبي صلئ الله عليه وسلم لما لاعن بين العجلاني وامرأته قال: كذبت 


.۲۸۲/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير .۲۸۳/٤‏ 

(۳) المصدر السابق 785/5. 

.۲۸٥/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٠٤۳/۷ المبسوط‎ )٤( 


باب اللعان الي 


علبها إن اسنها . 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «كذبت عليها إن لم أفارقهاء هي 
طالق ثلاثاً» قال: ففارقها قبل أن يفرّق رسول الله صا الله عليه وسلم 
هاا فكانك'سكة المعلاعنيق 

وق ختلايك ار «أن النبي صا الله عليه وسلم فرق بين 
المتلاعنين»» وأنه قال: «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين»". 

هة الالفاظ كلها دالة عل أن الفرقة غير واقعة باللعنان: وذلِك 
لأن العجلاني لما قال: «كذبت عليها إن أمسكثها». و: (إن لم أفارقها 
هي طالق ثلاثاً»: فتضمّن هذا القول إخباراً منه بأنها امرأته. إلا إن 
طلقهاء وترَكَ النبي صلئ الله عليه وسلم النكيرَ عليه في إخباره بأنها 
امرأئُهء باقية معه على النكاح» مباحة له» ولا يجوز أن يترك النبي 
صلئ الله عليه وسلم النكير على من أخبر بإباحة فرج محظورء وة 
نكاح قد بطل» ووقعت البينونة فيه» فلما د ترك النبي عليه الصلاة 
والسلام النكير عليه» دل علئ أنها كانت امرأته علئ ما أخبر به إلى أن 
طلقها. 

ويدل عليه قوله: «ففارقها قبل أن يفرق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينهما»» ولو كانت الفرقة واقعة بنفس اللعان» لم يصح قوله: 
«ففارقها». 


)١(‏ صحيح البخاري :١114/7‏ صحيح مسلم ۱۱۲۹/۲- ح21547 سنن أب 
داود 1۷۹/۲ . 


(؟ايتطر الحافية الشابقة. 


306 بات اللعان 


وقد ذكر في حديث الزهري هذا لفظ آخر فيه تصريمٌ بإبطال قول 
فاليا . 

وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض" بن عبد الله الفهري 
وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه ذكر قصة عويمر العجلاني» 
واللعان الذي كان بينهما فقال فيه: 

«فطلّقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلئ الله عليه وسلم» فأنفذه 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وكان ما صَع عند النبي صا الله عليه 
و 

قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم» فمضت 
السنّة بعد في المتلاعنين: أن يُفرّق بينهماء ثم لا يجتمعا أبدأ». 

فزعم بعض المخالفين أن الفرقة كانت واقعة بلعان الزوج» وأن البائنة 
لا يلحقها الطلاق» وفي هذا الخبر تصريح ببطلان قوله؛ لأن رسول الله 
صالئ الله عليه وسلم أنفذ تطليقاته الثلاث» ولو كانت الفرقة واقعة باللعان 


)١(‏ اختلف الفقهاء في الفرقة هل تكون بنفس اللعان» أو بإيقاع الحاكم» أو 
بلعان الزوج؟ فقال أبو حنيفة وصاحباه» وهي رواية عن الإمام أحمد: بأن الفرقة تقع 
بإيقاع الحاكم» أو بطلاق الزوج» ولا تقع باللعان. 

وقال مالك والشافعي» وهي رواية عن الإمام أحمد» وقول للإمام زفر من 
الحنفية: أنها تقع باللعان نفسه» ولا حاجة إلى تفريق الحاكم» أو إلى طلاق الزوج. 
انظر التفصيل فتح الباري: ٤٤۷/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2580/5 بداية 
المجتهد »١17١/7‏ المغني والشرح الكبير ۲۹/۹. 

(۲) في (ق.ج): «عاصم». 


نان اللغان ۱۱ 


لما نفذت على قوله. 

ودلالته قائمة أيضاً على قولنا؛ لأن فرقة اللعان عندنا طلاق» فلو 
كانت واقعة لما نفذت التطليقات الثلاث» وإنما كان ينفذ منها اثنتان» وقد 
أخبر أنَّ رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنفذ التطليقات الثلاث. 

وأيضاً: روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ذاكم التفريق بين 
كل متلاعنين»» ومعناه: فرّقوا بينهماء فدل على أن الفرقة لم تقع بنفس 
الل" 

ومن جهة النظر: أن اللعان ليس بصريح البينونة» ولا كناية عنهاء فلا 
تقع الفرقة حتئ يفرق الحاكم» كسائر الألفاظ التي ليست بكناية عن 
البينونة. 

وأيضاً: لما تعلق حكم اللعان بالحاكم» أشبه الشهادة التي تتعلق 
صحتها بالحاكم» ولا يقع موجبها من الفرقة حتئ يقضي بها الحاكم» كما 
لا يثبت حكم الشهادة إلا بعد قضاء القاضي. 

وليس كالإيلاء» لأنه يصح بغير حكم حاكم» فكذلك ما يتعلق به من 
الفرقة. 

مسألة : [اللعان تطليقة بائنة] 


قال : (وفرقة اللعان تطليقة بائنة فى قول أبي حنيفة ومحمد)". 


.۱٤۹۲ح‎ -۱۱۲۹/۲ صحيح مسلم‎ )١( 
.۲۸۷/ ٤ شرح فتح القدير‎ )۲( 


(") الهداية مع شرح فتح القدير .۲۸٦/ ٤‏ 


1۲ باب اللعان 


لأنها تعلقت بسبب من جهة الزوج» حكمه مقصور على النكاح., لا 
يوجب تحريما مؤبداء وهذا هو حقيقة الطلاق. 

(وفي قول ا يوسف: ليس بطلاق)؛ لأن من أصله: أنه يوجب 
تحريماً مؤبداً» والطلاق لا يوجب تأبيداً في التحريم. 

مسألة : [حكم المحدود في القذف في اللعان] 

(وإذا خد الزوج في قذف» أو المرأة» أو صارا بحيث لو اجتمعا ثم 
قذفھا لم يجب اللعان: جاز له أن يتزوجها في قول أبي حنيفة ومحمد»""'. 

وذلك لأن حدوث هذا المعنئ يبطل حكم اللعان الماضيء والدليل 
على ذلك أنه يمنع وقوعه في المستقبل» ومتئ بطل حكم اللعان: جاز له 
أن يتزوجها إذا كان تحريم النكاح متعلقاً ببقاء اللعانء ألا ترئ أن هذا 
المعنئ لو كان موجوداً وقت الفرقة”» لم يجب اللعان. 

فإن قيل: لو بطل حكم اللعان» لعادت زوجته كما كانت. 

قيل له: لا يجب ذلك» لأن من طلق امرأته ثلاثاًء ثم تزوجت زوجاً 
آخرء فدخل بها: ارتفع به التحريم الموجب بالطلاق الثلاث» ولا يعود 
العقد الأول بينهماء بل يحتاج إلى فراق الثاني وعقدٍ مستقبّل للأول» 
وكذلك حدوث ما ذكرناء يرفع التحريم الواقع باللعان» ولا ترتفع مع ذلك 
البينونة إلا بنكاح مستقبل. 

ويدل علئ بطلان حكم اللعان بإكذابه نفسهء ولد الحد: أن اللعان حل 


.۲۸۸/ 5 المصدر السابق‎ )١( 
في (ق.ج): «القذف».‎ (۲) 


اتلاك 1۳ 


والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن : as‏ خلا غا !الو جهن من موي 
قال: حدثنا نوح بن دراج" عن ابن أبي ليلئ عن الحكم عن سعيد بن 
جبير عن ابى عبان قال :الما لاعن ازول الله صلى الله عليه وام بين 
المرأة وزوجها فرق بينهماء وقال: إن جاءت به أزج القدمين يشبه فلاناء 

قال: فجاءت به يشبهه» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: لولا ما 
مضئ من الحدّء لرجمتها"» 

وقد روي: «لولا ما مض من الأيمان»"» «ولولا ما مضئ من كتاب 
اللّه). 

وكله صحيح يجوز أن يكون قال الجميع. 

فإذا أكذب نفسه وجلد الحد لذلك القذف: بطل حكم اللعان» 
لاستحالة اجتماع حدَيّن عليه في قذف واحد. 

فذل ذلك غل أن اللغان قذيظل تحكمه» فطل ما تعلق :يه :من حك 
التحريم» فجاز له تزويجها””". 

ويدل على بطلان حكم اللعان: أنه لو لاعنها بولد» ثم أكذب نفسه: 
لَّحِقَ به نسب الولد» وهذا يدل على إبطال حكم اللعان؛ لأن نفي الولد 


نمي الان ةا 


)١(‏ في (ق.ج): «حراج». 

0 القرآن 7857/7. 

(9) في سنن أبي داود 5887/5 -ح7705 : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 
)٤(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ”7017/7. 


1٤‏ باتك اللعان 


كان أحد الأحكام المتعلقة باللعان. 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبد»". 

قيل له: إن هذا كلام الزهري '' مُدرَّج في الحديث» ليس عن النبي 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد في قصة 
المتلاعنين قال الزهري: «فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا: فرق بينهماء ثم لا 
يجتمعان ا 

ولو ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل على موضع 
الخلاف بينناء وذلك لأنه علق الحكم بالصفة» فيكون بقاؤه موقوفاً على 
بقاء الصفة» لأنه قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ»» وهذا يقتضي ملع 
الاجتماع ما داما على حال التلاعن» وما دام“ حكم اللعان باقياًء فإذا 
أكذب نفسه» وجَلِدَ الحد: بطل حكم اللعان» وزال حال“ التلاعن» 
وهذه الحال لم ينتظمها"" الخبر. 


)١(‏ سنن أبي داود 747/7 ح57090. 

(5) صحيح مسلم ؟/ +١10‏ شرح السنة للبغوي .۲٠٦/۹‏ 
() جامع الأصول .۷۸٦/٠١‏ 

(5) في الأصل: «كان»» والمثبت من (ق.ج). 

(0) في (ق.ج) «حد». 

(5) «لم»: ساقط من الأصل» والمثبت من (ق.ج). 


ناف اللعان 1٥‏ 


وهذا كقوله تعالئ: ماعل المح سير سک من سیل 4 وكقوله 
رو دور 5ه 


تعالی: افوا لْمُمْرِكِينَ حَيتُ حت وجدشوهر 4 وكقوله: ل لایتال عَهَدِى 
ال ا ل ی 
الحكم» دون لزومه“ على التأبيد. 

ويدل على ذلك: ما روئ ابن المبارك عن يونس عن الزهري في 
المتلاعنين لا يتراجعان أبداً إلا أن يكذب نفسّهء فيجلد الحدّء » فلا جناح 
ak‏ اه انع 

فعلنجا أن روآ متك ال أن بجا ي ما داه علي ال 
التلاعه”" . 

وكذلك تأويل قول مَن رُوي عنه من الصحابة أنهما لا يجتمعان» 
وهم : علي وعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عن 

وروي عن إبراهيم وسعيد بن المسيب أنه إذا أكذب نفسه» وجيد 


.٩۱ التوبة:‎ )١( 

.٥ التوبة:‎ )۲( 

.١75 البقرة:‎ )۳( 

(5) في (ق.-ج): ”يراد به». 

(0) مصنف عبد الرزاق .١١١7/1/‏ 

(1) أحكام القرآن للجصاص ”707/7. 

(۷) مصنف عبد الرزاق ۰۱۱۲/۷ السئن الكبرئ ۰٤۱١/۷‏ والمغني 77/9. 


۱٦‏ انا اللعات 


الحد: جار له أن يتروجي'. 

وازوع اخ فس رن EE O E e‏ 
أكذب نفسه: ردت إليه امرأته» ولم يوافقه على ذلك أحد". 

فإن قال قائل: روئ سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صا الله 
عليه وسلم قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله » أحدكما كاذب» لا سبيل 
لك عليها»””» ولو كان تحريمها غير مؤْيّد لبيّنه» كما قال الله تعالى: اک 
هه وو دة لس م مد ير سه 
جل لمن بعد حى تَسَكمَ روجا حو اا 

قيل له: أول ما في هذا أن قوله: «لا سبيل لك عليها»: لا يدل على 
تحريم نكاحهاء وإنما يفيد البينونة وقطّع الزوجية» كما تقول: لا سبيل لك 
على الأجنبية» ولا على عبد زيل ولا يفيد تحريم عقد النكاح والشراء. 

وعلئ أنه لو كان يفيد مع العقد. لكانت الدلائل التي ذكرناها في 
جواز العقد مضمومة إليه» فيصير حيئئذ كأنه قال: لا سبيل لك عليها ما 
دا غلرا ال الان 

كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم لأم حبيبة”' لما قالت له: هل لك 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ١١١١/1‏ أحكام القرآن للجصاص 707/7» المغني 
والشرح الكبير 4/69". 

(۲) صحيح مسلم .١١737/7‏ 

() صحيح البخاري ۰۱۸۱/٦‏ صحيح مسلم .1١70/7‏ 

(؟) البقرة: .۲٣١‏ 

(5) أم المؤمنين أم حبيبة اسمها: رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية» وأمها 
صفية بنت أبي العاص بن أمية عمة عثمان بن عفان» تزوجها عبيد الله بن جحش» 


باب اللعان 1۷ 


فلن اي أن تتروجها؟ فقال: «إنها 0 ومعناه: ما کنت 
عتديء لا على التأبيد. 


ويدل من جهة النظر على جواز نكاحها: قول الله تعالئ: #فاتكواما 
طاب كم مالسا 4 وقوله تعالئ: واج لكم مره دم 14" 
وقوله: لاد بدن اهن ََاجمَاحَ عكر فيا فََلْنَ ف اسه 74 ونحو 
ذلك من الآي المتضمنة لإباحة عقد النكاح. 

مسألة : [نفي الولد بعد الولادة] 


(وإذا نف ولدها بحضرة ولادتها إياه» أو بعد ذلك بيوم أو يومين: 
لاعنهاء وانتفئ ولدهاء وإن لم ينفه في الوقت الذي ذكرّنا: لم يكن له أن 
يفيه بعد ذلك في قول أبي حنيفة)'”. 


فولدت له حبيبة فكنيت بها. 

وكان عبيد الله بن جحش هاجر بام حبيبة معه إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الثانية» فتنصرء وارتد عن الإسلام» وتوفي بأرض الحبشة» وثبتت أم حبيبة على 
دينهاء وزوجها النجاشي عنده لرسول الله صلی الله عليه وسلم بمهر من عنده أربع 
مائة دينار» توفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان. انظر طبقات ابن 
سعد .٩1/⁄/۸‏ 

)١(‏ صحيح البخاري ۰۱۲٣/٦‏ ضحيح مسلم ۱۰۷۲/۲ ح14594. 

(۲) النساء: ۳. 

.۲٤١ النساء:‎ )۳( 

(؟) البقرة: 5 77. 

.195/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٥۱/۷ المبسوط‎ )٥( 


۱۸ نات الان 


والأصل في نفي نسب الولد من الأب باللعان: ما رواه مالك وعبيد 
لله بن عمر وفليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه 
وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة'''. 

وفي حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس «أنّ النبي صلئ 
الله عليه وسلم قضئ في ابن الملاعنة أن لا يدعئ لأب»”". 

وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتبار حال الولادة من غير توقيت: فهو 
أن اا رن غ ان ا ا 
ذلك أن ينفيّه» وأن له نفيه بعد الولادة بالوقت اليسير» فجعل أبو حنيفة 
سكوئه في الوقت الذي لو أراد ثفيه:تفناه: إقراراً بالولد» ولم يوقت فينة 
شا لأنه مدمول غل ما يظهر من قبول التيكة و نوها 

(وقال أبو يوسف» ومحمد: له أن ينفيه ما بينه وبين أربعين يوما) 
لأن الأ رين مدة النفاس > ومدة التفاس هى حال النولاوة :فلذلك اعتبز 
فيه هذه المدة. ۰ 

فصل : 

قال أبو : (وإن كان غائباً في حال الولادة» فقلوم فيما بينه وبين 
ا ال ما كان ذلك في 
الحولين» فإن خرج الحولان: لم يكن له أن ينفيّه بعد ذلك» فإن نفاه: 


۳¢ 


.۱٤۹٤ح‎ | صحيح البخاري كلتل صحيح مسلم رضن‎ )١( 
ح17605.‎ 59٠0/7 سنن أبي داود‎ )۲( 


.؟5١5ص مختصر الطحاوي‎ )٤( 


بان ليان ۱۹ 
لاعن بالقذف» وكان ابنه علئ حاله)'. 

قال أبو بكر : لا نعرف تقدير هذين الحولين إلا فيما ذكره أبو جعفرء 
ويشبه أن يكون إن صح اعتبار الحولين عنهم: أن يكون على قول أبي 
يوسف ومحمد في وقت الرضاع. 

ولأنه معلوم أنه لو قم بعد عشر سنين أو عشرين سنة: لم يكن له 

كذلك إذا انتقل من حد الرضاع إلى حال الاغتذاء بالطعام: لم يكن له 
أن ينفيه. 

وأما اعتبار الأربعين في الحولين إذا قدِم» فهو كما اعتبر بعد الولادة 
إذا كان حاضراً. 

مسألة : [نفي الحمل] 

قال : (وإذا نفئ حمل امرأته: لم يلاعن في قول أبي حنيفة في حال 
الحمل» ولا بعد الولادة)”". 

وذلك لأنا لا نثبت القذف بالاحتمال والجواز؛ لأنه مما يسقط حكمه 
بالشبهة› فإذا كان الحمل غير معلوم من جهة اليقين» لم يثبت اللعان في 
الحال؛ لأنه بمنزلة الحد. 

وإن ولدت لأقل من ستة أشهر: لم يلاعن أيضاً؛ لأنه لما لم يكن ذلك 
النفي قذفاً في الابتداء» لم يجز وقوفه على وضع الحمل» لأنه يصير قذفاً 


.590/5 شرح فتح القدير‎ ۰٥۲/۷ المبسوط‎ )١( 
.۲۹۳/٤ شرح فتح القدير‎ )۲( 


ارا باب اللعان 


شد 


ا ھر فل ی ند ا 

كما أنه لو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت زانية» أو قال: إذا وضعت 
ما في بطنك فأنتي زانية: لم يكن قَذْفاً يجب به حدّء ولا لعان. 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاعن بالحمل""» فإن 
الزوج كان قذفها بالزنئ» وكذلك نقول: إذا قذفها بالزنى: لاعتها حاملا 
كانت أو غير حامل» وإنما الموضع الذي لا يوجب فيه أبو حنيفة اللعان: 
إذا قال: إن هذا الحمل ليس مني» ولم يقل: أنت زانية. 

SS 
قصة المتلاعنين أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم فرق بينهماء و‎ 
SE aE أن لا يدعي ولدها لأب»‎ 
فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به على صفة أخرئ ذكرهاء فهو للذي‎ 


(D0 
. رميته به‎ 


فذكر فة أن رسرل الل صان انك عليه ولم فضي أن لا تدع الوليد 
الذي هي حامل به لأب. 

وعباد بن منصور ضعيف جدا"» ومع ذلك فإن أهل المعرفة بذلك لا 
رق ن في حديث عباد بن منصور كلاماً كثيراً» ليس من كلام النبي 
صلی الله عليه وسلمء مندرجاً في الحديث. 


)١(‏ سنن أبي داود 790/7 ح7707ء وبمعناه عند مسلم ١175/7‏ ح15917. 

(۲) المرجعين السابقين. 

(۳) مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذري: 2١79/7‏ تهذيب التهذيب 
4/0 زقان E‏ 


نانب اللعان ۲۱ 


فإن قال قائل: الحمل محكوم عليه قبل الولادة. قال 0-00 
ef AKL‏ 


ووت ْمَل أله أن يَصَعْنَ حَمَلَهُْنَ 274 وقال: وان حى يَصَعْنَ 
31o‏ هن4 . 


ولو اشترئ جارية» فقال النساء: إنها حامل: كان له ردها بالعيب»› 
ون كان کل وج أذ كرون کرم تددن مدي الف إذا شاي 
ويجب به اللعان. 

قيل له: لأن هذه الأحكام التي ذكرئها يصح ثبوتها مع الشبهة» والحد 
ومح الاتديع ي وأقل أحوال الشبهة : يجوز أن يكون ما ظنناه 
خملا ریا ار داه ومثلّه يمنع وجوب اللعان» إذ كان اللعان حداً. 

* وقال أبو يوسف ومحمد إا شی مل ورانا ثم وضعت لاقل 
من ستة أشهر منذ يوم قذفها : لاعن ؛ لأنا قد تيقنًا أنه كان قاذفاً يوم القول. 
وإذا جاءت به لستة أشهر: لم نتيقن أن الولد كان موجوداً يوم النفي» فلم 
يكن قاذفاً بے 

مسألة : [قذف المرأة وأمها] 

قال : (ومن قال لامرأته : يا زانية بنت الزانية: كان قاذفاً لها ولأمهاء 
فإن اجتمعا على مطالبته: حددناه لأمهاء وسقّط اللعان). 


.٤ الطلاق:‎ )١( 

(۲) الطلاق: ". 

(۳) المبسوط .٤٥/۷‏ 
(5) شرح فتح القدير .۳۳۲/١‏ 


۲۲ ات ان 


وذلك لو بدأنا باللعان» لكان حد القذف قائماً عليه للأم» وإذا بدأنا 
بحدّها سقط اللعان» وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
«ادرؤوا الحدود ما استطعتم)”", واللعان ا ف أمكها أن ق 
إسقاطه فعلنا. 

ألا ترئ أن رل وسرق» وقتل» أنا نبدأ بالقتل» ويسقط 
حد الزنا والسرقة. 

* قال : (وإن لم تطالب الأم بحدهاء وطالبته باللعان: لاعن؛ لأن 
حد القذف لا يقام إلا بمطالبة المقذوف»› ومالم يحد: فاللعان 
0 

زلا شا ايض ان توك" اللعتان» لوار آن تطالتت الام جحد 
القذف. لأن اللعان حقّ للمرأة” لا يجوز تأخيره بشيء يجوز أن يقعء 
ويجوز أن لا يقع. 

قال أبو جعفر : (فإن لوعن بينه وبينها: لم يحل بعد ذلك لأمها إن 
طالبته بعد ذلك بالحد). 

قال أبو بكر : وليس هذا من مذهبهم» بل قول أصحابنا جميعاً: أنه 
بُح للأم إذا طالبته بحدّها بعد لعانه للابنة. 


.١575ح‎ 77/5 سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدير ۳۳۲/١‏ ويظهر من كلام أبي جعفر رحمه الله بأنه خالف 
مذهب الأحناف فى هذه المسألة» كما سينص على هذا الشارح الجصاص بعد قليل. 

(9) في (ق.ج): «أن يوجب). 

(5) في (ق.ج): «للمقذوف». 


بات اللعاة يفف 


مسألة : [ابتداء اللعان من الرجل] 

قال أبو جعفر : (ويبدأ في اللعان بالرجل)'. 

تقول الله تال : ل ورین بون روجهم وکر يكل و1 لالش سهد 
َيِه 4”": والفاء للتعقيب» فاقتضى ذلك أن يكون لعانه عقيب القذف» 
فإذا انال اة 

وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرجل في اللعان”". 

وَأضًا #تقإن اللغان هدو لها تدقع عله ادف فا بعر ا جره 
عن الحال التي أوجبتها له”". 

* قال : (فإن قذفها بولد: فإنه يلاعن عليه» فيقول: فيما رميتها به من 
الزنئ في نفي ولدها هذاء وكذلك المرأة تقول: فيما رماني به من الزن في 
نفي ولده هذا)””". 

وذلك لأنه يحتاج إل نفيه باللعان» فينبغي أن يلاعن عليه» كما 
يذكرها في اللعان» ويشير إليها بهء إذ كان لعانه إياها يتعلق به حكم 
التفريق» وإبطال النكاح» كما يتعلق به نفي الولد. 


.585/5 شرح فتح القدير‎ )١( 
." النور:‎ )۲( 

(۳) انظر فتح الباري 550/9. 
(5) في (ق.ج): «أوجبته له). 
(5) شرح فتح القدير 589/5. 


0 باب اللعان 


مسألة : [قذف المرأة قبل طلاق الثلاث] 
قال : (ومّن قَدّف امرأته» ثم طلقها ثلاثاً: سقط اللعان» ولا حل 
E‏ 


وذلك لأن اللعان حكم يختص بحال الزوجية» لقول الله تعالى: 
ولد مون روجهم ۰ ثم قال: لفَشَهْدَهُ رور 04" يعني أحد الأزواج» 
فثبت أن حكم اللعان مقصور علئ حال الزوجية. 

وأيضاً: اتفقوا على أنه لو قذفها وهي أجنبية: لم يجب اللعان» فكذلك 
إذا صارت أجنبية بعد القذف. 

يجت الع 4 لان الراك لدف كان اللعان + فشقط مين جهة 
الحكم» فهو كسقوطه بالموت» فلا يُحد. 

* (ولو طلقها ثلاثاً ثم قذفها بولد أو بغير ولد: ا 

١ 5 2‏ 2 سي و جوم سا سر 4 ر 2 ra‏ 7 5 7 2 

لقول الله تعالى: # والذن مون المحصتيثم لویاتوا بأربعة شبداء فاجلد وهر ثملنين 
ج ثم خص منه الزوجات بقوله: 3# واد يمون روجهم € وهذه 
ليست بزوجة. 

مسألة : [نفي التوءم] 


قال : (ومن ولدت امرأته ل فأقر بالأول» ونفئ الثانى: لاعن› 


باب اللعان 3530 


TS 
وذلك لأن إقراره بّدءاً بالابن الأول لا يمنع صحة اللعان بنفيه بعد‎ 
ذلك؛ لأن صحة اللعان ليست موقوفة على ن نفي الولدء إذ قد يقطع‎ 


الفراش من غير ولد» ولا يكون إقراره بَّلاْءاً إكذاباً لنفسهء لأنه لم يكن 
هناك قذف متقدّم للإقرار» فيكون إكذابا له. 

آلا ترئ أن رجلا لو قال لامرأته: لم تزن» ثم قال: قد زنيست: وجب 
اللعان» ولم يكن ذلك إكذاباً لنفسه؛ لأنه كان قبل القذف. 

* قال : (فإن نف الأول» وأقرً بالثاني: لزماه جميعاًء وحد)”". 

وذلك لأ لما تفز :الأول ضار قاذفا لها ثم لما أقر بالشاني فقد أقرّ 
بهماء لأنهما في بطن واحد» فصار إكذاباً: فحد. 


E د‎ E FF 


.۲۹۹/٤ الهداية مع شرح فتح القدیر‎ ٤1/۷ المبسوط‎ )١( 
المراجع السابقة.‎ )۲( 


باب العدد والاستبراء 


مسألة : [مدة عدة الحرة] 
قال أبو جعفر: (وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة: 


فعدتها ثلاثة قروء» كما قال الله تعالل. والأقراء: الحيّض)". 


قال أبو بكر : وهو قول عمر» علي » وعبد اللّه» وای عوسی . 


وروي عن زيد بن ع ثابت » وابن عباس › وابن عمر» وعائشة»› الأقراء: 
الأطهاد. 

قال أبو بكر : قد تكلمنا فى ذلك على الاستقصاء فى مسألة 
أفردناها فى غير هذا الكتاب”'', فأغنى عن إعادته هاهناء إلا أنى لا 


.7 ١7ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

.۲۲۸ وال ا البقرة:‎ e 
.V/< 

.70١7/5 بدائع الصنائع‎ »٤۱۷/۷ انظر السنن الكبرئ للبيهقي‎ )٤( 

(5) انظر السنن الكبرئ للبيهقى ٠٤٠٥/۷‏ مصنف ابن أبى شيبة 2151/8 
المغني والشرح الكبير ۸۲/۹. 

(U‏ حيث أفرد مسألة القرء في 5 خاص» كما تقدم في ترجمته عند ذكر 
مصنفاته» وينظر أحكام القرآن .۳٠٤/١‏ 


بات العدد والامتراء ينف 


أخلي هذا الموضع من جملة من القول ينتظمٌ عمدة الحِجّاج فيهاء 
فنقول وبالله التوفيق 

إن أهل اللغة قد قالوا في أصل القرء أقوالاً» أنا ذاكرها ومعقبها بوجه 
دلالتها على صحة قولنا. 

قال قائلون منهم: إن القرء هو الوقت. 

حدثنا بذلك أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب أنه كان إذا سئل عن معنى 
القروء» لم يرذهم على الوقت» وقد استشهد لذلك بقول الشاعر: 

له قروء كقروء الحاءف 7 

ويقول الأعشئ: لما ضاع فيها من قروء نايك" 

فالأأول عاد لون مع عدار AES‏ والثاني 
عت وقت وطئه إياهن. 

وقال آخر: 

إذا هبّت لقارئها الرياح“» يعني لوقتها في الشتاء. 

راا 


وقال آخرون: هو الضم والتأليف» ومنه قوله تعالئ: #فإذاقراته فا 


. ٠١/١ المبسوط‎ "٠٠/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ديوان شعر الأعشئ ميمون بن قيس بن جندل» مع شرح أبي العباس ثعلب 
ص1۷ تحقيق جائر مستشرق» لندن» طبع ۷ , وينظر تاج العروس (قرأ) 
0١‏ (ط الكويت). 

() في (ق.ج): «الحيض». 

(5) ينظر تاج العروس (قرأ) »774/١‏ ونسبه لمالك بن الحارث الهذلي. 


۲۸ باب العِدّد والاستبراء 


يمان 4 أي : إذا - 
وقال الشاعر: 
وِراعَيْ عَيْطل أذماء بكر هِجان اللون لم تقرأ جني 
وحكي عن بعضهم أنه قال: هو الخروج من شيء إلى شيء» وهذا 
القول ليس عليه شاهد من اللغة» ولا يثبت عمن يوثق به من أهلها. 
ثم نقول: إن كانت حقيقة في الوقت» فالحيض أو به؛ لأن الوقت 
إنما يكون وقتا لما يحدث فيه » والحيض هو الحادث› والطهر إنماهو 
عدم الحيض» وليس هو شيئاً حادثاً. 
وان كان من ن الضم الله اسن ا ليق لأن 0 ا 


00 
أيام ا 


قيل له: لو كان تألفه واجتماعه في أيام الطهر لسالء إذ ليس هناك 
مانع من السيلان» قعلمنا أن اجتماعه إنما يكون في الأوقات التي يوجد 


.1۸ القيامة:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ٠٠٠/١‏ المغني مع الشرح الكبير 287/9 وعزاه 
الزبيدي في تاج العروس (عطل) 1/70 (ط الكويت) إلى عمرو بن كلثوم» ومعنئ: 
عَبْطل» أي المرأة الطويلة. ومعنئ: لم تقرأ جنينا: أي لم يَضُمْ رحمها على الجنين. 
وينظر أيضا تاج العروس ۳۷٠/١‏ (قرأ). 


باب العدد والاستبراء ۲۹ 


فيها الخروج والسيلان» وإن كان القرء اسماً للخروج من حال إلى حال» 
فإنه يرجع في المعنئ إلى الضم والتأليف» وذلك لانضمام حال الطهر إلى 
الحيضء أو الحيض إلى الطهرء فيعود إلى المعنى الأول. 

ثم قد علمنا أن اسم القرء يتناول الحيض والطهر جميعا"» وذلك 
لأن الصحابة لما اختلفت» > فتأوله بعضهم على الحيض»› وبعضهم على 
لي ا 0 ات 
دون الطهرء بدلالة ما 0 

ومما يدل علئ أن اسم القرء يلزم الحيض حيثما وجدء وفك يسارق 
الطهرء فلا يسمي قرءاً "ومو طبوالاشة والميعيرةء > فعلمنا أن اسم القرء 
يتناول الحيض حقيقة. يريا ا لأن أسماء الحقائق لا تنتفي عن 
مسمياتها بحال» فدل على" أن اسم القرء للطهر الذي بين الحيضين 
كان جاورا له 

ويدل على أن المراد بالأقراء الحيض: أن الاسم لما تناولهما علئ ما 
ذكرناه» واتفق الجميع على أن المراد أحدهما“ احتجنا إل طلب 


."560/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ."714/١‏ 

(۳) في لق ج): «فدل ذلك على 8 اسم القرء يتناول الحيض حقيقة» والطهر 
مجازأء إلا أن الطهر الذي بين الحيضين مجازء فسمي بذلك لمجاورة الحيض». 

() أحكام القرآن للجصاص »777/١‏ المغني والشرح الكبير ۸۲/۹. 


Y۰‏ باب العدد والاستبراء 


المراد» فوجدنا لغة النبي صلئ الله عليه وسلم في الأقراء أنها الحِيّض» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»”"". 

وقال لفاطمة بنت أبي حَبَيْش'": «فإذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة» فإذا 
أدبر فاغتسلي وصلي ما بين القرء إلى القرء». 

فكانت لغة النبي صلئ الله عليه وسلم في القروء أنه الحيّض» فوجب 
أطكوة معت "لكيه يخم ولا عليه لآن الفراك لأسا نول بلق اتن 
gE‏ كو نتن عامتجالا AES BUNE‏ 

واا حديث ابن عمرء وعائشة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
«طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان»» وقد تقدم ذكر سندهما. 

وأيضاً: لما قال الله تعالئ : 9 وی بس من لض من ايك إن ريو 
فدهن تة أشهر ر4٠‏ فأقام الشهور مقام الحيض عند عدمهاء دل ذلك 


على أن الأصل هو الحيض» كما أنه لما قال: #قَلَمَ دوا ماء تيسم 4^ 
علمنا أن الأصل الذي نقل عنه إلى الصعيد هو الماء. 


)١(‏ سنن الترمذي 7١١/١‏ ح٣۰۱۲‏ سنن أبي داود ۲۰۹/۱- ح۲۹۷» السئن 
الكبرئ للبيهقى ٤١۱١/۷‏ . 

(؟) سنن أبي داود ۱۹۱/۱- ح۲۸۰. بمعناه. 

() في (ق.ج): «المختلفة»» وينظر أحكام القرآن ."55/1١‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود 579/7 ح751894» سنن الترمذي 588/7 ح۱۱۸۲ . قال 

.٤ الطلاق:‎ )٥( 

(0) المائدة: > 


باب العدد والاستبراء ۲۳١‏ 


ودل عليه أن اله تعال امقمي:الأقراة بعد د يعدت اماو في العدةة 
وهو قوله: كه ووو 4 واعتبار الطهر فيه يمنع استيفاء العدد بكماله؛ 
لأنه إذا أراد أن يطلقها للسّنّة» فلا بد أن يصادف طلاقه في الطهر قد مضئ 
فيه من الطهر بعضهء ثم يجب عنده بعد ذلك طهران آخران» فهذان 
قرءآن» وبعض الثالث» فلما تعذر استيفاء الثالث إذا أراد طلاق السنةء 
غلبنا أن العراد هو الحشن الذي نكن اء العذاه المذكو ىقن الآينة 
20 


ونين هذا كقوله خا الح آم € > والمراد «شهران 
وبعض الثالث؛ لأنه لم يحصرها بعدد» وإنما ذكرها بلفظ الجمع. 

والأقراء تحخصورة بعد زه تلاق » الا ری اندلا يجوز ان قول 
رأيت ثلاثة رجال» ومرادك رجلان» ويجوز أن تقول: رأيت رالا 
والمراد رجلان. 

فصل : [انتهاء العدة] 

قال و ج( ري ين ا 


le Ar 


وذلك لأن عدتها قد انقضت» وقال الله تعالى: #قَإِدًا بلَعْنَ أَجِلَهنّ قلا 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 
في (ق.ج): «لا يمكن».‎ )۲( 
.۳۹۷/۱ أحكام القرآن‎ )۳( 
.١91/ البقرة:‎ )٤( 


(5) مختصر الطحاوي ص‌۲۱۷. 


ضف بات العدد والاسشيزاء 


سے ص2 


جاح کر في ما فَعَلْنَ ن أَنمسهنٌ بِالْمعروفٍ چ 

# قال : (فإن أخّرت العْسّل من الحيضة الثالشة» وكان حيضها د 
العشرة: كانت في العدة حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت الصلاة)". 

قال أبو بكر : قد روي عن علي» وعمرء وعبد ن اکرو 
الصحابة اعتبار الغسل من الحيضة الثالغة“. 

وو اام اذ كانت وون الحقرة جام أن اود 
الدم» فتكون العدة باقية» فلم يكن في انقطاع الدم حكم بانقضاء الحيض» 
فإذا اغتسلت انقطع حكم الحيض بالاتفاق» فانقضت العدة. 

وإذا مضئ عليها وقت صلاة» فقد لزمها فرض الوقت» ولزوم فرض 
الوقت ينافي بقاء حكم الحيض؛ لأن الحائض لا يلزمها فرض الصلاة» 
وأما إذا كانت أيامها عشراًء فإنه قد ثبت عندنا أن الحيض لا يكون أكثر من 
عشرة أيام» ففي انقضاء العشرة انفضا الكش 

* قال : (ولو كانت في سفر ولا ماء معهاء فتيممت» فإن أبا حنيفة 
قال: هي في العدة على حالها حتئ تصلي بتيمّمها). 

وذلك لأن التيمم لا يرفع الحدث عندناء وإنما يبيح الصلاة» فحالها 


.775 البقرة:‎ )١( 

(۲) المبسوط ”/؟؟. 

(۳) أي ابن مسعود رضي الله عنه» والله أعلم. 

(4) أحكام القرآن »۳۷١/١‏ السنن الكبرئ للبيهقي .٤١١/۷‏ 
(5) انظر المبسوط ”78/5. 


بعد التيمم كهي قبله» فإذا صلّت فقد تعلق به حكم لا يلحقه الفسخ 
بوجود الماء» فصارت في حكم الطاهرات» وانقضت به العدة. 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تيممت فقد خرجت 
من العذة). 

قال أبو بكر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة» وهذا قول 


1 
محمد لع 


ووجهه: أنه قد يستباح به فعل الصلاة» وقراءة القرآن » ودخول 
المسجد» ونحو ذلك مما هو محظورٌ فعله على الحائض» فخرجت بذلك 
من حكم الحيض؛ لأن حكم الحيض لو كان باقياًء لما جاز لها أن تستبيح 
هذه الأفعال. 

والانفصال من ذلك لأبي حنيفة: أنّ هذه الاستباحة تنفسخ بوجود 
الماء» وبطلان حكم التيمم. 

وليس كذلك الصلاة؛ برستي رو امراف دعر 
فإنها وإن وقعت على جهة الإباحة : لا تنفسخء » فليست صحة التلاوة معلقة 
بوجوب 'الطهارة؛ لآن التلاوة حاصلة بنواء كانت ظاهرا أ وحائضاء قل 
يجب أن تعتبر في صحة حكم التلاوة”» وليس كذلك الصلاة؛ لأنها لا 
مد كني ا 


(۳) في الأصل: (الطهارة). 


٤‏ باب العِدّد والاستبراء 


مسألة : [عدة الزوجة النصرانية] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت الزوجة نصرانية: خرجت من العدة 

وذلك لآنه لسن عليها عسل افهن-يمنولة:المشلمة إذا اغتسلت. 

مسألة : [عدة الأمة بعد الإعتاق] 

57 ف ع £ 

قال : (ومن طلق زوجته وهى أمة» ثم أعتقت وهي في العدة» فإن 
كان الطلاق رجعياً: صارت عِدَنُها ثلاث حِيّضء وإن كانت بائناً: فيدثها 
عة الأمة على ما كانت). 

قال أبو بكر : اعتبر انتقال عدتها عند العتق بالموت”'"'» فإذا انتقلت 
بالموت انتقلت بالعتق» وإذا لم تنتقل بالموت لم تنتقل بالعتق» والمعنى 
الجامع بينهما: أن كل واحد من السبيلين”" يوجب تقل العدة. 

ألا أن عد الح لوف كا أن عة الوافأة اة عر 
وعشراء فلى أن اط ار أيه طلقا تسعياء ثم مات عنها وهي في 
العدة: صارت إلى عدة الوفاة» كذلك إذا أعتقت: وجب أن تتتقل عدتها 
تقل الق . 1 


(۱) بدائع الصنائع € /4. 
(۲) بدائع الصنائع .5١١8/5‏ 
(۳) في (ق.ج): «الشبهتين». 
)٤(‏ في (ق.ج): «العدة». 


باب العدد والاستبراء Yo‏ 


مسألة : [استئناف العدة بعد ارتفاع الحيض] 
في عدتها أبداً حت تحيض ENS‏ » فتستقبل 
عدة الآيسة من المحيض» وهمى ثلاثة | يد 

قال أبو بكر : وهذا قول علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وزيد 
بن ثابت رضي الله عن" 

* وروي عن عمر بن الخطاب» ران فاس اها تمك سه أشهوه 
فإن لم تحض: اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك" . 

Of, :‏ 
وهو قول مالك بن انس . 


ع 


والحجة للقول الأول: قول الله تعالئ: « الط لقت يربص اهن 
ةرد 4 فالاعتداد بالأقراء واجب بظاهر الآية إلى أن يحي ما 
دو 2 A‏ 


8 عه سه سما 0 ع 1 
وقال الله تعالی : $ واا ی بَنِسَنَمِنَالْمَحِيضٍ من ایک إن رتبت یدمن 


)١(‏ أحكام القرآن ٤٥٦/۳‏ بدائع الصنائع .7١١9/54‏ مختصر الطحاوي 
ص۲۱۸. 

(۲) السنن الكبرئ للبيهقي .٤۱۹/۷‏ 

() المرجع السابق. 

(5) انظر شرح موطأ الإمام مالك للزرقاني .١1١/5‏ 

(6) البقرة: ۲۲۸. 


۳٢‏ بات العدد و الاستيراء 


َة أَمَهُْر 4 فنقل لتر إن المبررم لاس بحن المسيف وه وب 
الحيض الا لبون الام فوجب اعتبار الأقراء إذا كان ذلك ب يرجئ 
لها. 


فإن قال قائل ا # وَالتينِسَنَمِنَالْمْحِيضٍ من د ساپک إن 


مدو ع 3 7 ا 


ارت فعد كين 5ا2 شَهْرٍ 24 فنقلها عند الارتياب إلى الشهور. وارتفاع 
الل وجب أن تكون عدتها بالشهور. 

قيل له: ليس المراد: الارتياب في اليأس» وإنما هو ارتياب المخاطبين 
قبل نزول الآية فيما يجب من العدة على من كانت هذه حالها. 

وروي نحو هذا التأويل عن ابن مسعود”" قال: وذلك أن الله تعالئ لما 
بِيّن طلاق ذات الحِيّضء. وطلاق الحامل» شكوا في اليائسة» فلم يدروا ما 
عدتها؟ فأنزل الله تعالئ مخبراً عن الحال التي خرج عليها الخطاب قولّه: 
3 وبس 4. 

ويدل علئ صحة ذلك: أن اليأس لا يكون مع الارتياب» ورجاء 
الحيض » لأنه ضده. 

ويل RE‏ : اتفاق الجميع'" على أنها إذا لم ترب وعلِم أنها لا 
تحيض» ولا بل أبداً: كانت هذه“ عدتهاء فعَلِمّنا أن الارتياب في 


.٤ الطلاق:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن ۰٤٥۷/۳‏ السنن الكبرئ .٤۱۹/۷‏ 
(۳) أحكام القرآن 4 //401. 

)٤(‏ في الأصل: «هي». 


باب العِدّد والاستبراء يضف 


اليأس ليس بشرط فى الاعتداد بالشهور. وأن المعنئ فيه حصول اليأس. 

فإن قال قائل: اليأس قد يجامعه الرجاءء كما قال الله تعالى: «قدييسوا 
نالخ رة کمایس الکتارمن اب الفور 4 . 

قال الشاعر: «والنفس بين طمع ويأس». 

قيل له: أما قوله تعاليا : تاا لن ءامنا ولوا وما عضب اله عله 
ذييسوامنآ لخر ة کمایس الكتار من أب الور © : فليس معهم طمع ولا رجاء 
للآخرة ؛ لأنهم كانوا كفارا لا يعتقدؤن البعث » وكانوا آيسين عند أنفسهم 
غير طامعين ولا راجين» وكيف يكون ذلك» وقد شبّههم بيأس الكفار من 
أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم. 

وأما قول الشاعر: فإن كان ممن يحتج بقوله» فمعناه: فالنفس بين 

١ 5 1‏ کو ےہ م و ی عام e‏ مورك ام 

وقال الله تعالى: ولا تاَسوأمن روج أ و لَه لا ياس من روح لوللا القوم 
ألْكَفروة 4 ومعلوم أن المراد لا تقطع الرجاء من الله فإنه لا 
الرجاء من الله إلا القوم الكافرون. 

قَدَل أن الجا وا اتی هيدان لآ فسان ف كال انان : 


! 


0 


ولع يسنم نَالْمحِيضٍ ) : غلك أن اده انقطاع الرجاء من وجود 
الحيض. 


.١7 الممتحنة:‎ )١( 


(۲) يوسف: ۸۷. 


مسألة : [عدة الصغيرة والآيسة] 

قال : (وعدة الصغيرة والآيسة الحرة: ثلاثة أشهرء وإن كانت أمة: 
فشهر ونصف)7". 

وذلك لقول الله تعالئ: ولتي لَرْيحِضنَ 4 وعدة الأمة على النصف 
من عدة الحرة» ولا خلاف بين المسلمين فيها. 

وقد روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «طلاق الأمة 
تطليقتان» وعدتها حيضتان»”". 

وقال عمر بن الخطاب: «لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصف› 
لفعلت»”'؛ يعني إن العو أ ج انا كافك متها 

* (وإذا حاضت الصغيرة قبل انقضاء العدة: استأنفت العدة 
بال 

وذلك لأن الله تعالئ أوجب الشهور عند عدم الحيض» فإذا وجدت 
الحيْض» بطل حكم الشهورء فانتقلت إلى الحِيّض. 


.۲٠٠٠٦/٤ بدائع الصنائع‎ )١( 
.4 (؟) الطلاق:‎ 


(۳) سبق تخریجه. 


.577/1 السنن الكبرئ للبيهقي‎ )٤( 
.0 ٤ بدائع الصنائع‎ )5( 


مسألة : [عدة المتوفىٰ عنها زوجها] 
قال : (وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء سواء دخل بها 
أو لم يدخل بهاء إذا كانت حرة). 


4 
و لس وعدم وود د م بدو سا عه سا عر مودي « سا 


لقول الله تعالی: والذس يوون منكم وَيَدَرُونَ أزواجا بتريصن أَنفسهنَّ 
أرْيمَةَ شر وَعَشْرًا 4 3 '» وهو عام في المدخول بها وغيرهاء ولا خلاف فيه 
بين أهل العلم. 

وقد كانت عدة المتوفئ عنها زوجها سنئة» لقوله تعالئ: # وَالَدِبنَ 
وفك ووو انم ةلا وير كول الكل عر 
ري 4 فحكم فيها بثلاثة أشياء: 

أحدها: إيجاب العدة سنة. 

فنسخ منها ما عدا الأربعة الأشهر والعشرء ونسخ وجوب نفقتها في 
مال الزوج بما جعل لها من الربع والثمن في ماله» وبقي ملع الخروج في 
الأزيعة الأشهو اليف“ 


.٠٠٠٠/٤ بدائع الصنائع‎ ٠۳٠/٦ المبسوط‎ )١( 
.775 البقرة:‎ )۲( 

.715٠١ البقرة:‎ )۳( 

.4/ ٤ أحكام القرآن‎ )٤( 


3 باب العدّد والاستبراء 


مسألة : [عدة الأمة] 

قال : (وإن كانت أمة: فعدتها عل النصف)» 
مسألة : [عدة الحامل] 

قال : (وعدة الحامل في جميع هذه الوجوه أن تضع حملها"". 


4 م هود 


افو ا: رقت الكقاي | كين أن سن د ". وذلك عموم 

حرم e‏ ان رن اعا إن د 
المتوفئ عنها زوجها إذا كانت حاملاً أبعدٌ الأجلين» يعني وضع الحمل أو 
مضي أربعة أشهر وعشر“ 


02 
۰ 


وقال عمرء» وابن مسعود» وابن عمر» وأبو مسعود البدري: عدتها أن 
55 )6( 

وقد روئ إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك أن سبيعة 
a‏ وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين» و 
للنكاح » فذكر ذلك للنبي صائ الله عليه وسلم فقال: E‏ 


(۱) انظر الهداية مع البناية 5 /”/الا. 

.۷۷۷/ ٤ البناية‎ )۲( 

(؟) الطلاق: 4. 

(:) أحكام القرآن »4١5/7‏ سنن الترمذي ‏ ح945١١»‏ فتح الباري 81/5/9. 
(5) أحكام القرآن .4١6/7‏ 


ا 

وهشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة ولدت بعد 
وفاة زوجها بيسيرء فأمرها رسول الله صلی الله عليه وسلم أن تنكح ". 

ومحمد بن إبراهيم يم التميمي عن أبي سلمة عن سبيعة مثله”". 

واا ین سان عن كزع هق آله أن فة وت بعد وا 
زوجها بأيام » فأمرها النبي صلی الله عليه وسلم أن تتزوح 

ولا لول نامرون EP‏ لك فيا A PE‏ 


مره و مج وود 


ؤت الال له أن يعن ل 186 ولت بد آبة المتوف عتما 
زوجها"» يعني أنها قاضية عليهاء لعمومها في كل معتدة. 


وهذا يدل عل أنه كان من مذهب عبد الله بن مسعود: أن العام إذا 


)١(‏ سنن الترمذي ٤4۸/۳‏ - ح1197» وقال أبو عيسئ: حديث أبي السنابل 
حديث مشهور. 

(۲) صحيح البخاري ۰۱۸۲/۲ صحيح مسلم ۱۱۲۲/۲ -ح1584. 

(۳) سنن أبي داود ۷۲۹/۲» الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد 
۷ 

. ۱٥۹/٦ صحيح مسلم ۱۱۲۲/۲ بمعناه» سنن النسائي‎ )٤( 

(5) ما وجدت بهذا اللفظ إلا فى المبسوط ۰۳۱/٦‏ وروی أبو داود ۷۳٠/۲‏ 
-701” عن عبد الله قال: «مَن كاه لا أحكام القرآن .٤٥۸/۳‏ والمباهلة هي: 
الملاعنة» أي يلعن كل منهما الآخرء ينظر القاموس المحيط (بهل)» المصباح المنير 
(بهل). 

(5) آل عمران: .5١‏ 


€۲ باب العدّد والاستبراء 


ورد بعد الخاص قضئ عليه» وأنه لا يجب الترتيب» وكذلك قول مَّن 
وافقه في عدة المتوفئ عنها زوجها. 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن لمضي الأربعة أشهر والعشر لا 
تنقضي عدتها حت تضع”"» فعلمنا أنها مرادة لقوله تعالى: #وأوْكتُ 
الخال أعلهنّ أن يض تليق 104 ا ودل هل شفوط الأشهرة لأن الآية الا 
تبيح النكاح إلا بوضع الحمل. 

مسألة : [عدة أم الولد] 

قال : (وعدة أم الولد إذا أعتقت بموت المولئ إن كانت حاملاً: وضع 
حملهاء وإن كانت غير حامل: فثلاث حِيّض)"". 

ES‏ فأشبهت”* النكاح 
الفاسد» وقد لزمتها وهي حرة» فتكون ثلاث حيض. 

مسألة : [عِدْق الأمة بعد الوطء] 

قال : (ومن أعتق أمته بعدما وطثها: ا 

لأن زوال الملك لا يوجب عدة. ألا ترئ أنه لو باعها: لم تجب عليها 


عذدة. 


.١١١/9 المغني والشرح الكبير‎ ۳٠/١ المبسوط‎ )١( 
.٤ الطلاق:‎ )۲( 

.۷۸٤ ۷۷۷/٤ البناية‎ )۳( 

)٤(‏ في (ق.ج) «العدة». 

(0) حاشية ابن عابدين 018/75. 


با العد د والاستبراء 4۳ 


مسألة : [لا عدة على الزانية] 

قال : (ولا عدة على الزانية» حاملاً كانت أو غير حامل) 

لأن وطء الزنئ لا يتعلق به ثبوت النسب» فأشبه الوطء بملك اليمين» 
والولد الذي في بطنها ليس فيه حق للغيرء فلا يمنع النكاح» ولكن زوجها 
لا يدخل بها حتئ تضع. 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه نهئ أن يسقي ماؤه 
زرع غيره»””"» يعني أن يطأ امرأة حاملاً من غيره. 

رواه رويفع”" بن ثابت الأنصاري عن النبي صل الله عليه وسلم. 

# (وقال أبو يوسف: لا يجوز تزويج الحامل من زنئ)”'". 

كما لا يجوز تزويج الأمة الحامل من مولاها. 

قال: وكما لا يجوز له وطؤها: لم يجز له أن يتزوجها. 

والانفصال من ذلك: أن تزويج الحامل من المولئ» إنما لم يجز من 
قبل أن هناك حملا ثابتا للنسب من الغير» فلأجل حقه لم يجز كالمعتدة» 
وأما الحامل من زنئ» فليس في حَمّْلها حق للغير» فلذلك جاز. 

وأما منْع الوطء: فإنه لا يمنع النكاح» إذ لم يكن فيه حق للغير» كما 


0) 


.٥١١/۳ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 471//7» وقال: حديث حسن» سنن أبي داود 51١9/7‏ - 
ح058١7.‏ 

(۳) في (ق.ج): «الربيع»» والصحيح ما أثبت. 

(5) بدائع الصنائع »١5١17/7‏ حاشية ابن عابدين 48/7. 


€٤‏ باب العِدّد والاستبراء 


يتزوج النفساء والحائض» وهو ممنوع من وطئها. 

مسألة : [وجوب الإحداد على المتوفئ عنها زوجها والمطلقة] 

قال : (وعلئ المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق اجتناب الزينة» 
07 

وذلك لما روته أم حبيبة وأم سلمة وغيرهما عن النبي صائ الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تين علو ميت 
فوق ثلاث» إلا على زوجهاء فإنها تح عليه أربعة أشهر وعشراً»””", 
فأوجب عليها الإحداد. والإحداد : الامتناع من الزينة والطيب. 

مسألة : [عدم الخروج من البيت للمتوفئ عنها] 

(ولا ينبغي للمتوفئ عنها أن تبيت في غير منزلهاء ويجوز لها الخروج 
بالنهار)”". 

والأصل فيه: قول الله تعالئ: مَمَدعا ِل الْسَوَلٍ غير إِحرًا ع 
فكانت عدة المتوفئ عنها زوجها حولاًء 0 ثم سخ 


ما عدا الأربعة أشهر والعشر بقوله: يريصن بأد نفْسهِنَأَرْيمَةَ أَشْْرٍ 


.585/9 فتح الباري‎ ۳۳٣/٤ شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ۰۱۸٥/۲‏ صحيح مسلم .١١75/7‏ 

(۳) ينظر الهداية مع شرح فتح القدير ٠٤۳/٤‏ وجواز خروجها نهاراًء لأنه لا 
نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش» وعليه فإذا كان لها قدر كفايتها: 
فلا يحل لها أن تخرج. اه. 

(؟) البقرة: .55٠١‏ 


باب العِدّد والاستبراء 0 


وَعَشََ 4 فكان حكم هذه المدة باقياً على ما كان عليه في ملع 
الخروج» ووجوب الاعتداد فيها؛ لأن النسخ لم يرد عليه إلا في حال 
قد قامت الدلالة عليه» وهو خروجها في حوائجهاء فمنعها من غير أن 
تيت فى ينها 

وهو ما روي عن فريعة بنت مالك أنها جاءت تسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم» وتستأذنه في التّقلة وهي معتدة» وقد كان زوجها قَيِلء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لاء حتئ يبلغ الكتاب آله فيا 
التّقلة» ولم ينكر عليها خروجها من البيت. 

وروي نحوه عن ابن مسعود» وغيره من الصحابة. 

مسألة : [عدم الإحداد على الصبية] 

قال (ولاإخداد غل ضبيةء:.ولة كافر)”. 

وذلك لأن الامتناع من الزينة والطيب عبادة» وحق الله تعالئ يلزم من 
طريق الشرعء لقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تُحِدّ على ميت فوق ثلاث إلا عل زوج“ » وهؤلاء لا 
تلزمهم حقوق الله من جهة الشرع. 


.775 البقرة:‎ )١( 
في (ق.ج) «وجود).‎ )۲( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» سنن أبي داود‎ ٥۰۸/۳ سنن الترمذي‎ )۳( 
Y/Y 
."٤٠٠/٤ شرح فتح القدير‎ )٤( 


(0) سبق تخريجه. 


۲٤٦‏ باب العدد والاستيراء 


* وأما الأمة: فإن عليها الإحداد؛ لأنه من العبادات. 

مسألة : 

قال : (ولا بأس بأن تخرج الأمة في حوائج مولاها). 

وذلك لأن الخدمة باقية في ملك المولىئ» لم تُستّحق عليه» فحالها في 
هذا الوجه في العدة» كحالها قبل الموت والفرقة. 

مسألة : [عدم الإحداد على المعتدة من نكاح فاسد] 

قال : (ولا إحداد على معتدةٍ من نكاح فاسد» ولا على أم الولد إذا 
أعتقت يموت المولن > أو أعتقها)”". 

وذلك لأن وجوب الإحداد يختص بالأزواج» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تد على ميت 
فوق ثلاث إلا عل زوج»”". 

فعلّق وجوب الإحداد على فراق الزوج» ومن أجله أوجبناه على 
المطلقة؛ لأنها فارقت زوجهاء وأما المعتدة من النكاح الفاسدء وأم 
الولد» فإنهما لم تفارقا زوجاًء فلم يكن عليهما إحداد» كالموطوءة 
بالشبهة. 

مسألة : [عدم إنشاء السفر للمتوفئ عنها وللمطلقة الثلاث] 

قال : (وإذا مات عنها زوجهاء أو طلقهاء وهمافي سفر في مصرء 
وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاث وبين البلد الذي تريده كذلكء فإنها لا 


.577/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


محرم ) ل ال 

وذلك لأن وجوب العدة عليها يُلزمها الكوّن في الموضع» والدليل 
عليه: : أنها لو طُلّقت وهي بالسواد» لكان عليها أن ترجع لمر 
وتعتد » وكذلك لو طلقها أو مات عنها وهي في منزل أبيها زائ ة: كان 
عليها أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيه؛ فإذا كان لزوم العدة يُلزمها الكوأن في 
منزل تم كانت في بلد يمكنها المقام فيه: لزمها الكون هناك في العدة» 
وانقطع بذلك سفرها. 
مََحْرم)”". 

لأنها مسافرة» فلا ينقطع سفرها بموت الزوج عنهاء وكان لها أن 

ولأنها لما لم تكن في منزله» لم يلزمها المقام فيه» كما نها إذا طلقت 
وهي في السواد: لم يلزمها الكون في السواد؛ لأنه ليس بمنزلهاء كذلك 
إذا كانت فى بلد غير بلدها. 

مسألة : [عدم جواز سفر المعتدة من الوفاة إلا مع ذي محرم] 


قال : (ولا تخرج إلا مع ذي مَحْرم في قولهم جميعا)". 


.551/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.۳٤۷/٤ شرح فتح القدير‎ )۳( 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي مرم أو زوج“ 

مال 

قال : (وإن كان مات عنها في غير مصر من الأمصار: فإن شاءت 


رجعت إلى مصرهاء وإن شاءت مضت في سفرها)”". 


د الع لو و ا و 
أن تنتقل › الوا ا ا ا 
هناك. 

* قال : (وإن كان بينها وبين مصرها أقل من مسيرة ثلاثة أيام: فلا 
بأس عليها بالرجوع إليه بغير مََحْرم). 

وذلك لأن للمرأة أن تسافر دون الثلاث بغير مَحْرم. 

مسألة : [وقت ابتداء العدة] 

قال : (والعدة واجبة من يوم الطللاق» ويوم الو" 


وذلك لقول الله تعالئ: © والمطل ا سر ا تسه لَه فو ا 
فأوجب الأقراء فى وقت الطلاق. 


() الهداية مع شرح فتح القدير 55/5". 
(۳) البناية شرح الهداية 21/4١/15‏ مصنف عبد الرزاق .۳۲۷/١‏ 
(5) البقرة: ۲۲۸ . 


وقسال: وال يوون منم ویدرون أروجا يبص انيه يمه شر 
ےم ص ر f. )١(‏ 
وَعَشْرَا 4 ٠‏ فأوجبها من يوم الموت. 

وأما ما روي عن علي بن أبي طالب: أن عليها العدة من يوم يأتيها 
الخبر فإن معناه عندنا: إذا لم تعلم وقت الموت» فأمَرّها بالأخذ 
باليقين» وقد روي عنه في الطلاق أنها من يوم طلق. 

مسألة : [لا سكن ولا نفقة للمتوف عنها زوجها] 

قال : (لا سكنئ للمتوفئ عنها زوجهاء ولا نفقة في مال الزوج»› 
حاملاً كانت أو غير حامل)". 


2 
2 


قال أبو بكر : قد كانت نفقتها واجبة في مال الميت بقوله: #وصِيّة 


روجهم الى الْسَوْلٍ عَي إِخرَاجٍ 4 فتّسخت هذه النفقة بالميراث» 


0 


وبقوله: يربص لىكبِِأْنمْسهنَ 4. فأوجب نفقتها على نفسهاء وقطعها من 
مال الزوج. 

ا فإن النفقة غير مستحقة بعقد النكاح»› وإنما يتعلق وجوبها 
بمرور الأوقات» وتسليم نفسها في بيت الزوج» فإذا مات الزوج انتقل 
ملك الميراث إلى الورثة» فلا تجب عليه النفقة؛ لأنه معسر فى هذه 


.775 البقرة:‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق 7”7937/57ء السنن الكبرئ 570/1. 
TOS‏ 

.55٠ البقرة:‎ )٤( 


و" باب العدد والاستبراء 


الحالء لا مال له. 

مسألة : [المسلمة تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام] 

قال : (وإذا خرجت الحربية إلينا مسلمة» وخلّفت زوجها هناك: بانت 
من زوجهاء ولا عدة عليها). 

فأما البينونة: فلأجل اختلاف الداريّن بهماء ومتئ اختلفت بهما 
الداران وقعت الفرقة. 


ل جو وص سا اوه 


والأصل فيه: قول الله تعالئ: ١‏ كايا الین ءامنا دا بَهَسكُمْ مؤت 


ما صلا عمد 
ول 7| مس IIIS‏ لز ع Ie‏ سم بر كرس e‏ بريه 2 
الس بي اخ اح ار ” م O‏ س 4 س 


رو ر و 07 


وکا ھم یلوہ کی وہک وولا جتاح کیک أن رخن شوش ر 
فدل ذلك على معنيين: 

أحدهما: وقوع الفرقة بخروجها إلى دارنا. 

والثاني: أن لا عدة عليها؛ لأنه أباح نكاحها من غير شرط العدة'". 

# ومن الناس من لا يوقع الفرقة بخروجها مهاجرة إلينا وإن كان 
زوجها حربياً في دار الحرب» ويحتجون فيه بما روي عن ابن عباس «آن 
النبي صل الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالتكاح 


.٠٤١١١/۳ بدائع الصنائع‎ »۳۳۳/ ٤ شرح فتح القدير‎ )١( 
.٠١ الممتحنة:‎ )۲( 
. ٤۳۸/۳ أحكام القرآن‎ )۳( 


باب العدد والاستبراء 5605 


الأول». 

وهذا الحديث له وجهان صحيحان لا ينافي من أجلهما قولّنا: 

أحدهما: أن ابن عباس لما لم يعلم حدوث نكاح آخرء أخبر عما كان 
الظاهر عنده» وقد علم ذلك غيره» فروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده «أن النبي صلئ الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بنكاح 
عل ين فأخبر عن نكاح حادث قد علمه» فكان أولئ. 

والوجه الآخر: أنه جائز أن يكون قبل نزول الآية التي تلوناها في حكم 
المهاجرات» وإيقاع البينونة» وسقوط العدة جميعاء قوله في سياق الآية: 
#وَلائت ابعص الْكَرَافٍ 4. وذلك عمومٌ في وقوع الفرقة باختلاف 
الدارين» وفي أنه لا عدة عليها؛ لأن العصمة هي المنع في اللغة» قال الله 
تعالئ : 3لا ايوم من مر َه امن بحر 74" أي: لا مانع» فغير جائز أن 
نمتنع من نكاحها لأجل زوجها الحربي”". 

فة قال قائل: إتنا المراذ:ية:الرععل إذا تخر إلينا سلما ولف 
امرأته حربية هناك ؛ لأن الكوافر اسم للإناث دون الذكور. 


21١57”ح‎ 558/7 سنن الترمذي‎ 2775٠ح‎ - ٥۷٥/۲ سنن أبي داود‎ )١( 
وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس.‎ 

(۲) سنن الترمذي ٤٤۸/۳‏ - ح57١1»‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقال» 
الفتح الرباني .5١١/1١5‏ 

(۳) هود: 57. 

.44٠/7 أحكام القرآن‎ )٤( 


YoY‏ باب العدد والاستبراء 


قبل لنه لو ا ت ا ا ت من ل ادو ن ا 
على ما وصفنا؛ لأنه إذا ثبت أن خروج الزوج إلينا مسلماً يقطع العصمة 
بينه وبينها من سائر الوجوه» فكذلك خروجها؛ لأن المعنئ فيه اختلاف 
الخطاب فى المهاجرات اللاتى خلفن أزواجهن فى دار الحرب. 
للذكور قول الشاع ”": 
وإذا الرجال رأوا يزيد : رأيتهم خضّع الرقاب» نواكس الأبصار 

وقال غيره: 
إذ لا أبادر بالمضيق فوارسي ولا أوكلل بالرعيل الأول 

فأطلقوا النواكس» والفوارس على الذكور» فليس يمتنع على هذا أن 
کو لزا اهما رر 

فما ندل عل أن ايلات الدارين يقطع العصمة من الوجوه التي 
ذكرنا: اتفاق الجميع على وقوع الفرقة بين المسبيّة" وبين زوجها الذي لها 
فى دار الحرب» وأنه لا عدة عليهاء وإنماعلئ الذي يريد الوطء مسن 


)١(‏ لسان العرب مادة (فرس» ونكس) وقال: وأما مذكر ما يعقل» فلم يجمع 
عليه إلا فوارس» وهوالك»› ونواكس على فواعل. 

(۲) عزاه في تاج العروس (نكس) ٥۷۸/١١‏ (ط الكويت) إلى الفرزدق. 

(۳) شرح فتح القدير 577/7. 


باب العدد والاستبراء YoY‏ 


المالكيق الاسراة فحت 

مسألة : 

قال أن جعفر:ة (وإذا كانت المناحرة اما : ففيها عن أبي حنيفة 
روايتان: إحداهما: أنه ليس لها أن تتزوج حتئ تضع حملهاء وهذه رواية 
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. 

قال: وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن لها أن 
تتزوج» ولا يدخل بها زوجها حتئ تضع حملها". 

قال أبو جعفر : هذا أولئ القولين به). 

قال أبو بكر : الصحيح من قولي أبي حنيفة: أنه لا يجوز نكاحهاء 
وهو أشبه بأصولهم» وذلك لأن ثبوت نسب الحمل من الغير يمنع عقد 
التكاح» سواء كانت معتدة أو غير معتدة» وليس يجب من حيث منعناها 
عقد النكاح أن تكون معتدة. 

ألا ترئ أن للرجل أن يزوج أمَّ ولده إذا لم تكن حاملاً منه» فإن كانت 
حاملاً منه: لم يكن له أن يزوجها ما دامت حاملاً» وليست مع ذلك 
بمعتدة» وكان ثبوت نسب الحمل هو المانع من عقد الغير. 

(وقال أبو يوسف ومحمد”": ليس لها أن تتزوج حتئ تنقضي عدتهاء 
حاملاً كانت أو غير حامل)". 


."٣٤/٤ العناية على الهداية‎ )١( 
«محمد) ساقط من (ق.ج).‎ )۲( 
.1۹۳/۳ حاشية ابن عابدين‎ (۳) 


Y0‏ باب العدد والاستبراء 


وذلك لأنها بانت من زوجها بحصولها إلى دار الإسلام» فلما وقعت 
البينونة في دار الإسلام وهي مسلمة؛ لزمتها العدة. 

قال أبو بكر : ويلزمهما عل هذا الاعتلال إيجاب العدة على المسبية؛ 
لأن الفرقة وقعت بينها وبين زوجها بحصولها في دار الإسلام. 


د FF‏ 6د عاد 


باب الرضاع 00 


باب الرضاع 


مسألة : [أحكام الر ضاع] 

قال ابو جعهفر''': (و]3) خملت المرأة ممق يلق نسب ولدهابةة 
فصار لها لبن» فإن أرضعت به صبياً رضعة واحدة فما فوقها في 
الو قول أبي بويت رسي وفي قول أبي حنيفة 
إلى ثلاثين شهراء ويكون هذا الرضيع أخا لأولاد الزوج من 
الرضاعة)”". 

قال أبو بكر : هذه الجملة التي ذكرناها تشتمل على مسائل : 

منها: إيجاب التحريم بلبن الفحل. 

ومنها: وقوع التحريم بالرضعة الواحدة» دون اعتبار العدد. 

ومنها: مدة الرضاع الموجب للتحريم. 

مسألة : [إيجاب التحريم بلبن الفحل] 

فأما القول في لبن الفحل» فإن السلف مختلفون فيه» فروي عن رافع 
بن خديج» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعطاء بن يسار» وسليمان 


.١7١ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
حاشية ابن‎ »65١ ETA/Y شرح فتح القدير‎ ITV المبسوط م * ا‎ (۲( 
.۲۱۰/۳ عابدین‎ 


ل۲0 باب الرضاع 


1) 2 


بن يسارء أنه لا حرم" وهو قول مالك" . 

وقال ابن الزبير» وابن عباس» وزينب بنت أبي سلمة» ومجاهد» 
وجابر بن زيد: إنه يحرم . 

والأصل في إيجاب التحريم بلبن الفحل: ما روي عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة قالت: «استأذن علي أَفْلحٌ أخو أبي القَعَيْس» فلم آذن له» 
ثم سألت النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: «دعيه فليّلج عليك» فإنه عمك. 

فقلت: إنما أرضعتني النساء» ولم يرضعني الرجال! 

فقال: فليَلٌ عليك» فإنه عمك)20). 

وكانت امرأة أبي القعيْس أرضعت عائشة. 

وَأَنْضا + قو النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُم من الرضاع ما 
يحرم من النَّسّب2”*': والنسب كله يكون من قبل الرجل وإن كانت 
المرأة هي التي وَلدّت» فكذلك الرضاع يكون من قِبّله وإن كانت هي 
التي أرضعت. 


(۱) أحكام القرآن ۱۲۹/۲ مصنف عبد الرزاق 41/١/17‏ » فتح الباري ٠١١٠/۹‏ . 

5) لم أجد هذا القول للإمام مالك بل قوله مع جمهور الفقهاء أن لبن الفحل 
يحرم» انظر بداية المجتهد 278/7 شرح موطأ الإمام مالك للزرقاني .٠١١/٤‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰٤۷٤/۷‏ فتح الباري .١6١/9‏ 

)٤(‏ انظر فتح الباري ۰٥۱۰/٤ ۰۱٥۰/۹‏ صحيح مسلم ١١79/7‏ ح1150ء 
سنن أبي داود 505/7 ح۸٤۱۱»‏ سنن الترمذي 5151/7 ح01١7.‏ 


- ٤٥۲/۲ سنن أبي داود‎ 21١70/7 فتح الباري ۰۱۳۹/۹ صحيح مسلم‎ )٥( 
.۱۱٤1ح‎ 


باب الرضاع N‏ 


وق ا أن و ا ا كان ا سار سیا کرو 
اللبن الموجب للتحريم» فوجب أن يتعلق حكم التحريم بالرجل» كهو في 
المرأة. 

والدليل على ذلك 57 الجد لما كان سبباً لحدوث الأب د 
الولدء كان الأب والجد سواء فيما يتعلق بهما من تحريم واا 

فصل : [ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة] 

وأما إيجاب التحريم بالرضعة الواحدة» فالأصل فيه: قول الله تعالى: 
راتخم البق أرصعتخ روشڪ ت رة 74: ونی 
الرضاع معقول في لغة العرب. قبل ورود الشرع» غير مفتقر إلى ورود بيان 
فيه » فلما علق الحكم فيه بالاسمء فحت مان مويه لما يخا وله 

ويدل عل أن الاسم يتناول القليل والكثير: أن این عه لما قبل له رن 
ابن الزبير يقول: «لا تحرّم الرضعة والرضعتان»””» قال: قضاء الله أولئ من 
غا ءاسن ال قال افا ووا م الى ارک 
وآخوئڪم يت الرَصَلعَةَ ). 

فأخبر وهو رجل من أهل اللسان أن إيجاب التحريم بقليل الرضاع 


(۱) أحكام القرآن ۱۲۹/۲ .۱۲٤١‏ 

(۲) النساء: ۲۳. 

(۳) بهذا اللفظ ورد مرفوعاً في صحيح مسلم ۱۰۷۳/۲ ح۱٥٤۰۱٥٤۱»‏ سنن 
أبي داود 07/7 ح۳٦٠۲‏ سنن الترمذي .٤٥٥/۳‏ 

. ٤1۸/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


0۸ باب الرضاع 


ES 

ويدل عليه أيضا: قول ابن الزبير وروايته عن النبي صلل الله عليه 
وا تر الر ف و ا عا ار الاب ع اقا 
فتناوله عموم الآية. 

ولأن من خالف ابن الزبير في ذلك لم يخالفه من جهة امتناع إطلاق 
الاسم على القليل» وإنما خالفه في الحكم دون الاسم. 

وتقول العرب: لئيم راضع: للذي يرتضع من الشاة لئلا يُسْمَع بِحَلْبِه 


0 


فطل مه 

فنبت أن الاسم معقول في اللغة على قليل الرضاع وكثيره: 

فإن قال قائل: إنما كان يصح الاحتجاج بالعموم لو قال: (واللاتي 
أرضعتكم أمهاتكم)» فأما قوله: راڪم لزغت 4 
فالواجب أن يثبت أنها أ حتئ يثبت الرضاع. 

قيل له: هذا جهل”" من قائله بموضوع اللفظء وذلك لأنه لا فرق بين 
قوله: (واللاتي أرضعتكم أمهاتكم)» وبين قوله: راڪم لڳ 
َرَصَمَتَكُم € إذ كان كونها أمَاً في هذا الوجه» ليس هو معنى غير الرضاع» 
وإنما كان يجب ما يقول لو كانت الأمومة بمعنئ غير الرضاعء وأما إذا 


(۱) بهذا اللفظ ورد مرفوعاً في صحيح مسلم ١١77/7‏ ح1400ء سنن أبي 
داود ADR AE‏ سنن الترمذي .١١6١0- ٤٥٥/۳‏ 

0 ا القافوين ا 

(۳) في (ق.ج): «غلط». 
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كان هذا اسماً مستفاداً من الرضاع» وليس هو شيئاً غيره» فلا فرق بين 
تقديم الآم في اللفظ»› وبين تقديم ذكر الرضاع. 

فإن قيل: هذا كقوله: وأمهاتكم اللاتي كسوتكم» راا اللاتي 
أعطينكم » فيحتاج أن ب يثبت الإعطاء والكسوة حر ل الام 

ا لأنها لا تصير أمّاً بالكسوة والإعطاء ولا 
َب هذا الاسم بهما؛ لأن الأمومة شيء غيرهماء فاحتيج من أجل 
ذلك أن تثبت الأمومة بثبات ما علق بها من الفعل. 

وأما الأم من الرضاع› فليست شيئاً أكثر من وجود الرضاع؛ وعلق 
375 فوجب اعتبار عموم اللفظ في كونها ما 

ول عله أن ال غر من اهل الات وقد عَقَل من عموم اللفظ 

ومن جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاع من 
الا 

و «إنما الرضاع فنا انيت اللحمء وان العظم»“. 

والقليل من الرضاع يسد الجوعة بقِسْطهء فكذلك نأخذ بقِسطه من 
إنبات اللحم» وإنشاز العظم» فوجب أن يحرم بعموم اللفظ. 


)١(‏ في (ق.ج): «لا يثبت». 

(0) في (ق.ج): «الرضاع». 

(۳) صحيح البخاري »١77/57‏ صحيح مسلم ١/7‏ حوده1١.‏ 
)٤(‏ انظر مصنف عبد الرزاق 571/1 » السنن الكبرئ للبيهقي ٤٦١/۷‏ . 


۲۰ باب الرضاع 


ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ أن النسب لما كان سبباً لإيجاب 
التحريم مؤبداء تعلق حكمه بوجوده» كذلك الرضاع”". 
بالنسب ثبوته من جهات كثيرة. 

وأيضاً: الجماع الذي تعلق به حكم التحريم» يستوي فيه قليله وكثيره» 
كذلك الرضاع» إذ كل واحد منهما سبب لإيجاب تحريم مؤبّد””" 

فإن قيل: فالطلاق سبب”" للتحريم ولا يتعلق التحريم فيه بالواحدة 
والشنتین. 
كان سببا لإيجاب تحريم مؤبد. 

3 # وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تُحرّم 
الرضعة ولا الرضعتان»» فإن هذا لمخالفنا ألزم منه لنا؛ لأن من أصله: 
أن هذا کک بالثلاث › 0 إيجاب 0 
eu‏ 


ولا يلزمنا علئ أصلنا أيضأء وذلك لأنه”” يحتمل أن يكون النبي 


2000 الهداية مع شرح فتح القدير 6/7۳ 
(۲) شرح فتح القدير ۲۱۹/۲. 

)۳( في (ق.ج): «(لإيجاب». 

(9) في (ق.ج): «لا يحتمل». 


باب الرضاع 55١‏ 


صلئ الله عليه وسلم سئل عن صبي ارتضع رضعة أو رضعتين» ولم 
يعلموا حصول اللبن في جوفه» فقال: مثل هذا لا يحرم حتئ يحصل 
اليقين بوصوله إلى جوفه» فتَقَلَ الراوي الحكم ‏ ولم ينقل السبب الذي 
ل ين 
ال ومعلوم أنه كلام خارج عن سبب مقصور الحكم عليه» وهو 
أنه سئل عن النوعين بعضه ببعض» فقال: : «لا ربا إلا في النسيئة»”" في مثل 
ذلك. 

وأيضاً: فقد اختلف الصحابة في قبوله واستعماله» وأنكره جماعة 
منهم» وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد'" لا يُعترض به على ظاهر 
القرآن. 

وأيضاً: فإنه روي عن ابن عباس أنه قيل له: فيما روي أنه «لا تحرم 
الرضعة» ولا الرضعتان»» فقال: قد كان ذلك» ثم تسخ“ فأخبر أنه 
منسوخ» فهو أؤلئ؛ لأنه عَلِم التاريخ» وأخبر به. 

:وايضا: يخبل أن بكرن ذلك كازافي رمتل الكبير فرييخال :نا كتانا 
يحرم رضاع الكبير» وهو الآن منسوخ بالاتفاق””*» فسقط حكم العَدّد 


(۱) فتح الباري ۳۸۱/٤‏ ۔ ح۲۱۷۸ صحيح مسلم ۱۲۱۲/۲ ح۸۹٥۱.‏ 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) أحكام القرآن .٠۲٣١/۲‏ 

(5) أحكام القرآن 2١55/7‏ شرح فتح القدير ۰٤٤٤/۳‏ فتح الباري 2159/9 
المغني والشرح الكبير »7١7/9‏ شرح الموطأ للزرقاني .٠۷۹/٤‏ 

() المراجع السابقة. 


E‏ باب الرضاع 


ووا عا رر عند غا ا كان فنا انل عش وضتعات 
محرمات, تسخن بخمس» وتوفي رسول الله صلئ الله عليه وسلم وهو 
OE‏ 

«وكان فى صحيفة تحت السريرء فلما اشتغلنا بموت رسول الله صلى 
الله عليه 00 فدخلت داجن فأكلتها»”". 

قيل له: لا يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القرآن. 

ولأنه غير جائز أن يقال إن شيعاً من القرآن فقِدَ حتئ لم يُنْقَلء ولا 
يجوز أن تذهب تلاوته والعلم به على الأمة. 

ولاه لأايجوز أن يكون القرآن هحرضا لأكل الشاق حيوا يض من 
أجله إلى الأمةء وقد قال الله تعالى: « اياي البتطل من بين يديه لمن لفو 

فإن قيل: ليس يمتنع نسخ التلاوة» مع بقاء الحكم. 

قيل له: لو سلمنا ذلك» لم تكن لك فيه درّك» من قبل أن عائشة 
قالت: «توفي النبي صلئ الله عليه وسلم وهو مما يتلئ». 

فأخبرت أنه لم ينْسّخ إلى أن مات النبي صائ الله عليه وسلمء ولا 


)١(‏ صحيح مسلم ١١16/7‏ ح1557. 
() ابن ماجه 22/١‏ وفي الزوائد: فيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد 


. ٤۲ فصلت:‎ )۳( 


باب الرضاع 1Y‏ 


على أنه يحتمل أن يكون في رضاع الكبير» فسخ بتسّخ رضاع 
ا 

وأيضاً: فليس كل ما ينل فهو ثابت الحكمء إذ جائرٌ تسخ الحكم مع 
بقاء التلاوة. 

فصل : [مدة الرضاع] 

وأما القول في مدة الرضاع فإن الكلام فيه من وجهين: 

امبات ا رسا لور SS‏ 

ل ا 
تعا: راتخم لبه رشک اتوش مالکد 14" . 

والدليل على أن الاسم لا يختص بالحولين دون غيره: ما روي من 
اختلاف السلف في وقوع التحريم برضاع الكبير» وأن عائشة كانت إذا 


.١55/؟ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) البناية شرح الهداية 57/5 ". 
() المرجع السابق. 

(5) النساء: ۲۳. 

(5) في (ق.ج): لما تناوله. 


YE‏ باب الرضاع 


أرادت أن تأذن فى الدخول عليهاء أمرت أختها بأن ترضعه قشر 
رضعات”''» فأطلقوا اسم الرضاع على الكبير. 

وتقول العرب: لئيم راضع» لمن رضع من الشاة. 

قنك أن واركوق الجر لبو ا مده ادف اللقة اتويت 
دخوله في حكم الآية. 

ندل غليه ضا فول الله خان : + والوالنات رصن دهن حزان 


4 


غير سے کی ا د کے 
کاملین لمن أرَاد أن يم الرضاعة د 


سے للضم ر 


ر 
هھ 


وقال في سياق الآية: #قَإِنْ ارادا وَصَالَاعَن راض مهما وكاو رهد جُنَاحَ عَلمْمّا 
آرم آن نغوا ودک مک جاع لیگ 4. 

فدلت هذه الآية على وقوع الرضاع بعد الحولين من وجوه أربعة : 

أحدها: قوله: قن راصال 2 والفاء للتعقيب» فجعل إرادة 
الفصال بعد الحولين» وهذا يقتضي أن يكون حكم الرضاع باقياً بعد 
الحولين حتئ يريدا الفصال» ثم يفطمانه. 

اله الا ا اعت مالا و ولتق كان جاه خفن 
الحولين» لعاد إليه الكلام بلفظ التعريف» فيقول: «الفصال»» فلما ذَكِرَ 


)١(‏ سنن أبي داود »00٠/7‏ وفيه: «كانت تأمر بنات أخواتهاء وبنات إخوتها أن 
يرضعن من أحبت خمس رضعات». 

(۲) البقرة: ۲۳۳. 

(۳) انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن ٤٠١/١‏ . 


باب الرضاع 350 


بلفظ النكرة» دل على أنه لم يتناول الحولين"". 
الوق لنالتق» ESE‏ وف Bg OE‏ 
على الحولين لما كان للإرادة والمشاورة فيه مدخل. 


5-6 


والوجه الرابع : قوله: اول نآرد أن ضعا آوکدک م جاح یک : 
فأجاز لهما الاسترضاع بعد الحولين» فدل على أن الاسم يتناوله. 

فإن قيل: هذه الآية تدل على أن حكم الرضاع مقصور على الحولين؛ 
tL 6‏ ,5 كام م سو دم 2 ع عر م ٤‏ کے 
لأنه قال : # وَالْوَِدَتُ برضِعَنَ أوْكَدَهْنَ وكين كاين لِمَنْ أراد أن يى السَاعَةَ 4 
فأخبر أن الحولين تمام الرضاع. 

قيل له: قد يجوز إطلاق لفظ التمام عليهء والمراد به مقاربة التمام» 
كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن أدرك عرفة فقد تم حجه"", 
والمراد به مقاربة التمام؛ لأن عليه بعد طواف الزيارة» وهو فرض من 


فروض الحج. 


)١(‏ قاعدة: إذا أعيد اللفظ منكراً كان غير الأول» وإذا أعيد معرفاً كان عين 
الأول» ومنه قوله تعالى: #وَِنَّممَالغشر يشر 2إ لتر ما (3) 4. 

NOD 

(*) سنن أبي داود 787/7 ح٩٥۱۹‏ سنن الترمذي ۲۳۷/۳ - ۰۸۸ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح › سنن النسائى .5١5/0‏ 

ملحوظة: إذا أعيد اللفظ منكراً كان غير الأول» وإذا أعيد معرفاً كان عين 


ر 


الأول» ومنه قوله تعالى: إن مم لمر شرا إن انر يرا (2) 4. 


۲ باب الرضاع 


وكما قال الله تعالئ: ٭ دابل اجلهن فام هن بِمَعَرُوٍ 4 والمعنئ 
مقاربة البلوغ. 

وأيضاً: جائز أن يكون تقدير الحولين لما يلزم الأب من نفقة الرضاع» 
وما يجبّر عليه منهاء وأنه لا يجبر على نفقة الرضاع أكثر من حولين متى 
أراد قله إل غذاء الطعام» فيكون تقدير الحولين مستعمّلا في هذا الوجه؛ 
دون ما يتعلق به حكم التحريم من الرضاع. 

ودليل آخر: وهو قول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «الرضاعة من 
الماع . 

وقوله: «الرضاعة ما أنبت اللحم» وأنشز العظم»”". 

فمتئ كان للَّبن تأثير في سد الجوعة وإنشاز العظم» وإنبات اللحم بعد 
الحولين: وجب أن يتعلق به حكم التحريم بعموم اللفظ. 

فصل : [وجه تحريم الرضاع إلى سنتين ونصف] 

وأما وجه تقدير ستة أشهر بعد الحولين» فإن طريقه الاجتهاد» وذلك 
لأنه قد ثبت أن رضاع الكبير لا يُحرّمء وأن الزيادة على الحولين تحرّم 
للدلائل التي قدّمنا. 

ثم تقدير الستة أشهر دون السنة التي اعتبرها زفرء فإنما هو اجتهاد؛ 
لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس» وإنما طريقها التوقيف 


.56 الطلاق:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


باب الرضاع ُ 


مقدار المدة» لم يتوجه علينا فيه سؤال”", كتقويم المستهلكات» دكن 
الجراحات» ومهر المشل» ونحوها من المقادير» إذا غلب في رأي 
المجتهد مقدارٌ منهاء لم يتوجه عليه سؤال في إثبات ذلك المقدار» دون 
غيره من المقادير. 

لأنه لا يقال لمن قال: عندي أن هذا الثواب يساوي عشرة دراهم» أقم 
الدلالة على أن قيمته عشرة دون أن يكون تسعة ونصف» أو عشرة 
ونصف » فكذلك ما كان هذا سبيله من المقادير. 
الستة أشهر دون غيرها: بأنه لما كان المعتاد من الرضاع حولين» ثم قامت 
الدلالة غلا جؤاز الزيادة عليهما نا وضفناء كان أو المقادين بايان 
المدة التى ينتقل بها الصبى من حال كونه نطفة إلى غذاء اللبن» وهي ستة 
أشهر؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر» فاعتبرنا ذلك في قله من غذاء 
اللبن بعد الحولين إلى غذاء الطعام» فجعلنا ستة أشهر”". 

قال أبو بكر : ووجه آخر: ET‏ الله تعالیٰ لما قال: وله وفصدله, 


شون برا4 فاشتملت هذه الجملة على ذكر مدتين للحمل والرضاع» 


.4١؟/١ أحكام القرآن‎ )١( 
وفي الأصل: «الجنايات».‎ )۲( 
۱ أحكام القرآن‎ )۳( 
.٠١ الأحقاف:‎ )٤( 


۲۹۸ باب الرضاع 


او 


ئم لاال ره دل ن فا :ع دة الل ب أشن هار 
كقوله: حمله ستة أشهرء وفصاله في عامين. 

ثم لما ثبت عندنا أنه لا تجاوز''' زيادة مدة الحمل أكثر المدة» وهي 
الحولانء وجب ألا يجاوز بالزيادة على المدة المذكورة للرضاع أكثر من 
المدة التي تضمنتها الآية للحمل» وهي ستة أشهر. 

قال أبو بكر : وهذا ما ذكرناه عن أبي الحسن» فإنما هو جهة لتغليب 
الرأي» وجواز الاجتهاد في إثبات هذه المدة دون غيرهاء لا أنه دليل 
يوجب القطع» وليس نحتاج في مسائل الاجتهاد إلى أكثر من هذا. 

مسألة : [رضاع الكبير] 

راما )لقرل'قي رضاح الكثير» فإنه یری عن عاق وای موسي أن 
وا 

وهو قول الليث بن سعد“ . 

وقد رزوی ف ديه مال مرل أبن ل ان الي وا اله ا 
وسلم قال لسهلة بنت سهيل بن عمروء وهي امرأة أبي حذيفة: أرضعيه 
خمس رضعات» ثم يدخل عليك». 


.١5 لقمان:‎ )١( 

(۲) في (ق.ج): «تجوز». 

(۳) أحكام القرآن »5٠١/١‏ السنن الكبرئ للبيهقي 2570/17 فتح الباري 
48 . 

(5) المراجع السابقة. 


باب الرضاع ۲۹ 

فأخذت عائشة بذلك بعد موت النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وقال سائر نساء" النبي صلى الله عليه وسبلم: لعل هذه الرخصة كانت 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم لسالم وحده''". 

وقد روي في هذه القصة «أن النبي صائْ الله عليه وسلم قال لسهلة: 
أرضعي سالماً ليذهب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة»””". 

لأنها رأت في وجه أبي حذيفة كراهة من دخول سالم عليهاء فإنما 
ذكر فيه ذهاب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة» ولم يذكر فيه التحريم. 

ويحتمل أن يكون أراد به التحريم» وكان خاصاً لسالم» كما خص أبا 
بردة بن نيار بالجذعة» وأنها لا تجزئ عن أحد بعده ٠‏ ولا يكون الإجزاء 
ااه لأنه لو لم يكن واجباً لأجزأه الترك» وكانت الجذعة زيادة 
على الأجزاء. 

وقد روئ الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة «أن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم دخل عليهاء وعندها رجل» قالت: 
فكأنه تغيّر لونه» قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي - يعني - من 
الرضاعة. 

فقال: «انظرن ما إخوانكن» فإنما الرضاع من المجاعة»””". 
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)١(‏ في الأصل: «أصحابه». 

(۲) صحيح مسلم ۱۰۷۸/۲ ح٤٥٤۱‏ أبو داود 5594/7 ح١5١5.‏ 
(۳) المراجع السابقة. 

(0) صحيح البخاري 2715/5 صحيح مسلم 0/١‏ - ح951١.‏ 
(60) صحيح البخاري 5/7؟١١»‏ صحيح مسلم ۲ - ح۱600. 


۷۰ باب الرضاع 


وسببه أن تكون عائشة قد رجعت عن قولها في رضاع الكبير؛ لأن 
حماداً روئ عن الحجاج عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت: ١لا‏ يحرم من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم)”"". 

وروئ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «أن عائشة كانت تأمر بنت عبد 
الرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان» حتئ يدخلوا عليها إذا صاروا 


را 

وقد روي عن علي» وعمر» وابن مسعود» وابن عباس: (لا رضاع 
بعد الحولين»””. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا رضاع بعد 
فال 

و«الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم)””. 

فصل : 


قال : (ولو كان حمل هذه المرأة المرضعة ممّن لا يلحق نسب ولدها 
به: كانت هي أمه من الرضاع› وأولادها إخوة لأم). 


)١(‏ ما وجدت هذا القول منسوباً إلى عائشة رضي الله عنها في غير أحكام القرآن 
7۱ 

(۲) سنن أبي داود ٠٠٠/۲‏ _ ١٠٠۲ء‏ موطأ الإمام مالك .٠٠٤/۲‏ 

(۳) موطاً الإمام مالك ٦٠۷/۲‏ سنن الدارقطني 7۲ نيل الأوطار 
17 السنن الكبرئ ٤1۲/۷‏ » المحلیٰ لابن حزم ۱۹/۱۰. 

(5) سنن ابن ماجه 1۲۹/١‏ السنن الكبرئ ٤٦۱/۷‏ . 

(5) السنن الكبرئ »٤٦۱/۷‏ سنن الدارقطني ٠۷۳/۲‏ . 


باب الرضاع 58 


لأنه لا نسب له من جهة أب» ولا يتعلق التحريم إلا بمّن كان من جهة 
الأم؛ لأنه إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

مسألة : [لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرى] 

قال : (ولو تزوج صغيرة وكبيرة» فلم يدخل بالكبيرة حتئ أرضعت 
الك العف لل اها لا ضداف لكو" . 

وذلك لأن فساد النكاح كان من جهتها قبل الدخول» ولا يختلف في 
سقوط مهرها أن تكون تعمدت الفساد أو لم تتعمدء ألا ترئ أنه لا فرق 
في سقوط مهرها بين أن ترتد قبل الدخول» وبين أن تختار نفسها بخيار 
البلوغ» وخيار العتق قبل الدخول» والمعنئ في جميع ذلك: أنها استحقت 
البضع لنفسها بفعلها قبل الدخول» فلا يجوز أن تستحق بدله مع 
استحقاقها للمبدل عنه» وهو البضع. 

* وأما الصغيرة: فلها الصداق؛ لأنها لم تستحق البضع قبل الدخول» 
ولا يجوز أن يكون فِعْل غيرها مسقطا لصداقهاء كما لا يسقطه طلاق 
الزوج» فوجب لها نصف المهر. 

ثم ينظر: فإن كانت الكبيرة تعمدت الفساد: رجع عليها الزوج بما 
غرمه من نصف الصداق» وذلك لأن الرضاع نفسه ليس بجناية» وإنما 
هو سبب لوقوع الفرقة واستحقاق البضع على الزوج» فإن كان متعديا 
في السبب: ضمن ما تولد عنه» مثل حافر البئر في ملك الغير بغير 
أمره» أو في طريق المسلمين» لما كان متعديا في السبب» ضمن ما 


حدث عنه. 


۷۲ باب الرضاع 


وأما إذا لم تتعمد الفساد: فإنها غير متعدية في السبب» فلا 
تضمن ما حدث عنه من الضمان» كحافر البئر في ملك نفسه يضمن 
فنا حل ٢‏ 

ونظير تعمد الفساد: شهادة الشهود بالطلاق قبل الدخول» ثم 
رجوعهم عنها بعدما غرم الزوج نصف المهر: أنهم يضمنونه للزوج من 
حيث كانوا متعدين في السبب. 

فإن قال قائل: لا ينبغي أن يغرم واحد من هؤلاء للزوج شيئاًء لأن 
نصف المهر الذي غرمه الزوج» هو بعض ما كان عليه قبل الفرقة» فهم لم 
يلزموه شيئاً بالفرقة. 

فل ل :لبون كذللة غندانا»: لان وروة الفرقة» واستحقاق البضع على 
الزوج قبل الدخول» يسقط جميع المهرء كما يَسقط جميع الثمن بهلاك 
المبيع قبل القبض. 

وإنما يجب عندنا نصف المهر: على جهة الاستئناف» كما تجب 
المتعة على جهة الاستئناف إذا لم يكن هناك مسمئ. 

* قال : (وليس للزوج بعد هذا أن يتزوج ا ا 

وذلك لأنها صارت أم امرأته. 

* (وله أن يتزوج الصغيرة؛ لأنه لم يدخل بالأمء ولو كان دخل 
بالكبيرة: لم يتزوج الصغيرة أبداً). 


.٤٥۷/۳ شرح فتح القدير‎ )١( 


باب الرضاع فق 


مسألة : [أثر السعوط والوجور في الرضاع] 

فال لظ والوكون"" رمان كما يشوم ارفا '. 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «الرضاعة من المجاعة“ 
وقوله: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»””'» وهذا المعنئ يحصل 
بالسّعوط والوجور؛ لأن السّعوط يحصل إلى الدماغ» وينزل إلى الجوف» 
فيغذي ويسد الجوعة» والوَجُور يصل إلى الجوف فيغدّي. 

مسألة : [أثر الحقنة في الرضاع] 

(وأما الحقنة فلا 7 تحرّم شيئاً)”. 

وذلك لأنه لم يصل إلى موضع الغذاءء ولا تأثير له في إنبات اللحم» 
ولا إنشاز العظم» إذ لا يصل إلى المعدة» وهي موضع الغذاء. 

مسألة : [إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع] 

(ومَن تزوج امرأة» ا : هي أخستي من الرضاع: 
انفسخ النكاح بينهماء > فإن صلدقته: فلا صّداق لهاء وإن كذبته وحلفت 


نوا تيوط 2 فول كو زا E Ne‏ سود مون 
انظر المصباح مادة (سعط)» والمراد: صب اللبن من الأنف. 

(۲) الوجور: بفتح الواوء وزان: رسول: الدواء يصب في الحلق. ينظر المصباح 
المئير (وجر)» والمراد صب اللبن في الحلق. 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲۰۹/۳. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


(0) مختصر الطحاوي ص١77»‏ الهداية مع شرح فتح القدير 566/7. 


۷٤‏ باب الرضاع 


عليه: كان لها نصف الصداق)0". 

وذلك لأن تحت قوله هذا معنيين: أحدهما: اعترافه بفساد النكاح» 
وهو يملك فسخه وإبطاله» فيُصدّق فيه على نفسه. 

والثاني: عليهما'”'» وهو سقوط مهرهاء فلا يصدّق عليها إلا أن 
تصدقه. 

* (ولا يقبّل في ذلك من البينة إلا رجلان عَدْلان» أو رجل 

, Mf 
وامرآتان)‎ 

لآن ذلك هن يشهده الر جال ولا فتقطه الشبهة فهو كات 
الحقوق التى لا تسقط بالشبهة. 

مسألة : [مَن أرضعت صبيا من لبن زوجها الأول وقد تزوجت بغيره] 

قال : «ومّن طلق امرأته. ولها لين من ولد كانت وكدثه مته 
وتزوجت آخر وهي كذلك» فأرضعت صبيا: كان ابتها واب زوجها 
الأول“ 

وذلك لأن اللبن نزل من الأول بدءأء فلا يرتفع حكمه بارتفاع 
النكاح» كما لا يرتفع بالموت» وكما لو حلب منهالبن» ثم ماتت: لم 
يبطل حكم الرضاع عن لبنها. 


(۱) بدائع الصنائع ۲۱۹۲/۰. 

(؟) هكذا في الأصل. 

(9) مختصر الطحاوي ص۰۲۲۱ تبيين الحقائق ۱۸۷/۲. 
() بدائع الصنائع 06 . 


[مسألة :] 

قال : (ولو حملت من الثاني» ثم أرضعت صبياًء فهو ابن الأول دون 
الثاني حت تضع)""'. 

وذلك لأن الولادة لما كانت سبباً لنزول اللبن» وجب بقاء حكمها إلى 
أن تحدث ولادة أخرئء كما أن من قطع يد رجل من الرَّنّد: كان حكم 
جنايته قائماً ما بقيت الجراحة» فإن جاء آخر فقطع ذراعه من الورفق› 
سقط حكم الجناية الأولئ فيما يحدث من السراية» وتعلقت بالثانية» 
فكذلك ما وصفنا. 

(وقال أبو يوسف: إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من 
الثاني : كان الصبي ابن الثاني)؟". 

وذلك لأن زيادة اللبن وحدوثه عند الحمل: دليل علئ أنه من 
الثانى. 


ولأبى حنيفة: أن اللبن قد يزيد لأجل الغذاء والوقت من غير 
حمل» فلا يجوز الحكم بأن الزيادة من الثاني بالشك» بل حكم الأصل 
أبد| قائم في كونه من الأول حتئ تحدث ولادة أخرئ» فيصير من 
الثانى. 


2 


وقال محمد: هو منهما جميعا””» وجعله بمنزلة لبن امرأتين امتزجا 
في قدح واحدء فيقع الرضاع منهما. 


(۲) بدائع الصنائع .5١85/0‏ 
(۳) بدائع الصنائع هرهم ؟. 


۲۷٦‏ باب الرضاع 


مسألة : [حكم لبن المرأة الميتة في الرضاع] 
قال : (ولبن الميتة كلبن الحية في التحريم)”". 
وذلك لأن اللبن لا يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه» وما لا حياة 
فيه فحالّه بعد الموت كهي قبله. 
والدليل على أنه لا حياة فيه رخدي الحواداتي حال a‏ 
إيلام لهء ولو كان فيه حياة لالم الحيوان بأخذه كاللحمء وات 
Ys‏ ألم الحيوان بأخذها منه. 


مسألة : [خَلْط لبن المرضعة مع الماء] 

قال : (وإذا صب لبن في ماء» ثم جره صبي: فإن كان اللبن هو 
الغالب: أوجب التحريم)''". 

لأن قوته باقية في تغذية الصبي» وس جوعته» وقال النبي صا الله 

ا : «الرضاعة من المجاعة»"“ ا ما أنبت 0 
ومحمد. 

وينبغي على قول أبي حنيفة أن لا يحرّم؛ آنه و أن ا 
جعل فيه طعام: لم يحرم سواء كان هو الغالب أو الطعام» وينبغي أن 


.186/7 المصدر السابق» تبيين الحقائق‎ )١( 


باب الرضاع يفف 


كر العا فتمئلة. 

ووجه ذلك: أن اختلاطه بالطعام والماء» يسلبه قوته» حتئ لا يمكن 
لويرم 

* قال : (وإن كان الماء هو الغالب: لم يحرم). 

وذلك لأن قوته زائلة» ولا يمكن الاقتصار عليه في تغذية الصبي. 

مسألة : [خَلط لبن امرأتين] 

قال : (ولو خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرئ: فالحكم للغالب منهما. 

ويسقط حكم القليل في قول أبي يوسف)» وجلا م الات 
والطعام إذا غلبا على اللبن» أو غلب اللبن عليهما. 

(وقال محمد: يقع التحريم و 

رل ا ”ين لحو :و لحن فلا بصي القليل سنهاعا فى الك 
وكل واحد منهما يأخذ بِقِسْطِه من التغذية» وس الجوعة؛ لأن كل واحد 
منهما لا تأثير له في سلب قوة الآخر. 

والذليل علو ذلكه أن رجلا لو غصي من :وجل زيا فخلطه برت 
آخر» اشتركا فيه في قولهما جميعا”“. 


(۲) مختصر الطحاوي ص777» بدائع الصنائع .7١147/0‏ 
() بدائع الصنائع ه/ 8 7. 
)٤(‏ المبسوط .41/١١‏ 


۷۸ باب الرضاع 

ولو خلطه بشيّرج أو دهن من غير جنسه: اعتبر الغالب» فإن كان 
الغالب هو المغصوب: كان لصاحبه أن يأخذه» ويعطيه بقسط ما اختلط 
بزيته» وإن كان الغالب غير المغصوب: صار المغصوب مستهلكا فيه» ولم 
يكن له أن يشاركه» ولكن الغاصب يغرم له مثل ما غصبهء فدل ذلك على 
اختلاف حكم الجنس الواحد» والجنسين. 

مسألة : [لبن البكر] 

قال 1317 نل للم اال لبن كار عست ا ا 

لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «الرضاعة من المجاعة»”", 
و«الرضاعة ما نبت اللحم»” "'» وذلك موجود في لبن البكر. 

5 ننه ١‏ سه 0 چ ص + ص کے 

وقول الله تعالى: #وأمهشحكم الى أرصَعدَ و آخوئڪم يرت 
ألرَصحَةٍ 4 : يدل على ذلك أيضاً. 

مسألة : [نكاح صغيرتين أرضعتهما امرأة واحدة] 

قال : (وإذا تزوج صغيرتين» فأرضعتهما امرأة إحداهما بعد الأخرئ: 

2.) : : fu 
صارتا أختين » وبانتا من زوجهما)‎ 


0) 


.405/7 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 

(۳) تقدم. 

(5) النساء: 77. 

(5) بدائع الصنائع 6 (ط صبیح)» 4 (ط الجمالية). 


باب الرضاع ۲۷۹ 


وذلك لأنهما صارتا أختين برضاع الثانية في حال وا 

* وقد حُكي عن بعض الأغفال: أن الأول تبين دون الثانية» وهذه 
جهالة مفرظة .من قل اهما ضارا أن عا إذ فد شل أن يحون 
الأولرا ‏ قد ضارت آخا للثانية» والقانينة لينبييت باحدث لها وإذا ارت 

مسألة: 

قال : (ولو تزوج ثلاث صباياء ا اا 
اا ا ن اا و تين 
الثالية؟ لها ضارت أعنا لهما» ولستا تحت" 

مسألة : [لبن غير المرأة] 

قال : (ولا يحرّم من الألبان شيء إلا لبن بنات آدم) ". 

وذلك لأن لبن غيرهن لا يتعلق به حرمة» ألا ترئ أنه لا يصح نسبة ما 
يتعلق بالرضاع من الأمومة والأخوة إليه. 


عد عد 6د 16د عند 


)١(‏ وعليه يحرم الجمع بين الأختين. 
)۲( مختصر الطحاوي ص۰۲۲۲ باختصار. 
(۳) تبيين الحقائق .۱۸١/۲‏ 


”3 باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


مسألة : [نفقة 200 

قال أبو جعفر”"': (على الزوج E‏ ووش وير OE‏ 

والأصل فيه قول الله تعالی: *الرجال مََدمُوت عل الا یما فصر أله 
بعْصه ر عل بعض وما أَنْفَهُوأ مِنَ أَمَولِهِمْ 4 

وقال تعالى: # ولا لۇلود له رھ وسو مى بوني 04 . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة : «لهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

و و ذلك اتفاق أهل ل 

ل ا الوس تاهوف ال دري مناه تارف 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص۲۲۳. 

() بدائع الصنائع »5١97/5‏ فتح القدير ۳۷۸/٤‏ الدر المختار 01/7/7. 
(۳) النساء: .۳٤‏ 

(5) البقرة: ۲۳۳. 

(5) صحيح مسلم / 8940 ح8١15.‏ 

(0) المغني والشرح الكبير ۰۲۳۰/۹ بدائع الصنائع .7١1917/6‏ 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۲۸۱ 


وبذلك قال النبي'" صائ الله عليه وسلم. 

وليس من المعروف إلزام المعسر من نفقة زوجته ما يُجْحِف به» ولا 
إلزام الموسر النزر اليسير الذي لا يكتفئ به. 

مسألة : [نفقة خادم الزوجة] 

قال : (وعلی الزوج أن ينفق على خادم واحدٍ ل 

وذلك لأن عليه أن يقيم لها مّن يصلح لها الطعام والكسوة؛ لأن الله 
تعال لما قال: #وعرَ]لوَلُود له ردقن وكسوم 4 والرزق ما يؤكل: علمنا 
أن عليه إيصاله إليها على حال يتأتئ فيها الأكل. 

قال : (وروي عن أبي يوسف: أنها إذا كانت ممن يجل قدرها عن الخادم 
الواحد» أنفق على من لا بد لها منه من الخدم اثنين أو أكثر من ذلك). 

وحمل الام فة غ الحاو ولان داهن التعووت اليكلها: 


(۱) أي أبو جعفر الطحاوي» كما في المختصر ص۲۲۳. 

(۲) أي كما تقدم في الحديث السابق الذكر. 

.۱۸۱/١ المبسوط‎ )۳( 

(5) البقرة: ۲۳۳. 

(5) وبهذا أخذ الإمام الطحاوي كما في المختصر ص777» لكن رأي الإمام 
وصاحبيه في المشهور عنهم كما ذكر الطحاوي: أنه لا يجب على الزوج الإنفاق على 
أكثر من خادم واحد. 


YAY‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 

مسألة : [على العبد نفقة زوجته] 

قال : (وعلئ العبد نفقة زوجته» تكون دَيْناً عليه يُباع فيه)""". 

ا ا ال ل : «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»” 0 

راشا : فإن النفقة تستحق بالتسليم عن العقد» كالمهر يُستحق بولك 
ال ل E‏ 

* قال : (وليس عليه نفقة ولده)". 

وذلك إن كان من حرة: فهو حرء فلا يجوز أن تلزم العبد نفقة حرء 
ألا ترئ أنه لا يلزمه نفقة ابنه وسائر ذوي الرحم المحرمء وإن كان من 
أمة: فهو عبد لغيره» ولا تلزمه نفقة عبد غيره. 

مسألة : [مَن عجز عن نفقة زوجته] 

قال : (ومّن عجز عن نفقة امرأته: اسنّدين عليه وأنفق على زوجته» 
فإن لم يقدر على ذلك: فرض لها عليه نفقة» وكانت دَيْناً لها عليه)©. 

قال أبو بكر : لا يفرق بينهما لأجل النفقة» وذلك لقول الله تعالئ: 
اوس مُورََلكهِ رذ فی وکا اله هبكرت الک نشال د ما اها سَيَجَعَلُ أدب 


.١198/6 المبسوط‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

.۱۹۹/٩ المبسوط‎ )*( 

.۳۸۹/٤ شرح فتح القدير‎ ۰۱۸۷/۰١ المبسوط‎ )٤( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات YAY‏ 


عرفا 4 . 

فک ا ع أن الق ع ا ج ا 
وذلك لأنه أفادنا وجوب النفقة فيما يقدر عليه» ويمكنه إنفاقه» فدل أنها 
غير واجبة على من لا يقدر عليها. 

وقوله: «الابْكيِتُ أله سا اما انها : يدل على ذلك أيضاً؛ لأن فيه 
إغباراً أن م لأ يعدن علا لأ كني وإذا لم يُكلّف الإنفاق في هذه 
الحالة لإخبار الله تعالئ بزوال تكليفها عنه: لم يجز أن يفرّق بينهما من أجل 
ما ليس عليه إنفاقه. 


ويذل عله آنا : قول الله تعالئ: #سَيَجَعَلُ اله بعد عرشت 74 : يعني 
ا GS‏ 
ويلزمه ذلك فيها. 

ومن جهة النظر: أن الأبضاع لا تُستحق بالأموال» والدليل على ذلك: 


.۷ الطلاق:‎ )١( 

(۲) للعلماء في التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار في النفقة رأيان: 

الرأي الأول: وهو رأي جمهور الفقهاء: أن لها أن تفسخ إذا أعسر بالنفقة كلها أو 

والرأي الثاني: وهو رأي الحنفية: ليس لها التفريق بسبب إعسار الزوج» لأن 
النفقة تصير ديناً بفرض القاضي» ولكل من الرأيبن شروط وأدلة. انظر التفصيل في 
أحكام القرآن للجصاص ”208/7 شرح فتح القدير 2789/5 حاشية الدسوقي 
975 المجموع شرح المهذب ۱۸٠/۷٦۲ء‏ كشاف القناع 577/6. 

9) الطلاق: ۷. 


2 باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


أن عَجْزه عن مهرها: لا يوجب التفريق. 

فإن ألزموا ذلك» وقالوا: يفرق بينهما إذا عجز عن المهر. 

قيل لهم: هذا خلاف الاتفاق» فإن فقهاء الأمصار متفقون على أن 
العجز عن المهر لا يوجب التفريق"'". 

وعلئ أن جهة استدلالنا مع ذلك صحيحة» لأن الجميع متفقون على 
أنها لو كان لها عليه دين من غير المهرء فعجز عنه: لم يفرّق بينهما من 
أجله» فكذلك المهرء والنفقة”". 

والمعنىئ في ذلك كله: أنه مال» فلا يستحق البضع من أجله. 

ودليل آخر: وهو أنه لا يخلو وجوب التفريق من أن يكون متعلقاً 
بالماضي» أو بالحال» أو بالمستقبل: 

فإن كان للماضي: فقد اتفقوا على أنه لو عجز عما لزمه للماضي» 
وهو قادر على نفقة الحالء لم يقرق بينهماء ولأن الماضي كسائر الديون» 
فلا يستحق البضع من أجله. 

ولا يجوز أن يكون للمستقبل؛ لأنها لم تجب بعدء فإذا لم يرق 
للواجب الماضي» فللمستقبل أحرئ أن لا يجب. 

واا الحال: فليست تخلو من أن تكون في حكم الماضي أو 
المستقبل؛ لأنه لا يخلو من أن يكون واجباً أو غير واجب» فلما لم يُفرّق 
للماضي» والمستقبل» وكانت الحال في حكم أحدهماء لم يجب التفريق. 


.50١/9 المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.١19٠0/06 المبسوط‎ )۲( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۲۸0 


ووجه آخر: وهو أنه معلوم أنه كان في أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قومٌ فقراء من المهاجرين والأنصار» ولهم نساء» ولم يوجب النبي 
صلى الله عليه وسلم لهن الخيار في الفرقة» ولو كان لهن الخيار لأعلمهن 
ذلك» ولو أعلمهن لنقلء فلما لم يقل مع عموم الحاجة إليه» لكشرة 
الفقراء هناك» علمنا أن عجر الزوج عن النفقة لا يوجب لها الخيار”". 

فإن قال قائل: قال الله تعالئ:لفَإِمْسَاكا مَعرُوفٍ أو شرح يخسن 04 
فإنما جعل للزوج أحد شيئين» فإذا لم يقدر على الإمساك بالمعروف: 
وجب التسريح» فإذا لم يفارقها: فرق القاضي بينهما؛ لأن الله تعالئ قد 
كل إلها لك ) ا بعر مو شعن تعجر عن اا تعن د 
لزوم الآخر. 

قن الوم قال ك أن لا ج افيه ف اماقم عير ميلك ليا 
بالمعروف حتى يوجب لها حق التسريح؟ 

EE‏ وميه أ E‏ لمك توه القها فيز 
ممسكين لنسائهم بالمعروف» وحاشاهم من ذلك؛ لأن هذه صفة ذم» ولا 
يجوز وصفهم بها. 

وعلئ أنهم متفقون على أنه لو قدّر على نفقتهاء وامتنع مع ذلك من 
الإنفاق عليهاء وأساء عشرتها: كان غير ممسك لها بالمعروف» ولم 
تستحق مع ذلك التفريق» وإنما يكون غير ممسك بمعروف إذا امتنع من 
حق قد لزمه لها. 


.٠۹۰/٤ شرح فتح القدير‎ )١( 
.١١79:ةرقبلا‎ 0 


۲A٦‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


رسد 


فأما إذا لم فق للعجزء فهو ممن قال الله : لاثكف أله شاا ما 
اھا 4 فإذا لم يكن مكلَّفاً للإنفاق في حال العجزء لم يجز أن يكون غير 
ممسك لها بمعروف. 

فإن قال قائل: لما حير الله النبيً صلى الله عليه وسلم بين الدنيا 
اا ار ا اف عل :أن عدر اروج يوسي ا 
الار: 

قل له هذا غلط من وجر 

أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عاجزاً عن نفقة نسائه» 
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وقد كان يدخر له قوت سنة 
وأا فإنه كان غا ا لآن فعله لا يقتضي الوجوب. 


اا فاا ره نشوك ات مانا و کے ت ال ا 


أ اک رک کے 


وزيتهافتعايت أُمَيَسَكينَ 4 فشرط في تخييرهن إرادة الحياة الدنيا 
زهان ولا خخلاف .بين الققهاء أن امرآة لو أزادت الحياة الدانا وزيعها: لم 
يجب لها خيار من أجل إرادتها لذلك. 
فإن قال قائل: لما كانت النفقة من موجّب العقدء كالوطء» ثم كان 
عجزه عن الوطء يوجب لها الخيار في الفرقة» وجب أن يكون كذلك 


)١(‏ صحيح البخاري 2771/7 صحيح مسلم ١710/5/7‏ ح۷٥۱۷‏ أحكام 
القرآن .٥۹/۳‏ 

(۲) الأحزاب: ۲۸. 

(۳) شرح فتح القدير .۲۹۷/٤‏ 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات YAV‏ 


حكم عَجزه عن النفقة. 

قيل له: لا خلاف أنه لو وطىء مرة» ثم عجزء لم يكن لها الخيارء 
ومخالفنا يزعم" أنه لو أنفق» ثم عجز عن الإنفاق: كان لها الخيار» فلم 
يكن العجز عن النفقة بعد القدرة عليهاء» كالعجز عن الوطء بعد وجوده. 
فبطل أن يكون أحدهما أصلاً للآخر. 

وغ ال امال فو ا او رن كا علد ی 
الخيار» وجب اعتباره في إيجاب الخيار حيثما وجدء فلما وجدناه قد 
عدد عق الوط ودا الأرلل» فلوسي لقنا شو اماه 
اعتلالك. 

واا :فاا وجي الكتان لها عند ال ع الرطع ار لاون 
وجب لهاء لا يرجع منه إلى بدل عند الفوات» والنفقة لا تسقط بالعجزء 
ولا يفوت به حقهاء لأنها تُفرض عليه» فتكون دينا في ذمته» يؤخذ به إذا 
0-0 

وبهذا المعنئ فارق العاجرٌ عن نفقة عبده في أمرنا إياه بالبيع ؛ لأنه لا 
يرجع عما يفوته منه إلى بدل لا يثبت له على مولاه النفقة في ذمته. 

وأيضاً: فإن الموجب لخيارها عند العجز عن الوطء عندناء هو أنها لا 
لد تستحق المهر استحقاقاً صحيحاً إلا بالوطء» والمهر بدل البضع» فين 
حيث انعد علييا بشعها امشحتانا صل إزمة أن يملكها بول تمليكا 
صحيحاأء وأما النفقة فليست بدلاً من البضع» فلا يجب من أجلها الخيار. 


(1) السنن الكبرئ /559/1. 


584 باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


وأيضاً: فإن العاجز عن نفقة امرأته: يفرض القاضي لها نفقتها من بيت 

وأيضاً: فقد تصل إلى النفقة من جهة غيره» ولا تصل إلى الوطء من 
جهة غيره» فلذلك افترقا. 

مسألة : [النفقة لا تصير دَيْناً إلا بحكم القاضي] 

قال : (والفقة لأا تسر ديا إلا بالفرض» إما أن يفرضها القاضي› أو 
اشنا علا الفرظ )0 
البضعء لأنها لو كانت كذلك لوجبت بحذاء ملك البضع» وليست بدلا 
من الاستمتاع؛ لأنه واقع في ملك نفسهء فلا يستحق عليه بدلهء لأن من 
تصرف في ملك نفسه لم يلزمه عنه بدل لغيره. 

فلا خلة ال كرولا شن سے علا أن م قرغا 
موضوع الصلة» فلا تصير ديّنا إلا بالتراضي» أو بِفَرْض القاضي» فتصير 
حيئنذ دَيْناً بالاتفاق. 

والقياس يمنع أن تصير ديناً بالفرض» إلا أنهم تركوا القياس للاتفاق. 

فإن قيل: فإن كانت صلة» قال 0 تس يها ال ولا 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن كثيراً من الواجبات قد يجب لا على معن 
الأبدال» لأسباب توجبهاء كما تَعْقِل العاقلة الدية عن القاتل» لا على 


."۹۳/٤ الدر المختار: 5917/7» شرح فتح القدير‎ )١( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۲۸۹ 


جهة بدل عن شيء ملكوه» وكما تجب الصدقات» والزكوات. 

ومن أجل وجوبها على وجه الصلة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو 
أعطاها نفقة سنة» ثم مات أو ماتت: أنها لا تضمن ما قبضته للمستقبل"". 

وكذلك لو وجبت لسنين بِفرْض الحاكم» ثم مات أحدهما: سقطت؛ 
لأن وجوبها لما كان على وجه الصلة» صار كأنه وهب لها مالاء ثم مات 
أحدهما: فلا يصح الرجوع فيه. 

وكذلك إذا مات أحدهما: سقط ما وجب للماضى؛ لأن معنئ الصلة 
لا يصح بعد الفونةه ركان کنن روعت نالا ل جا مالك 

مسألة : [لزوم النفقة والسكنئ للمطلقة ثلاثاً] 

قال : (وللمطلقة ثلاثاً السكنيا والنفقة» حاملاً كانت أو غير حامل 


جر يفعي عدتها)". 


)١(‏ شرح فتح القدير 0945/5 وقال الإمام محمد في ظاهر الرواية: لها حصة 
ما مضئ من النفقة والكسوة» ويجب رد الباقي إن كان قائماء وإن كان هالكاًء فلا 
شيء بالإجماع. انظر بدائع الصنائع ۲۲۲۸/۰. 

(؟) بدائع الصنائع 606:؛ شرح فتح القدير 507/15 وما بعده. 

تفصيل المسألة في المذاهب الأربعة: إن كانت المعتدة مطلقة طلاقاً رجعياء 
وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة» من طعام» وكسوة» وسكن بالاتفاق» لأنها تعد 
زوجة مادامت في العدة. 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن: فإن كانت حاملاًء» وجبت لها النفقة بأنواعها 
المختلفة بالاتفاق» وإن كانت غير حامل» وجبت لها النفقة» والسكنئ بأنواعها 


1۹۰ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


والدليل عليه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أنكر على 
فاطمة بنت قيس روايتها عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها 
سك ولااتققةع. فال غر دلا ندع كاب ار وة نينا لقول امراق 
لعلها نسيت أو شبّه لها»”"". 

ارا وخوت ا و تعاتب و للقي 

فلما لم نجد في الكتاب ذكر النفقة منصوصاً للمبتوتة» ووجدنا ذكر 
الك علمنا أن ما ذكره من السنة إنما هي في النفقة» ول أن عر 
يقتضي أن يكون في الأمرين جميعاً الكتاب والسنة. 

وقد وجدنا في الكتاب لفظأ يجوز أن يكون المراد به النفقة» وهو قوله 
تعالئ: « وَإلملقتٍ مكعارالتر. ف 24 

وعلئ أنه قد روئ حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن 
إتزاهية: المحسي أن عمراقالة قلا تدع خاب ريا وضع نيما لتدول ارا 


- أيضاً عند التحنفية بحسب التفضيل المذكوز: 

وعند المالكية» والشافعية: تجب لها السكنئ فقط» ولا تجب لها النفقة» وهي 
رواية في مذهب الحنابلة. 

والرواية الثانية عند الحنابلة لا سكنئ لهاء ولا نفقة» وهي ظاهر المذهب. انظر 
المراجع السابقة عند الحنفية» الموطأ .»08١/7‏ بداية المجتهد 40/7» المجموع 
المهذب »771//١18‏ المغني والشرح الكبير 2588/9 فتح الباري .٤۷۷/۹‏ 


.55-١580ح-١١١8/5 ينظر صحيح مسلم‎ )١( 
؟.‎ 5١ البقرة:‎ )۲( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۲۹۱ 
لوه كس امون EE DE EE e‏ 1 


سمعت النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: لها السكنئ والنفقة»”". 
فعزئ وجويّها إلى النبي صل الله عليه وسلم سماعاء ف 
ر اس دلرو ص ں ےر ےل رمه 
ودليل آخر: وهو قول الله تعالئ: َي آلب إا طلقم اليساء فطلموهن 


4 
3 


E 
وذلك ينتظم الثلاث وما دونهاء ثم قال في سق الخطاب: #وإن كن‎ 


وت حل ِف أعَلتيِيَ 1 ومعلوم أن ذلك راجع إلى ما دخل تحت اللفظ 

من البينونة وغيرهاء فلما لم يكن الحمل شرطا في غير غير المبتوتة في 
استحقاق النفقة» وإنما استحقتها لأجل كونها معتدة من طلاق» كان 
كذلك المبتوتة. 

وأيضاً: لا تخلو الحامل المبتوتة من أن تستحق النفقة لأجل الحمل» 
أو لأجل كونها معتدة من الطلاق» فلو كانت استحقتها لأجل الحمل» 
لوجب أن يكون إذا كان للحمل مال» أن تكون النفقة في مال الحمل» 
فلما اتفق الجميع على أنها لا تستحق تحق النفقة من مال الحمل» دل على أنها 
لم تستحقها لأجل الحمل» وإنما تستحقها لأنها معتدة من طلاق. 


)١(‏ شرح معاني الآثار ٦۸/۳‏ وهذا من مراسيل النخعي. انظر إعلاء السنن 
۱ 

(۲) أحكام القرآن 55/7. 

.١ الطلاق:‎ )۳( 

(5) الطلاق: 1. 

)٥(‏ في (ق.ج): «استحقاقها». 


14۲ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


ودليل اخن وهو أتفاقنا جميعاً علئ وجوب السكنئ”''. وهو حق في 
مال» فوجبت النفقة أيضاء قياسا عليهاء من حيث هي حق في مال» 
فجرت مجرى السكنى. 

وأيضاً: المعنى الذي به تستحق النفقة في حال الزوجية» هو تسليم 
نفسها في بيت الزوج» والدليل عليه أن الناشزة لا نفقة لهاء لعدم التسليم» 
فالتي سلمت نفسّها في بيت الزوج لها النفقة لوجوده » فلما كان التسليم 
الذي به استحقت النفقة في حال النكاح موجوداً في حال العدة» وجب أن 

فإن قال قائل: إن السكنئ مفارقة للنفقة في الوجوب» وليس تجب 
النفقة من حيث وجبت السكنئ» لأن براءتها من النفقة جائزة» ولا تجوز 
البراءة من السكنى عندكم في حال العدة. 

قيل له: يوجب السكنئ معنيان”": 

أحدهما: كونها في المنزل. 

والآخر: ما يلزم الزوج من الإسكان واستئجار الموضع إن لم يكن 
مالكا. 

فأما براءتها من الكون في المنزل: فغير جائز؛ لأنه حق الله تعالى. 

وأما من جهة المال: فجائز لها إسقاطه عن الزوج» بأن تعطي هي 
الأجرة. ولا ترجع بها على الزوج» ونحن فإِنّ كلامنا فيما يلزم الزوج من 


.409/7 أحكام القرآن‎ )١( 
في (ق.ج): «اعتباران».‎ )۲( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 14۹۳ 


النفقة» والسكنئ وإن كان في أحدهما حق لله تعالئْ ليس في الآخر مثله. 

فإن قيل: السكنئ التي تجب في حال البينونة» غير السكنى الواجبة في 
الاو ګګ ٠‏ 

والدليل على ذلك: أنه يجوز تراضيهما في حال الزوجية على النقلة› 
والخروج من المنزل» ولا يجوز خروجها في حال العدة. 

قيل له: فهذا يؤكد أمر السكنئ في حال العدة على حال الزوجية؛ 
لأنها مع ما لزم الزوج من الإسكان» لزم فيه حق لله تعالى في مع 
الخروجء وما تأكد به أمر السكنئ في العدة من حق الله تعالئ» لم يمنع 
لزومها الزوج في ماله» كذلك لا يمنع لزوم النفقة. 

فإن قيل: روت فاطمة بنت قيس أنّ زوجها طلقها ثلاثاً» فلم يجعل 
النبي صلئ الله عليه وسلم لها السكنئ ولا النفقة. 

قيل له: أحد شرائط قبول أخبار الآحاد عندنا: تعريها من نكير السلف 
علئ راويهاء ومتئ كان من السلف نكير علئ راويها: لم يجز لنا قبولها". 

وحديث فاطمة بنت قيس قد أنكره عمر بن الخطاب» وعائشة» 
وأسامة بن زيدء وغيرهم من علماء السلف”". 

قال عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأةٍ لعلها نسيت أو شبه 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أحكام القرآن 451/17. 
(۳) شرح معاني الآثار ع0 


۹٤‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 
لهاء لها السكنئ والنفقة». 
وقالت عائشة: «لا خير لفاطمة بنت قيس فى ذكر هذا الحديث)”". 


وكان أسامة بن زيد إذا سمعها تذكر ذلك» رماها بكل شيء في يده 


إنكاراً عليها"”. 
وقال سعد بن السب تلك امرأة ف الاس د يعدي دزو اها لهذا 
اد 


ركز ابو إننحاق أن الا سروين بريد تم اشع ل يديك 
فاطمة بنت قيس في المسجد» فحصبّه» ثم قال: ويلك تحدّث بمثل هذا 
وقد أنكره عمر عليه . 

وروئ الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة بنت قيس أفتت ابنة 
أختهاء وقد طلقها زوجها ألبتة بالانتقال من بيت زوجهاء وأتكر ذلك 
فووا و ا تاليا هر ولك وکت أن زنر0 الله ا 
الله عليه وسلم أفتاها بذلك» فأنكر ذلك مروان وقال: ما سمعت بهذا 
الحديث من أحدٍ قبلك» وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها. 

فأخبر مروان أن العصمة التي كان الناس عليها خلافُ ما روت فاطمة 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) صحيح مسلم ۱۱۲۱/۲- ح١۸٤۱.‏ 
(۳) شرح معاني الآثار 1۸/۳. 

.۲۲۹٣-۷۲۰/۲ سنن أبي داود‎ )٤( 
.1۷/۳ شرح معاني الآثار‎ )5( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 40 
و ا 


بت قيس :من ذلك" . 
فإن قال قائل: إنما أنكر هؤلاء عليها روايتها في نفي السكنئ؛ لأنها 
في كتاب اللهء وهو قوله: اش کوش من يث سَككثر ين ور 4 وقوله: 


© و 


خر الى ت 


اا جوش من تھی انر 4 . 

قيل له: أما عمر فلم يفرق بين السكنئ» والنفقة فيما أنكر عليهاء 
وأخبر مع ذلك أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يوجبهما. 

وأما عائشة؛ وأسامةء وغيرهماء فإنهم أتكروا جملة الخبرء ولم 
يفرقوا فيما أنكروا بين السكنى والنفقة. 

وعلئ أنها لا يخلو من أن يكون إخبارها عما أخبرت به من نفي 
السكن' والنفقة صحيحاًء أو وَهْماً: فإن كانت أوهمت في ذكر السكنئ: 
فالنفقة مثلهاء وإن كانت لم توهم فيه» وإنما أسقطت سكناها لعلة: فتلك 
العلة بعينها هي المسقطة للنفقة. 

والذي عندنا في ذلك أن خبرها فيما أخبرت به عن النبي صاى الله 
عليه وسلم صحيح»ء وإنما أخطأت في معنى الخبرء وهو الذي أنكره 
عمرء ومعنى الخبر عندنا: أن سبب إخراجها من بيت الزوج كان من 
جهتهاء فصارت بمنزلة الناشزة التي تخرج من بيت الزوج» فلا تستحق 


(۱) أبو داود 1/١/5‏ ح۲۲۹۰ أحكام القرآن .45١/7‏ 
(۲) الطلاق: .٦‏ 

.١ الطلاق:‎ )۳( 

(5) أحكام القرآن .5751١/17“‏ 


5 باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


سکن › نا 
95 1 5 ع 5 اس 2500 

وقال سعيد بن المسيب: إنها استطالت على بيت أحمائها بلسانهاء 
فأمرها بالانتقال”". 

وروي عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله! إن 
زوجي طلقني ثلاثاء فأخاف أن يقتحم علي» فأمرها بالتحول». 

فالا جار قل غل أن مت الغلا كانه ينها لني لقنا 
واستطالتها بلسانها علئ أحمائها': فصارت کالناشز» إذ كان سبب 
من بيت زوجها في عدتهاء أو كان منها سبب أوجب الخروج» لأنها لا 
تستحق النفقة ما دامت في غير بيت الزوج. 

فإن قال قائل: فما وجه النكير عليها في روايتها عن الصحابة مع صحة 
هذا المعنئ عندكم؟ 

قيل له: إنما وقع النكير عليها من جهة أنها ظنت أن لا سكنئ 
للمبتوتة ولا نفقة» لأجل أنها مبتوتة› لا لمعنئ غيره» وتأولت قصتها على 


.۳۸۲/٤ شرح فتح القدير‎ )١( 
سنن أبي داود ۷۱۹/۲ - ح٤۲۲۹ عن سليمان بن يسار.‎ )۲( 
.1۹/۳ شرح معاني الآثار‎ )۳( 


.1587ح-١١51١/5 صحيح مسلم‎ )٤( 
.٥۳/١۷ انظر الفتح الرباني‎ )١( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۹۷ 


هذا الوجه» فوقع النكير عليها من هذه الجهة. 

فإن قال قائل: تخصيص الله تعال الحامل بالذكر في إيجاب النفقة 
لهاء فيه دلالة على أن لا نفقة لغير الحامل في قوله تعالى: ونك أو 
حمل فاه وای 4 . 

قبل له: ليس في تخصيصه الحامل بالذكر في إيجاب النفقة لها ما ينفي 
وجوبها لغير الحامل؛ لأن الآية متضمنة للطلاق البائن والرجعي» وکر 
الحمل راجع إليهماء ولم يوجب ذلك كون الحمل شرطأ في استحقاق 
النفقة في حال العدة من الطلاق الرجعي» فكلك الثللاث + والبائن: 

oO‏ اتن ها أن نكا مداه كمه 
بخلافه» نحو قوله: ‏ اتف اوک َيه كي 4 : لا يدل علئ أن لنا 
أن نقتلهم إذا لم نخش الإملاق. 

ومع ذلك فإن لذكر الحامل فائدة ليست في غيره» سوئ ماادعيت 
من :[سقاة النفقة لر الام وهي أنه لما كان جار ا أن بكرن الل ذا 
مال» في عانا امن E EA RE E‏ 
على الزوج؟ أفادنا تعالئ بذلك أن الحمل وإن كان ذا مال» فإن نفقة الأم 
على الزوج» وليست في مال اللخمل”: 


.1 الطلاق:‎ )١( 
وهو ما يسمئ عند الأصوليين بمفهوم المخالفة.‎ )۲( 
.459/7 أحكام القرآن‎ )5( 


۲۹۸ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


وأنه E E BREE‏ 
E a‏ الات N E‏ 
ا أزال الله تعالى هذا الإلباس عناء وأبان أن نفقة الحامل مستحقة 
على الزوج مع بقاء العدة' “» وإن طالت مدة الحمل. 

قال أبو بكر : وهذا الذي قدمناه من الحِجَاج فإن عظّمه على مالك" 
والشافعي”"» في إيجابهما السكنئ للمبتوتة» دون النفقة. 

# فأما ابن أبي ليلئ: فإنه يقول لا سكن لها ولا نفقة”'. 

وروئ نحو ذلك الحجّاج , بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس» وهو 
يس الس 


r‏ ويتأول في قوله: 


ے ابرح 


إلا رجوهري من تھی ولاعت 4 وقوله: # أكون مِنْ حت 


سح سه A4‏ 


سكم من وجك 4 : أنه على الطلاق الرجعي ؛ لأنه قال: ## فَإِذابلعنَ أجلهن 


)١(‏ في (ق.ج): «القدرة». 

(۲) الموطأ »581١/57‏ بداية المجتهد .46/١‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب 8١//ا/71.‏ فتح الباري 9//ا/ا4. 

.۲۰۳۸/۲ »۲۱۹۸/۰ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) كتاب السنن لسعيد بن منصور ۳٦٤/۲‏ وانظر كتاب الجرح والتعديل 
لا/ره6١.‏ 

.١ الطلاق:‎ )0( 

.٦ الطلاق:‎ )۷( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۹4 


54 
و سدع 


هن بمَعروفي أَوْفَارفُوَهُنَ يمعْروف 4« وقال تعالئ: #لاتَدْرى لعل الله 


يو و سوس 2 


وت يعد ذلك اء 4 

قال كر و الجا ف هنا الم لظي ل غ أن الک 
مقصور على الرجعي دون البائن؛ لأن قوله: امَطَلِمُوهنَ لدت 4" 
ينتظم الأمرين جميعاًء من البائن والرجعي» وذكره للرجعي عقيبه هو 
بعض ما انتظمته الجملة» كقوله: # والمطلقت يرت 0 
روو 4 فذلك في الرجعيء والبائن, ثم قوله: #إويموا 
به 4 : في الرجعي. 

وكقوله: ‏ وَوَصَّبتا ألإضن بول ديد خسنا 4" وهو عموم في المسلميّن 
والكافريّن» ثم قوله: # وَِن جَنِهَدَاكَ علج أن شرك ى 4 حكم خاص في 


فى هذا الصنف دون غيره» فكذلك ما وصفنا. 


4 


.۲ الطلاق:‎ )١( 
.١ الطلاق:‎ )۲( 
.١ الطلاق:‎ ) 
.۲۲۸ (؟) البقرة:‎ 
.۲۲۸ البقرة:‎ )0( 
.۸ العنکبوت:‎ )0( 
. ٠١ لقمان:‎ )۷( 


۹۹ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


مسألة : [نفقة e‏ 

قال أبو “: (ومّن طلق زوجته وهي أمة طلاقاً بائناء فإن كان 
0 وإن لم يبوكها بيتاً: فلا نفقة لها)”". 

قال ی أفد "يا أن النفقة وى ةا اتات هة هاف 
يك الروج :قاذ ا ار موی ر التصلييء لاعت 
النفقة» وإن لم يبوئها: لم تستحق» لعدم التسليم. 

اميق أن 'التاكية لذ بققة لياه بزلالك ل عضيها ا دهان 
الزوج: لم يكن لها نفقة. 

ولا فرق بين حال الزوجية» وحال العدة» لأن المعنئ الذي به تستحق 
النفقة في الحالين جميعاً معنئ واحد» وهو تسليمها في بيت الزوج””". 

وإنما لم يجبر المولئ على التبوئة في حال النكاح ولا بعده» من قِبّل 
أنه مالك لخدمتهاء وتلك الخدمة لم تستحق عليها بعقد النكاح» لأن 
الزوج لا يملك استخدامهاء فإذا كانت الخدمة باقية في ملك المولى لم 
تستحق عليه بالنكاح : كان له أن يستخدمهاء وفي استخدامه إياها متع 
التبوئة» وفي إيجاب التبوئة إبطال الخدمة على المولئ» وذلك غير جائز. 

مسألة : [لزوم نفقة الأبوين على الولد] 

قال : (ويُجبّر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين وإن لم يكونا 


(۳) المبسوط 50/6. 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۳۰۱ 


E 2 
: رمئير‎ 


وذلك لقول الله تعالئ: #وَصَاحِبَهُمَا ف لديا مَعْرُوفَا4”"'» ولیس من 
المعروف تركهما جائعين مع القدرة على سد جوعتهما. 

وأيضاً قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك"". 
وعمومة يقخضن راز أذ مال الان ف ال اليبسار والإغشان» إلا 
أن النقياء ادو عر ال ل كير اله اك n‏ 
اليسار» فخصصناه » وبقي حكم العموم في حال الإعسار في مقدار 
الاحة 

مسألة : [لزوم نفقة الأولاد الصغار على الأب] 

قال ونج غل تفقة أولادةالصغاز إذا كارا ففرا . 


30000 


وذلك لقول الله تعالئ: * للدت برْضِعْنَ أوْلَدَهُنَّ حول کمن 04 ثم 
قال: الود له ركن بوني € فأوجب على الأب نفقة 
الرضاع. 


.٤٠١/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

.٠١ لقمان:‎ )۲( 

2 سئن أبي داود 46٠١/5‏ ح۳۰٥۰‏ سنن ابن ماجه 275/7 وفي الزوائد: 
صحيح الإسناد. 

.5٠١/5 شرح فتح القدير‎ )٤( 

(0) البقرة: ۲۳۳. 


۲ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 
وقال في الآبة الأخرى: ين أيْصَعَنَ لد قاو شن أجورَضُنَ 4 فخص 
الأب بإيجاب النفقة عليه دون أحد سواه. 
مسألة : [نفقة الأب على البنات المحتاجات» والذكور الكبار الزّمنئ] 


فال أل خن اد كارا ا ارا فف الات 
منهم» ولم يجبر على : نفقة الذكور» إلا أن يكون منهم زمانة أو عمئ أو 
نحوه» فيجبر علئ نفقته) '". 

وذلك لأنه لما ثبت وجوب نفقة الصغار عليه لعجزهم عن الكسب 
والتصرف» وكان الكبار الرَّسَْىْء والإناث بهذه المنزلة لعجزهم عن 
الكسب» صاروا في معنئ الصغار. 


ع 


ألا تر أن الصغار لو كان لهسم مال ا 

لاستغنائهم عنه» فدل على أن : نفقة الصغير ليست مستحقة لأجل الصغرء 

وإنما هي للحاجة» والعجز عن التصرف › وإذا كانوا فقراء لزمته نفقتهم 

لحاجتهم إليه مع العجز عن الكسب» فالكبار الزَمّئ والإناث بهذه المنزلة. 
ا [ النفقة على كل ذي رَحِم مَحَرَم] 

فيراعي في صغارهم الفقرء وفي كبارهم الفقر والزمانة» وفي إناث الكبار 

الفقر دون الزمانة)”". 


.” الطلاق:‎ )١( 


(۲) شرح فتح القدير .5٠١/5‏ 
(©) الوط ۴/9 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات .م 


قال أبو بكر : الأصل في ذلك تعالئ: ولا ولو لە يقن 
كمون اموي" لا کلف كفس للد وسعها لا ضار ولد بود ها ولا موود لذ 
وکرو وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ 4 . 

فاقتضئ عمومه إيجاب نفقة الولد على كل وارث؛ لأن الوارث في 
هذا الموضع اسم للجنس» لدخول الآلف واللام عليه 

فإن قال قائل: المعنئ في قوله: #وَعَلَ أَلْوَارثِ مَل ذلك ©: يعني به في 


کک 


أن لا يضارًهما؛ لأنه تعالن قال: لا صا وله وها ولا مولود لث 


وَلَدِوء 4 ثم قال تعالئ: لأوَعَلَ ألوارثِ مَل َلك 4 يعني في النهي عن 
الجا 

قيل له: هو على الأمرين جميعاًء ولا يَخرج شيء منه إلا بدليل؛ لأن 
لفظ العموم يقتضيه. 

وعلئ أن معنئ الكلام لا يستقيم لو كان المراد المضارّة فحسب؛ لأنه 
لا مدخل للوارث مع الأبوين في المضارة» والوارث والأجنبي في ذلك 
وا 

وأوجت أذيكون لكر الزارتث والتعصاضه يه قاندة ليست فى يره 
وقد ذكر الله تعالى الأبوين جميعاً في الآية» وبين حكم كل واحد منهما في 
أنه لا يضارا بالولد. 

والمعنئ فيه: أنه ليس للأب أخذه من الأم وتسليمه إلى غيرهاء ولا 


.۲٣۳٣۳ البقرة:‎ )۱( 


۳€ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


للأم أن تغيبه عنه وتمنعه من رؤيته» والوقوف على أمره» والإشراف عليه» 
فحال المضارة إنما هي مع بقاء الأبوين» فلا معنئ لذكر الوارث فيها إلا 
إيجاب النفقة عليه في حال ققد الأب. 

وأيضاً: فإن كان المراد في حال موت الأب» فلم يخص الوارث 
بالنهي عن المضارة إلا وهو ممن تلزمه النفقة» فنهئ عن المضارة فيهاء 
ولولا ذلك لكان هو والأجنبي سواء. 

فإن قال قائل: فأوجبّها عن ابن العم إذا كان وارثا. 

قيل له: خصصناه بدلالة» وإلا فالعموم يقتضيه. 

فإن قيل: فلا توجبها على الخال مع ابن العم؛ لأن ابن العم هو 
الوارث» والخال غير وارث. 

قيل له: الخال من أهل الميراث» وإن كان هناك وارث أولى منه» فلم 
يخرج هو من أن يكون من أهل الميراث. 

والمعنئ الموجب للاقتصار بالنفقة على ذي الرحم المحرم إذا كان 
من أهل الميراث » دون من كان بخلاف هذه الصفة: اتفاق فقهاء الأمصار 
عل أن شولك ال لبس علي د مولا روا ذا كلق نار فا #فكزلاف ا 
ليس عليها نفقة الزوج الصغير وإن كانت وارثته"» فعلمنا أن كونه ذا رم 
محرم شرط مع كونه من أهل الميراث في استحقاق النفقة. 

ومن جهة النظر: أن الأب إذا كان عبداًء لم تجب عليه النفقة» 
وكذلك الكافر ليس عليه نفقة أخيه المسلمء وأن الوالد المسلم تجب عليه 


)١(‏ أحكام القرآن 4٠4/١‏ » وفي (ق): وإن كان وارثه. 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات نا 
عله سه للم وا اش وو ا ا ب 


نفقة ولد" الطلقينا أن وجوت السقة تلق يكوه :15 وس حرم :هن أل 
الميراث بما دللنا عليه من سقوطها عن مولئ النعمة والمرأة. 

مسألة : [نفقة الأقارب مع اختلاف الأديان] 

قال أبو جعفر : (وإن اختلفت الأديان لم يجبر أحد منهم على نفقة 
أحد سواه» إلا الزوج المسلم على امرأته الكتابية» والأب الكافر على 
أولاده الصغار الذين صاروا مسلمين بإسلام أمهم» والرجل على أبيه الفقير 
المخالف له في دينه» وأمه الفقيرة مثله في القياس). 

قال أبو بكر : أما وجوب النفقة عليه لزوجته الكافرة: فهو عموم الآي 
والسنن التي قدّمناهاء لأنه لم يفرّق بين الكافرة والمسلمة. 

ولأن المعنئ الذي به استحقت المسلمة النفقة موجودة في الكافرة» 
وهو تسليم نفسها بحق النكاح في بيت الزوج. 

ولأن النفقة لما كانت مستحقة بالتسليم» كالمهر مستحق بالعقد» 
وهما من موجب النكاح» ثم لم تختلف الكافرة والمسلمة في استحقاق 
المهرء وجب أن لا تختلفا في استحقاق النفقة. 

وأيضاً: فإنها لما كانت حقاً في مال مستحقا”" بسبب الزوجية: يجب 
في حال الغنئ والفقر» وصار كالمهر. 

* وأما وجوبها على الكافر للولد الصغير المسلم: فلقوله تعالى: 


)١(‏ في (ق.ج): وأن الولد المسلم تجب عليه نفقة والده. 
(۲) المبسوط 5/86؟17. 
(۳) في الأصل : مستحق. 


۳۰٦‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


ولا وود له ر ردهن وکسو ن ِالْعْرُونِ 4 وقوله تعالیٰ: : إن ارعن لک 


اومن اه ES‏ 


ولم يفرّق في ظاهر الخطاب بين الكافر والمسلم» فهو عليهما. 

وأيضاً: فإن نفقة الرضاع» لما أشبهت النفقة المستحقة بالنكاح» من 
جهة وجوبها للمرأة» وجب أن تجب”" على الكافر للصغير المسلم» كما 
وجب على المسلم للمرأة الكتابية» وأن لا يمنع اختلاف الدينين””'' من 
وجوبهاء كما لم يمنع اختلاف الدينين من وجوب نفقة النكاح. 

* وأما الأب الكافر» فإنما وجبت نفقته على ابنه المسلم» لقوله 


7و رم بير 


تع الى: « ون نهد اك علخ أن شر بی ما یسل پو علم EEE‏ 


-ه سحو بي 


وَصَاحِبِهُمًا في الدنيا مَعْرُوًا ٠4‏ فأمر بمصاحبتهما بالمعروف في حال 

كفرهماء وليس من المعروف تركهما جائعين مع إمكان سد جوعتهما. 
وأيضاً: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «إنما أولادكم 

من کسبکم» فكلوا مِن كسب أولادكم»"» والدلالة فيه على ما وصفنا من 


٠: وجهين‎ 
.۲٣۳٣۳ البقرة:‎ )( 
.٦ الطلاق:‎ )( 


() في (ق.ج): «(يكون). 

(5) في (ق.ج): «الدارين». 

.١6 لقمان:‎ )5( 

(5) أبو داود 6١١/7‏ ح۳۰٣۳‏ بمعناه. 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۳۰۷ 
ا اي م 


أحدهما: عموم اللفظ في الفريقين من الكفار والمسلمين» إذ ليس معه 
دلالة التخصيص. 

والثاني: أن المعنئ الذي من أجله جعله كسباً للمسلم» وهو ثبوت 
نسبه منه بالأبوة» موجود في الكافر. 

مسألة : [لا يشارك الأب أحدٌ في نفقته على ولده] 

قال : (ولا يشارك الرجل في النفقة على ولده أحدّء ولا يشارك الولد 
أيضاً في النفقة على والده أحد)”'". 


سه 


فأما الأب» فإنما لم يشارك في النفقة على ولده» لقوله تعالئ: #وعل 
الود أ يف وكسوب اموي 4 » وقسال: ن اوسن کر ضوهن 
جره 4 فأوجب عليه النفقة دونهاء بل أوجب لها لأجل الولد»ء فدل 
ل ss‏ وبعضها 
عليها. 

* وإنما لم يشارك الولد غيره في النفقة على والده» لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»”*'» فأضاف المال إليه. 

وكما لم تجب نفقته علئ غيره إذا كان له مال» كذلك مال ابنه کماله» 
فلا تجب نفقته على غيره. 


. 1١٤/۳ رد المختار بحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.۲٣٣۳ البقرة:‎ )۲( 
.1 الطلاق:‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


۳۹۸ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


مسألة : [وجوب نفقة الصغار على أبيهم ولو كان فقيراً] 

قال : (ولا يجبر فقيرٌ على نفقة أحد إلا الأب علي ولده الضغار» 
وعلى زوجته» وأمه الفقيرة)”". 

فأما نفقته على ولده الصغارء فإنها تشبه نفقة الزوجة من الوجه الذي 
ذكرناء وهو أن الله تعال أوجب نفقة الرضاع لها عليه كما أوجب لها 
نفقة الزوجية. 

فلما كان الفقير مجبراً علئ نفقة زوجته» وجب أن يُجبر علئ نفقة 
ولده الصغار» ويجبر على نفقة الزوجة مع الفقر؛ لأن ذلك بمنزلة الدَيّن» 
وسائر حقوق الآدميين» التي لا تختلف فيها حال الإعسار واليسارء ألا 
ترئ أنه يجبر علئ نفقتها وإن كانت موسرة. 

ولقول الله تعالى: #ومن فر عله ردقه فلمنفق مِمَآءَانَهأمّه4”". وهذا 
يدل على وجوب نفقة الزوجة والولد الصغير في حال الفقر؛ لأن هذه نفقة 
الرضاعء وهي لها. 


وقوله: إن أَرصَعْنَ لَك فتاوه جوضن 4 : يدل أيضاً على نفقة الولد 
الصغير في حال الفقر؛ لأنه لم يفرق بين الغنئ والفقر. 
ويدل علئ وجوبها للزوجة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولهن 


.٤٠٠/٤ شرح فتح القدير‎ )١( 
.507/١ أحكام القرآن‎ )۲( 
.۷ الطلاق:‎ )۳( 

.٦ الطلاق:‎ )( 


عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف6''» ولم يفرق بين حال الإعسار 
واليسار. 


[وجوب نفقة الآم على ولدها ولو كان فقيراً] 


وأما نفقة الأم» فإنها لزمته في حال الفقرء لقوله تعالى: #وصَاحِبّهِمَا 
في لديا مَعْرُوضًا2"”4. ولم بك الكو سا لفقو لقف CEC E‏ 
جوعتهاء لزمه ذلك. 

[وجوب نفقة الأب الرَّمن على ولده ولو كان فقيراً] 

وأما الابن» فإنه لا يجبر في حال الفقر على نفقة PET‏ كان يتليها 
لكاونانة به لأنه كه الس للك والتفقة عل مه كما پس 
الابن الكبير» الك لضت كدللة: إذ لبد او کم 

تش كان الكت تيا تدر عار الف اجو الاق عدن أن دعا 
في نفقته وكسئبه'"'» كما قلنا في الأم. 

مسألة : [لزوم نفقة الصبي والأب المعسريّن على الأم الموسرة] 

قال : (وإن كان الصبي معسراً وأبوه معسرأًء وأمه موسرة: فإن الأم 
تؤمر بالنفقة عليه» ويكون ذلك ديا لها على الأب). 

وذلك لأن الأب لما لم يشارك في النفقة» لم تجب نفقته على غيره؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) لقمان: .٠١‏ 
(9) بدائع الصنائع 57/0 57. 
)٤(‏ بدائع الصنائع 5710/0. 


۳1۰ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


لأن الأب تلزمه نفقة الصغير في حال الإعسار واليسار» فإذا لم يقدر 
عليهاء لم تسقط عنه» كما لا تسقط نفقة الزوجة بالإعسارء بل تفرض 
عليه» وتستدين عليه» فتنفق على نفسها. 

وإنما أمرت هي بالنفقة» لأنها موسرة» وهي التي تلزمها نفقته إذا 
E‏ 000 

[مسألة : نفقة الصبي الفقير وأمه موسرة وأبوه ميت وجله موسر] 

قال : (وإذا كان الصبي فقيراً» وله أم موسرة» وأبوه ميت» وجده 
موسر: فإن النفقة عليهما على قدر موارثتهما منه لو توفي)”". 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالئ: #وعَل ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك 74" 
فلما كانك اة الاك كانت ع قر اراز الات 
أن ن لن هق عل الات لذ ا 

# قال : (وكذلك يشاركهافي نفقة الصغير العم وسائر العصبات 
سواء معهاء وليس أحد منهم كالأب). 

لأن الله تعالئ أفرد”” الأب بإيجاب النفقة عليه دون سائر الورّاث. 

قال : (وإن كان له خال وابن عم: فالنفقة علئ الخال؛ لأنه من أهل 


)١(‏ أي علئ الصبي المعسر. 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير .57١/5‏ 
() البقرة: 7777 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير 577/5. 
(5) في (ق.ج) «أمر). 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۳۱۱ 
اي ايت ا ديك 


الميراث ذو رَحِم مَحْرَم» وابن العم وإن كان وارثاً في هذه الحال» فإنه 


: - د هع 0)7( 
ابس اي رج محري : 
وقل د نّا قبل ذلك أنها لا دس تستحق بالميراث وحده» دون كونه ذا رَحِمٍ 


محرم. 

مسألة : [لزوم نفقة الرجل الزن علئ أخيه إن لم يكن ولد 

قال : (وإذا كان الرجل زَمِناً معسرأًء زلة اننا م ول غلانة اموه 
متفرقين" : فإن نفقته على أخيه لأبيه وأمه خاصة» دون إخوته 
الآخرين)"". 

قال أبو بكر : وذلك لأنه لو مات: ورثه أخوه لأبيه وأمه مع ابنته» 
دون الأخوين 

را المسيزة لسن غلا فة الأت: لاما مز :ولا تقو على 
الكلسن» ولست فى هذا الوجه كالابن الفقير يجبر على نفقة أبيه الرّمِن إذا 
كان ممن يكتسب. 

فإن كان الابن رَمِنا لم يُجْبر عليها. 

* قال : (ونفقة الابنة في مسألتنا على عمها أخي أبيها لأبيه وأمه 
خاصة» دون عمّيّها الآخرين 0 


.۲۲۳۷/۰ بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ق.ج): «متفرقون).‎ )۲( 
.۲۲۳۸/۰ المبسوط 571//0» بدائع الصنائع‎ )5( 


۳1۲ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


وذلك لأن الأب لما كان 'فعسراء كان بمزلة الميث» ولو كان متا 
كان الذي يرثها عمها لأبيها وأمهاء دون الآخرين. 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (ولو كان مكان الابنة اب زمر فقير : كانت نفقة 
الأب على أخيه لأبيه وأمه» وعلئ أخيه لأمه» على ستة أسهم: على أخيه 
لأبيه وأمه من ذلك خمسة» وعلى أخيه لأمه واحد). 

وذلك لأن الابن''' لما حَجَبَهم جميعاً عن الميراث» جيل كالمييت» 


0 


ولو كان الاين امغا: كان رات الاب ين أشويه اللذين ذكرتا علا تة 


قال : (ونفقة الابن على عمه أخى أبيه لأبيه وأمه خاصة» فون عه 
54 ( 1 
الاخرين) . 


وذلك لأن الابن“ لما كان يحجبهم: كان كالميت» ولو كان ميتاً: 
لاستحق ميراث الابن عمه لأبيه وأمه» دون الآخرين. 
مسألة : [وجوب نفقة الرجل على الابن الموسر دون الأب الموسر] 


قال زوإذا كان التجل ريب فی ول ت مور وا مو 


)١(‏ في (ق.ج): «ابنان معاً فقراء». 

(؟) في الأصل: «الأب»» والمثبت من (ق.ج). 
(۳) بدائع الصنائع 57/0 77. 

() في الأصل: «الأب». 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 1۳ 


فنفقته على الابن» دون الأب). 
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»”'". 
فإذا كان مال الاين كمال الأب عجار الأب غا بال الأمق :فا 


)١(‏ المصدر السابق 57/0؟7؟57؟. 


(۲) سبق تخريجه. 


۳1٤‏ باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى 


باب أحكام المطلقات في عِدتهن في النفقة والسكنى 


مسألة : [وجوب النفقة والسكنئ للمطلقة في العدة ] 

قال أبو جعفر”': (وللمطلقة السكنى والنفقة ما دامت فى العدةء 
ا ا ر ٠‏ 

وقال او بكر فا هده المسالة قا مسا : 

# قال : (وسواء كانت مسلمة أو كافرة). 

وذلك لأن جميع ما قدمنا من الدلائل في إيجاب نفقة العدة» لا يفرق 
بين نفقة الكافرة والمسلمة. وكما لم تختلف الكافرة والمسلمة في نفقة 
النكاح» وجب أن لا تختلفا في نفقة العدة؛ لأنها مستحقة في الحالين بعقد 
التكاح. 

مسألة : [نفقة المفارقة لزوجها بحق] 

قال : (وكل فرقة جاءت من قبَلها بغير معصية» نحو خيار البلوغ. 
واختيار المخيّرة نفسهاء وخيار العِدّْق: فإنها لا تبطل نفقتها) ". 

لأنها مََعَت نفسها منه بحق» فأشبهت المرأة تمنع نفسها من الزوج 


.7١ مختصر الطحاوي ص0‎ )١( 
قريباً فى باب النفقات.‎ )۲( 
.5٠08/ 5 شرح فتح القدير‎ )۳( 


باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى 10٥‏ 
لاستيفاء المهر» فلا تسقط نفقتها. 

مسألة : [نفقة المفارقة لزوجها بغير حق] 

قال : (وكل فرقة جاءت من قبّلها بمعصية: فلا نفقة لها فيها). 

والأصل فيه: الناشزة لما كان ملع نفسها بمعصية: لم تستحق النفقة» 
كذلك كل فرقة إذا كانت من قِبَلها بمعصية» نحو الردة» وتقبيل ابن الزوج 
لشهوة. 

* قال : (ولها السكنى في جميع ذلك حتئ تنقضي عدتها). 

وذلك لأن السكنى في العدة حق الله تعالئ» لا تصح البراءة منه» فلا 
تسقط بمنْعها نفسها من الزوج. 

مسألة : [لا نفقة ولا سكنئ للمعتدة من نكاح فاسد] 

قال : (وكل عدة وجبت من نكاح فاسد: فلا سكنئ لها ولا نفقة. 

وكذلك أم الولد إذا أعتقها مولاهاء أو عنقت بموته)”". 

وذلك لما ينا أن النفقة مستّحقة بتسليم نفسها في بيت الزوج» وأن 
وجوبها متعلق بوجوب السكنى» فإذا لم تجب السكنى لم تجب النفقة» 
والنكاح الفاسد لم يستحق به تسليم نفسها في بيته» ولا استحقت به 
السكنىئ» كذلك في العدة؛ لأن حال العدة ليست بأكد من حال النكاح في 
استحقاق النفقة» فإذا لم تستحقها في حال النكاح» لم تستحقها في حال 
العدة. 

فإن قال قائل: قولك إن استحقاق النفقة متعلق بوجوب السكنئ» 


۳۱٦‏ باب أحكام المطلقات في عِدَتهن في النفقة والسكنى 


منتقض على أصلك؛ لأنك توجب السكنى للتي جاءت الفرقة من قبّلها 
بمعصية» نحو تقبيل ابن الزوج» والردة» ولا توجب لها النفقة. 

قيل له: هذا غلط ؛ لأنا قلنا إن وجوب النفقة متعلق بوجوب السكنئ» 
والتي جاءت الفرقة من جهتها بمعصية» قد وجبت لها النفقة» إلا أنها 
أسقطتها بمنعها تفسهاء وهي مما تصح البراءة منهاء فصارت كأنها وجبت 
لهاء فأبرأته منها. 

وأما السكن» فلا تصح البراءة منها » فلذلك ثبتت» ولم تسقط 
بمنعها نفسها. 

فصل : [نفقة أم الولد بعد العتق] 

قال أحمد : وأما أم الولد إذا أعتقت» فإنما لم تجب لها نفقة”"' من 
قل أن غد اراج عن" لفات العدة من الفاح القامسدة اذ 
كانت واجبة عن الوطء» فلم تجب لها نفقة» كما لم تجب للمعتدة من 
نكاح فاسد. 

وَأخنظنا : فإنها إذالم تستحق السكنئء لم تستحق النفقة إذ كان 
وجوب النفقة متعلقاً بوجوب السكنئ. 

وأيضاً: فإن فراش الملك لم تستحق به النفقة» فالعدة منه أحرئ أن لا 
تستحق بها. 

فإن قيل: فراش الملك تستحق به النفقة؛ لأن نفقة أم الولد واجبة على 


.۲٠٠/۰ المبسوط‎ )١( 


باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى ۳1۷ 


مولاها في حال بقاء فراشها. 

قيل له: لم تستحقها بالفراش» وإنما استحقتها بالملك» ادير ماكر 
لم يكن لها فراش الوحت لتر ل : لا تستحق النفقة. 

ولیت هلي" ' من نفقة العدة في شيء» آلا ترئ أن نفقة التكاح من 
نفقة العدة» فتستحقها المرأة على جهة إيجاب فرضها على الزوج» وتصير 
دا عليه د الفرضن بمرون اللأؤفات > وان الأمة لا يفك لهيا ذلك غك 
جهة الفرض» ولا تصير دَيْناً على المولئ بحالء فعُلم أن التفقة المستحقة 
في حال الملك» ليست هي النفقة المستحقة بالفراش والزوجية» والعدة. 

مسألة : [لا نفقة ولاسكنئ للمتوفئ عنها زوجها] 

قال أبو جعفر : (ولا سكنئ ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجهافي مال 
الزوج» حاملاً كانت أو غير حامل)”". 

قال أبو بكر : أما إذا كانت غير حامل» فلا خلاف أنه لا نفقة لها في 
مال الزوجء قال الله تعالى: يريصن پانشی ھن رمه هرو وع 2074 
فجعل نفقتها على نفسها. 

* واختلف السلف في نفقتها إذا كانت حاملة”* : 


)١(‏ أي هذه النفقة المستحقة. 

(1) الهداية مع شرح فتح القدير 500/5. 

(۳) البقرة: 5 77. 

(:) في الأصل: «الناس»ء والمثبت من (ق.ج). 

(4) أحكام القرآن »47١/١‏ البناية شرح الهداية .۸٩٦/ ٤‏ 


۳1۸ باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى 


فقال ابن مسعودء وابن عمرء وشريحء وأبو العالية» وإبراهيم» 
والشعبي: نفقتها من جميع الميراث"" 

ؤقال.ابن عباس »اين ازير :واب" وستعيد بخ المنسيب» 
والحسن» وعطاء: لا نفقة لها في مال الزوج» بل نفقتها على 
اا 

والنظر يدل على ذلك؛ لأنهم اتفقوا علئ أن غير الحامل لا نفقة لهاء 
فالحامل مثلها؛ لأن حكم الحامل والحائل لا يختلف عندنا في وجوب 
النفقة. 

ال النفقة الواجبة في المستقبل غير مستّحَقة بعقد التكاح؛ 
واا تسق همالا فسالا وقد زال فلك الميك المت الى ورل قلا 
تجب لها نفقة في مال غير الزوج. 

وليست النفقة كالديون الواجية فى خال الحياة؛ لآن وجوب الدين ` 
يمنع الميراث» ا تكن بواج في بجال الحيناة: فتمنع الميراث » 
إنما نريد إيجابها بعد الموت في حال قد استحقه غيره. 

وأيضاً: لا تخلو هذه النفقة من أن يتعلق وجوبها بالحمل» لأجل 
العدةء أو لأجل الولد: 

فإن كان لأجل الولد: فالواجب أن تكون في نصيب الولد» ولا تكون 
في جميع الميراث» كما تجب بعد الوضع. ١‏ 


.Y¥/0 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى Ak‏ 


وإن كانت واجبة لأجل العدة: فالواجب أن تستحقها وإن لم تكن 
اا و العدة» فلما بطل ذلك› صح قولناء وبطل ما سواه. 


مسالة : 

ل . 7 ٠. ١ 5 . f KK‏ ا 
قال : (ومن طلق امرآته» فانفق عليها في عدتها حتئ مضى اكثر من 
حولين» ثم جاءت بولدٍء فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: ترد على الزوج نفقة 

به اکر ھا كاك اغات بوقال أبن پل ف 

فأما أبو حنيفة» فإنه ذهب في ذلك إلى أنا قد علمنا أن هذا الولد من 
غير الزوج؛ لأنه عن حمل حادث بعد البينونة» فلا يلحق الزوج.» إذ لم 
تكن فراشاً في تلك الحال» فحمل أبو حنيفة أمرها على الصحة والجوازء 
ولم يحمل أمرها علئ أنها جاءت به من الزنئ» ولکنه جعلها كأنها تزوجت 
ا OC‏ ين 

وحكمنا عليها بذلك إقرار منها بأن عدتها قد كانت انقضت قبل ذلك 
م اشر لآن أقل دة الخمل سه اشهرء وذلف يشمن إقزارا مها 
فإنها قد أخذت نفقة ستة أشهر بغير استحقاق» فعليها أن تردها. 
ا م غ الللاق ا ولو كان لادی ر جما لكان 
حدوث الحمل في العدة رجعة؛ لأنه محكوم بأن الولد من وطئه؛ لبقاء الفراش. 

* وذهب أبو يوسف إلى أنه لما لم نعلمها تزوجت» ولم يحصل منها 
إقرار قبل ذلك بانقضاء العدة» والعدة كانت باقية إلى أن وضعت: فلم 


6 بدائع الصنائع مر 
(۲) في الأصل : «وحملت من الزوج الثاني»» والمثبت من (ق.ج). 


۲۰ باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى 


ا" مما وا عات 


6 OF E RF F* 


باب الخضانة ۳۲۱ 


باب الحضانة 


مسألة : [الأم أحق بالحضانة] 


قال أبو جعفر”"': (وإذا بانت المرأة من زوجهاء ولها منه ولد صغير: 
فإن الأم أحق بحضانته)". 


قال أبو بكر : والأصل فيه: قول الله تعالى: # وَالْوَنِداتٌ برَضِعْنَ أولدهن 


عوك كَامكينٍ € ثم قال: ول ]وود له رن ووچ اموي 4" فأوجب 
١ 0£ n+» ١‏ 
على الزوج لهن النفقة» وجعلهن أولى بإمساكهم منه. 


1 ع ع هر 


a 5‏ ا 0 e ١‏ سح ل رص )€( 
وقال الله تعالئ في آية أخرئ: ون ارعن لک فاون أجورهنَ 4 . 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم للأم: «أنت أحق به ما لم تزوجي»“› 

يعنى: بالولد الصغير. 
ومن جهة النظر: أن أحداً لا يستحق الولاية على الصغير فيما يضر 


بالصغير» ألا ترئ أن الأب لا تجوز هبته لمال الصغير» ولا بيع ماله بأقل 


.۲۲٣ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

00 البناية شرح الهداية ٤‏ /875. 

(۳) البقرة:777. 

(),الطلاق: 5. 

)ينن أبي داود »7١7//7‏ نصب الراية .۲٠٥/۳‏ 
E‏ 


۲۲ نات الحضانة 


من القيمة بما لا يتغابن الناس فيه. 

وإذا كان كذلك» فالأحوط للصغيرء والأنفع له أن يكون عند الأم؛ 
لأنها أحنئ عليه» وأرفق به» وأحرئ بأن تُشفق عليه» وفي التفريق بينه 
وبين الام ضرر عليه. 

وإذا كان كذلك لم يكن للأب ولاية في إمساكه وحضانته مع الأم» 
وكانت الأم أولى به لحق الصغير. 

مسألة : [ترتيب الأحق بالحضانة] 

قال أبو جعفر : (ثم الجدة التي من قبل الأم» ثم الجدة من قبل 
الأب» ثم الأخت من الأب والأم» ثم الأخت من قَبّل الأم» ثم الخالة» ثم 
الأخت من الأب» ثم العمة)”". 

قال أبو بكر : وروئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن 
الح من الأب ار مخ الال وهو أيضا عون د 

ووجهه: أنها أقرب إلى الصبي من الخالة. 

والأصل في هذه المسائل: أن الأم لما كانت أولى بولاية الحضانة من 
الأب» وجب أن يكون مّن كان جهة الأم أقرب إلى الصبي» فهو أولئ 
بالولاية منه» فكانت الجدة من قبل الأم أولئ من الجدة من قبل الأب» 
لأن لها ولاداً من جهة الأم» فكانت أولى. 


A و‎ 


.878/ ٤ الهداية مع البناية‎ )١( 
وهذا النص عن أبي يوسف عن أبي حنيفة سيكرر‎ ۲٠٠٠/١ (؟) بدائع الصنائع‎ 
في المخطوطة بعد صفحة» فلا أدري هل هو من تكرار المصنف أو من النسسّاخ؟‎ 


r NE 


ثم الجدة من قبل الأب اولي من الأخت؛ لأن لها ولاداء NY‏ 
الولاية مستحقة بالولاد في الأصل» فمّن لها ولادٌ فهي أحق بالحضانة 
ممن لا ولاد له. 1 1 

وأيضاً: فإن الجدة"" بمنزلة الأم» كما أن الجد يمنزلة الأب في الولاية 
غل الصغير: 

ولا حى للأخ والأخت في الولاية مع الجدء والآن الحدة E‏ عل 
الصبي» وأشفق عليه من الأخت فيما جرت به العادة. 

ثم بعد الجدتين: الأخت من الأب والأم؛ لأنها أقرب إلى الصغيرة» 
ولها قرابة من وجهين: من أب وأم جميعاً. 

ثم الأخت من قبل الأم؛ لأن هذه الولاية مستحقة من جهة الأم» فمن 
كانت قرابتها من جهة الأم» فهي أولى. 

ثم الخالة أولئ من الأخت من الأب؛ لأن قرابتها من جهة الأم وإن 
كانت أبعد من الأب» لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 
الال وال 

وجعلها أحق بالولد في قضية ابنة حمزة رضي الله عنه » لما اختصم 
علي» وجعفر» وزيد بن حارثة في بنت حمزة بن عبد المطلب» فقال 
علي: هي ابنة عمي» وقال جعفر: هي بنت عمي» وخالتها عندي» وقال 
E ES‏ 0 


(۲) ينظر التلخيص الحبير »١7/45‏ وسيأتي بعد قليل بلفظ آخر في صحيح 


T€‏ باب الحضانة 


وسلم: «ادفعوها إلى خالتهاء فإن الخالة بمنزلة الأ . 

ووو رن الر لا عو ا هن ان ف أن اا 
الأب أوكئ من الخالة »وهو أيضاً قول زفزء ٠‏ 

و الا من الآت ار هن اة لان ق هاجتا من كل 
الأب» والأخت أقرب. 

مسألة : [مدة حضانة الأم والجدة بالنسبة للصبي والجارية] 

قال : (والأم والجدّتان أحق بالغلام حت يستغني ويأكل وحدهء 
ويشرب وحده» ويَلبّس وحده» وبالجارية حتئ تحيض"". 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك أن الولاية المستحقة بالولاد علي 
الصغير لا تزول إلا بالبلوغ» إلا فيما كان فيه ضرر على الصغير» فلا 
تُستحق حينئذ إلا بعد الولاية عليه. 

فأما الأم والجدتان فقد استحققن هذه الولاية بالولاد» فوجب أن لا 
تزول إلا بالبلوغ» كالأب والجد لما استحقا الولاية على الصغير بالولادء 
لم تزل ولايتهما إلا بالبلوغ. فكذلك قلنا إن حق الحضانة ثابت للأم 
والجدتين في الجارية إلى أن تحيض “. 


- ۷۰۹/۲ سنن أبي داود‎ ۳۱۳/٤ صحيح البخاري 80/05» سنن الترمذي‎ )١( 
ح7778.‎ 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير .۳۷٠/٤‏ 

(۳) «إلا»: ساقطة من الأصل. 

.77 51/5 بدائع الصنائع‎ )٤( 


باب الحضانة م 


وأما الغلام فإن في بقائه عندهن ضرراً عليه إذا عقل؛ لأنه يتخلق 
بأخلاق النساءء وينشأ على آدابهن» فلم يكن لهن عليه ولاية إذا بلغ“ أن 
يأكل وحده ويشرب وحده» لأنه قد بلغ حال قبول التأديب» فكان الأب 
أولى به لتأديبه وتعليمه» وقد بيتّا أنه لا ولاية لأحد على الصغير فيما فيه 
ضرر عليه» فلذلك زالت ولايتهن. 

فإن قال قائل: هلا خيّرت الغلام؟ لما رویٰ زياد بن سعد عن هلال بن 
أسامة عن سليم أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رجلاً طلق امرأته» واختصما 
في ابنها منه» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «يا غلام هذه أمك» وهذا 
أبوك» فاخت أيّهما شئت» فأخذ الغلام بيد أمه)”". 

قيل له: يجوز أن يكون الغلام قد كان بلغ» ويدل عليه ما ذكر في هذا 
الحديث أنها قالت: يا رسول الله! إنه يريد أن ينزع ابني مني» وقد نفعني 


وقد روي أن علياً خير غلاماً قد بلغ» وقال لأخ له صغير: لو قد بلغ 
ا 

وروي أن عمر بن الخطاب خاصم أم عاصم في عاصم إلى أبي بكرء 
فقال أبو بكر : هو لها ما لم تتزوج» أو يكبر فيختار لنفسه»› وقال: هي 


)١(‏ أي إذا صار بحيث يأكل وحده» ويشرب وحده. 

(؟) سنن أبي داود ۷۰۸/۲ - ح۲۲۷۷ بمعناه» سنن الترمذي: ۰٦۳۸/۳‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

() المراجع السابقة. 

(5) السنن الكبرئْ ٤⁄۸‏ التلخيص الحبير .١7/5‏ 


3 باب الحضانة 


أعطف عليه وأحنئ وأرحه''". 

مسألة : [مدة حضانة الأخوات والخالات] 

قال : (وأما الأخوات والخالات والعمات فهن أحق بالغلام والجارية 
حتیٰ يستغنياء فيأكلا وحدهما ويَّلبّسا وحدهما)”". 

لأن كل واحدة من هؤلاء لم تستحق الولاية من جهة الولادء وإنما 
ثبت”" لها ذلك ما دام الصغير يحتاج إلى الحضانة» فإذا استغن عنهاء فلا 
ولاية لها. 

مسألة : [حضانة المجوسية والنصرانية واليهودية] 

قال : (والمجوسية» واليهودية» والنصرانية في ذلك بمنزلة 
الم 

وذلك لأن هذا لا يخلو من أن يكون من حق المرأة» أو من حق 
الصغير» وأيهما كان» لم يختلف فيه حكم المسلم» والذمي. 

مسألة : [حق أم الولد في الحضانة] 

قال : (وأم الولد إذا مات عنها سيدها بمنزلة الحرة المسلمة). 


© لسن الكو 07 تلخيصن الجر 17/4 

(۲) بدائع الصنائع .۲۲٣۸/۰۵‏ 

(۴) في (ق.ج) جاءت هذه العبارة على النحو التالي: (وذلك لأنهن لم يستحققن 
هذه الولاية بالولاد» فإنما لهن الولاية في ذلك مادام الصغير محتاجا إل حضانة» فإذا 
استغنئ عنهماء فلا ولاية لهن). 

(5) المصدر السابق. 


۳V تاتالا‎ 


وذلك لأنها قد ملكت أمر نفسها بالحرية» فلم تختلف وسائر الحرائر 
في حق الحضانة''". 

مسألة : [حق الحضانة بعد التزوج] 

قال : (ومّن تزوجت من هؤلاء: فلا حق لها في الحضانة» وكانت 
بمنزلة المية)”". ْ 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لأم الصغير حين خاصمت 
زوجها: «أنت أحق به ما لم تزوجي)”". 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

ومن جهة النظر: إن في كونه عند الأم ضرراً عليه إذا كان لها زوج؛ 
لأنه يكون في جفاءء وقلة نظرء ولا ولاية لها عليه فيما يضر به. 

مسألة : [الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة] 

قال : (وإذا استغنئ الغلام أو الجارية» وخرجا من الحضانة: فالآب 
أحق بهما بغير تخبير للغلام والجارية). 

وذلك لأنه لا قول لهما فى حال الصغرء واختيارهما كلا اختيارء ألا 
ترئ أنهما لا قول ليما فو ناد ا فكذلك في اختيار أحد الأبوين. 


(1) المصدر السابق. 

() الهداية مع شرح فتح القدير .٠۷٠/٤‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) في الأصل: «الأشياء»» والمثبت من (ق.ج). 


۳۸ نات الحفيانة 


وآما ما رواه زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن سايم أبي ميمونة 
عن أبي هريرة أن امرأة قالت : يا رسول الله! زوجي يريد أن يذهب بابني. 
وقد نفعني» وسقاني من بئر أبي عنبة» فخيّر النبي صا الله عليه وسلم 
الغلام» فاختار أمه""". 

فإن معناه عندنا: أن الغلام كان بالغاً» ودل عليه أنها قالت: قد نفعني 
وسقاني من بئر أبي عنبة. 

وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال: «هو لها ما لم تتزوج» أو يكبر 
فيختار لنفسه. وقال: هي أعطف عليه» وأحنئ وأرحم. 

ال [زواج الأم من ذي رحم محرم من الصبي] 

قال أبو جعفر : (ولا يحرم أحد ممن ذكرنا الحضانة بزوج ذي رَحِم 
مَحْرم من الصبي والصبية في شيء مما ذكرناه)”". 

قال أبو بكر اعد > بعاد عن مدي الحو دب المشهول من قولهمء 
وما دونوه في كتبهم : أن لاجد م مولا إذا كان لها زوجء فلا حقّ 
لها في الحضانة إلا الجدة'". فإن لها حق الحضانة إذا كان زوجها جد 
الصبي» ولم يذكروا معه سائر ذوي الرحم المحرم إذا كان زوج من لها 
الحضانة. 

وعسئ أن يكون أبو جعفر قاس سائر ذوي الرحم المحرم على جد 


.٥۳/۸ سنن أبي داود 8/7١17-ح/771717» السنن الكبرئ‎ )١( 
.5707/68 (؟) بدائع الصنائع‎ 


(؟) في الأصل: «المرأقا» والمثبت من (ق.ج). 


ا ۳۲۹ 


الصبي إذا كان زوج الجدة. 

مسألة : [انتقال الولد إلى بلد آخر في الحضانة] 

قال انو فر نا اوت الط الا و ا 
غير البلد الذي طلقت فيه فتحضنّ الولدَ هناك» فإن كان عفد نكاحها 
هناك: كان لها ذلك» وإن وقع النكاح في بلد آخر: فليس لها ذلك» وإنما 
ننظر في هذا إلى عقدة النكاح أين وقعت» لا إلى ما سوئ ذلك)”". 

قال أبو بكر : هذا الإطلاق في اعتبار عقدة النكاح غير صحيح» وقد 
أطلق محمد في الجامع الصغير”" لفظاً يشبه هذاء وربما أشكل على من 
حمله على ظاهره. 

والصحيح من قولهم: ما ذكره محمد في كتاب الطلاق» وهو: أنه 
ليس لها أن تُخرجهم من البلد الذي طلقها فيهء إلا إلى بلدها إذا كانت 
عقدة النكاح فيه» وليس لها أن تخرجهم إلى بلد غير بلدها وإن وقعت فيه 
عقدة النكاح» ولا إلى بلدها إذا لم تقع فيه عقدة النكاح”". 

والأصل في ذلك: أن في الاغتراب بالأولاد ضرراً عليهم» فليس لها 
أن تفعل ذلك» إلا أن يكون عقد النكاح وقع في بلدهاء فلها أن تخرج 
بهم إليه» وذلك لأن وطنها في ذلك الموضع إنما استحق عليها بعقد 
النكاح» فمتئ ارتفع العقد عاد حكم وطنها الذي كانت فيه على ما كان 
عليه؛ لأن الزوج إنما استحق إخراجها عن وطنها بالعقدء فإذا ارتفع 


11/0 بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) الجامع الصغير ص۳۳۷. 
(۳) شرح فتح القدير 5 /ه/ا. 


۰ باب الحضانة 


العقد» فلها أن ترجع إلى بلدها بالأولاد» لزوال المعنئ الذي من أجله 
استحق عليها الكون هناك. 

كما أنها لو أخرجت الأولاد بعد الطلاق من بلدهاء كان لها أن تردهم 
إلى بلدهاء لأن فيه" رداً للأولاد إلى وطنهاء وليس فيه اغتراب بالأولاد. 
بلدهاء ولا إلى غيره؛ لأنها لم تستحق عليه الكون في" بلدها بعقد 
النكاح» إذ قد كانت في غير بلدها قبل العقد» فصار بلدها وغير بلدها 
سواء في حق الأولاد» ومَنْعِها إخراجهم إلى شيء من البلدان. 

مسألة : [انتقال الأم بالولد إلى قرية أخرى] 

قال أبو جعفر : (وإن كان تزوجها في قرية» فأرادت أن تنقلهم إلى 
قرية أخرئ» فإن أمكن أباهم أن يلم بهم» ويرجع من يومه إلى قريته: فلها 
ذلك» وإن كان على خلاف ذلك: فليس لها ذلك)”". 

وذلك لأن القريتين إذا كان بينهما ما لا يمنع الأب عن رؤية الصبي في 
كل يوم» صارتا بمنزلة محلتين في بلد واحد» أو جانبين في مصر واحد» 
فلها أن تمسكهم في أي موضع منها شاءت. 

وأما إذا لم يكن بينهما ما وصفناء وهو بمنزلة السفر والاغتراب 
بالأولاد: فليس لها ذلك. 


(۱) في (ق.ج): في ذلك). 
(۲) في (ق.ج): «غير بلدها». 
() بدائع الصنائع T/0‏ 


نات اا ۳۳۱ 


* قال : (وكذلك إن أرادت أن تنقلهم من قرية إلى مصر)"". 

قال أبو بكر : وهذا مبني على أن المصر ليس بمصرهاء ولم يقع 
التكاح فيه» لأنه إذا كان مصرهاء وكان عقد التكاح فيه: فلها أن ترجع 
إليه. 

[مسألة :] 

قال : (وإن أرادت أن تنقلهم من مصر إلى قرية: لم يكن لها ذلك على 
الوجوه كلها). 

قال أبو بكر : والمسألة على أن عقد النكاح لم يكن في القرية» فإن 
كان عقد النكاح في القريةء وهي من أهلها: فلها أن تردهم إليهاء علئ ما 
نّا في إخراجها إياهم إلى مصر آخر. 

اوعس سا ا كرك ال ا 

aes ویبعدون من مواد‎ SE 


RF FF 3F‏ د 


.77777/6 بدائع الصنائع‎ )١( 


r‏ باب نفقة المماليك والبهائم 


باب نفقة المماليك والبهائم 


مسألة : [نفقة کک 

قال أبو جعفر”'': (وعلئ مالك المملوك نفقتّه وكسوثه بالمعروف) 

ردك بريد لسعلل لاع ين ناوي ات 
«إنهم إخوانكم» E‏ فأطعموهم مما تأكلون» 
واكسوهم مما تُكسون)"". 

وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يدخل الجنة سيء الملكةع©. 

ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم””". 

* قال أبو جعفر : (فإن أبئ: أوجرواء وأنفق عليهم من أجرهم). 

وذلك لأنه يمكننا التوصل إلى الإنفاق عليه من مال مولاه ببذل 
منافعه. 


ا 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص777. 
(؟) البناية شرح الهداية ۹۲۲/٤‏ حاشية ابن عابدين 575/1. 
(۳) صحيح البخاري ۰۸٥/۷‏ صحيح مسلم ۱۲۸۲/۲ء نصب الراية 77/5/1. 
. (5) سنن الترمذي 775/5 ح١٤۱۹‏ وقال: هذا حديث غريب» شرح السنة 
۹ 
)٥(‏ المغني والشرح الكبير ."٠٤/۹‏ 


باب نفقة المماليك والبهائم YY‏ 


فال فان كانت اجار لآ يواجر كلها ار علاما رسا اجر غل 
الإنفاق عليه أو بيعه إن رأئ ذلك القاضي) . 

وذلك لأن هذا حق له على المولئ» يلزمه الخروج إليه منه» فيجبر 
عليه كما يجبر على أداء سائر حقوق الآدميين. 

* وأما البيع: فإنه ينبغي أن يكون في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما 
يريان البيع على الحر البالغ لأجل حق الغير. 

رماي عيكو اوه ١‏ يري رار لبي علي لحترا ولكن يحبس حتیٰ 
يبيع إذا استّحق عليه البيع''". 

فإن قيل: ما الفرق بين هذاء وبين العاجز عن نفقة امرأته؟ هلا فرّقت 
بينهماء كما أجبرته على بيع العبد إذا عجز عن نفقته. 

قيل له: لأنه ليس فى ترك التفريق بينهما فوات حقها إذا كانت ذمته 
وكيد قياف لقي دن E‏ كوو لازا وفي ترك بيع العبد فوات 
حقه؛ لأنه لا يثبت له حق النفقة في ذمة المولئ» ولا يصير ديناً عليه. 

مسألة : [الإنفاق على البهائم] 

قال أبو جعفر : (وأما البهائم: فإنه يؤمر مالكوها بالإنفاق عليها فيما 
بينهم وبين الله تعالى» ولا يُجْبِرون عليها فيما رواه محمد عن أصحابه)”". 

وإنما لم يجبّر على ذلك ؛ لأن البهائم لا تثبت لها حقوق الأداءء ولا 


.577/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
حاشية ابن عابدين ا‎ (۲( 
. حاشية ابن عابدين‎ › ٤۲۸/٤ إفرة شرح فتح القدير‎ 


رف باب نفقة المماليك والبهائم 


يصح ذلك لها » والإجبار على النفقة إنما وجب لأنه حق يثبت للمملوك 
على المولى» كسائر حقوق الناس» ولكنه يفتئ فيما بينه وبين الله تعالى» 
لأن فيه تعذيب الحيوان» وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه 
«نهئ عن تعذيب البهائمء وأن يشخذ شبىء من الروح EE‏ 

وأيضاً: فيه إتلاف ماله» وقد «نهئ النبي صا الله عليه وسلم عن 
إضاعة المال)”". 

وكما «نهئ عن ترك سقي زرعه ونخله حت يتلف»”". 

ولا يجبر عليه فى القضاء. 

* قال أبو جعفر : (وقد روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف» ولم 
يحك فيه خلافاً: أنه يُجبر أرباب البهائم على النفقة عليهاء أو على بيعها). 

ويُشبه أن يكون ذَهَب فيه إلى ما رُوي من الآثار في النهي عن تعذيب 
A‏ 


6 FF PF ¢ FF 


.104/۳ ۰۱۹٥۷ صحیح مسلم ح‎ )١( 
.1۷1/۳ صحيح مسلم ۲ ح۱۷10 وينظر نصب الراية‎ )۲( 
لم أقف عليه.‎ )*( 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت ۳0 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


مسألة : [اختلاف الزوجين في متاع البيت] 

قال أبو جعفر” : (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فإن أبا حنيفة 
السات فيو للمرأة. ونا كان للر جال والساء »فهو للرجل) ٠‏ 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك: أن للرجل يداً في المنزل» وكذلك 
المرأة» والدليل علئ أن للمرأة يداً في المنزل: أن المرأة وأجنبياً لو تنازعا 
متاعاً في منزل الزوج› ا أنا نجعل اليد للمرأة منه» دول 
الأجنبي» فدل ذلك على أن للمرأة يدا في المنزل كما للزوج» إلا أن يد 


كل واحدٍ متهما في المنزل مين طريق الحكمء »> لا من طريق المشاهدة 
وال 


وإذا كان كذلك: اعتبرنا أظهر اليدين تصرفاًء وآكدهما حالآًء فقلنا 
ما كان للرجال: فهو للرجل؛ لأن الظاهر أنه هو المتصرف فيه دون 
المرأة» وما كان للنساء: فهو للمرأة؛ لأن الظاهر أنَّها هى المتصرفة فيه. 


008 


ألا ترئ أن هذا الصنف من هيئة المتاع من نحو تقطيع الشوب» 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص۲۲۸۰ 
(۲) المبسوط .7١7/0‏ 


۳۳٦‏ باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


وتسجه» إنما يفعل لأجل المرأة» فإذا لم نعلم من قاطع الثوب على هذه 
الصفة: حكمنا بأن المرأة هى التى قطعته عل هذا الوجه»ء إذ ليس هناك 
فرت EN E‏ ولام نتم له ولك عك عله ا 
غيرهاء فكانت هي أظهر يدا فيه» وأكثر تصرفاً. 

وليس هذا كالبرازء والإسكاف إذا اختلفافي قالب خف هو في 
ایا :اذ ركرة: الانتكاف ا ال رون كان الظاهر' آن الفا 
مما يتصرف فيه الإسكاف دون الآخرء وذلك لأن يد كل واحد منهما في 
هذه الحال من طريق المشاهدة إذا كانا متعلقين به» فهو في أيديهما 
نصفان» والنصف الذي فى يد كل واحد منهما ليس فى يد صاحبه منه 
شيء» فلا يستحقه. ۰ 

كما أن القالب لو كان كله في يد البزاز» وادعاه إسكاف ليس في يده 
منه شيء: لم يُحْكم به له» وكان صاحب اليد أؤولئ» فكذلك إذا كان في 
أيديهماء فإن يد كل واحد منهما ثابتة في نصف القالب» دون النصف 
الآخر الذي في يد صاحبه. 

وأما المرأة والزوج» فإن لكل واحد منهما يدا في جميع ما في 
المنزل» فوجب اعتبار آكد اليدّيّن» وأظهرهما تصرفا. 

ونظير الزوج والمرأة: ما قال أصحابنا في المستأجر والمؤاجر إذا 
اختلفا في باب ابورا لدان أو جذوع موضوعة في غير البناءء 
فادعاه کل واحد منهما: آنا ننظر: فإن كان هذا الباب المقلوع مصراعا 
لباب آخر في البناءء ووفقاً له: فالقول قول رب الدارء وإن لم يكن 


)١(‏ في (ق.ج): «الهيئة». 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت rv‏ 
کا سح سي يي ييح يج = 


ركذلك الجاع إن كان في السقف أجذاع منقوشة؛ او سصورة متتل 
صورتها ونقشهاء وإذا جمع بينهما كان بعضها وَفقاً لبعض: فرب الدار 
ول بها ولا يصق المستأجر أنه له» وإن كان علئ غير ذلك: فالقول 
قول المستأجر. 

وكذلك لو أن خياطاً في دار رجل يخيط قميصاًء واختلفا فيه: فإن 
ما الدان و 6 ولو اختلفا في المقراض والإبرة: كان 
الخياط اول بهما. 

وكذلك قربة السقاء» وما جرى مجرئ ذلك. 

ف وفنا تم را ان ناجل ا فر فل أنهها لما 
تساويا في ظهور يدهما في الشيء المدعئ» ثم كان المنزل للرجل: وجب 
الک ا لان اکا 

ألا ترئ أن رجلاً لو كان راكباً لدابة» وآخر متعلق بلجامهاء 
فارعا أن الراك اول اة وإن كان المتعلّق باللجام كع ل ادن 
ارد( أنه لجا كان ال کب ار تم ذا واقنيدا: كان اول" . 

وكذلك لو أن رجلاً كان لابس ثوب» وآخر متعلق به: كان اللابس 
أؤلاهما باليد. 


(۱) في (ق.ج): «باليد فيها». 
(۲) المبسوط ه6/6١7؟.‏ 


۳۸ باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


مسألة : 

6 عدا ما فالات کف أن ا کان مه 
للرجال والنساء: فهي للحي منهما في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن يد الميت زائلة» ويد الآخر باقية» فإذا لم يكن 
هناك تصرف ظاهر يوجب كون الميت أؤلئ: كان الحي أولئ» 
لبقاء يده. 


0) o f2 


(وقال محمد: الموت والحياة سواء. لا يكون الحى أولئ» . 

لعلمنا أن جميع ذلك قد كان في أيديهماء فاستحقاه قبل الموت على 
ما وصفناء فلا يتغير حكمه بالموت. 

(وقال أبو يوسف: الحياة والموت سواءء وتُعطئ المرأة مقدار ما 
يجهز به مثلهاء والباقي للروج). 

وذلك لأن المنزل للزوج» والهراة ف واش آلا تی أن رجي 
لو ادعيا نكاح امرأة» وأقاما بينة: أن المرأة للذي المرأة في يده أولئ 
بالنكاح”". 

إلا أن الظاهر مع ذلك أن المرأة تنتقل إلى بيت الزوج بجهاز 
مثلهاء فالظاهر أنها قد استحقت ذلك » وأنها او به من الزوج»› كما 
يكون الخياط أولئ بالمقراض والإبرة من صاحب الدار وإن كان فى 


ىتە . 


م 


:ع 


1 


.7١7/06 المبسوط‎ )١( 
.7١5/08 المبسوط‎ )۲( 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت ۳۳4 
بات الزوجين يختلفان في اع الہ 


مسألة : [اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع البيت] 

قال : (والذميان في ذلك» والذمية تحت المسلم: كالزوجين 
المسلمين في جميع ما وصفنا). 

وذلك أن اختلاف الديئيْن لا يوجب اختلافاً في الحقوق والأيدي» 
فلذلك كان المسلم والكافر فيه سواءء ألا ترئ أن المسلم والكافر لا 
يختلفان في سائر الحقوق التي هي حقوق للآدميين. 

مسألة : [حكم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد] 

قال : (وإن كان أحد الزوجين عبداً» فإن أبا حنيفة قال: المتاع للحر 
منهما في حياته» ولورثته بعد وفاته). 

وذلك”" لأن العبد لا يد له؛ لأنه لا يملك» ولا تثبت له خصومة ولا 
خی 5ا کان شور عليه 

قال : (وقال أبو يوسف ومحمد: العبد المأذون له في التجارة» 
والمكاتّب بمنزلة الحرّ في ذلك)”". 

وليس ذلك بخلاف منهما لأبي حنيفة» وهذا ينبغي أن يكون قولهم 
جميعاً» لأن المأذون والمكاتب لهما أيدٍ صحيحة» ولهما حق الخصومة 


.5١0/6 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وذلك لأن العبد لا يملك» والحر يملك» فللحرية هذه المزية 
على العبد فكان أولئ»» والمثبت من (ق.ج). 

.7١6/05 المبسوط‎ )۳( 


5 باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 
والإمساك» فكانا بمنزلة الحرٌ فى ذلك. 


وا تقدم من أن الح آوكرة قن الد اا خرف الل المحجور 
عليه» لأنه لا يدَ له فى حال الحجر. 


د جد FF‏ عند 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳ 


كتاب القصاص والديات ف الحراحات 


مسألة : [الدية فى جناية الصبى والمجنون على العاقلة] 

قال أبو جعفر”": (وإذا جنئ الصبي الذي لم يبلغ» أو المجنون في 
حال جتونه علي رجل» فقتله: كانت ديه علئ عاقاته"). 

قال أبو بكر : وذلك لأن قَصّد الصبي لا حكم له» فصار عمده 
وخطؤه سواء. 

والدليل علئ أنه لا حكم لقصده: أنه لا قصاص عليه في جنايته» ولا 
يستحق المأثم بفعله وإن عَمَّد إليه وقصده» ولو كان لقصده حكمء للزمه 
القصاص إذا تعمد كما يلزم البالغ» وإذا كان كذلك: صارت جنايته وإن 


4 
2 


قَصّدّها في حكم الخطأء فلزمت العاقلة. 


فإن قال قائل: لما لم يكن الصبي من أهل التكليف» وجب أن لا 
يثبت عليه حكم جنايته» كالبهيمة. 


۸٦/۲١ مختصر الطحاوي ص779.» كتاب الأصل 597/5» المبسوط‎ )١( 
.١57/١ أحكام القرآن‎ 

وفي الشرع: هم أهل الديوان إن وجدواء وإن لم يوجدوا عقل عن الجاني 
عصبته من النسب إن وجدواء وإلا مواليه إن وجدواء وإلا حلفاؤه. ينظر كتاب الحجة 
14 المبسوط 85/77 » بدائع الصنائع .٤٦٦۷/١‏ 


€۲ كتاب القصاص والديات ف الجراحات 


قيل له: ليس حكم الجناية مقصوراًعلئ صحة التكليف ؛ لأن 
الناسى وا لمخطى ع لا 2 تكليف علا فيما و اط ق 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «رّفع عن أمتي الخطأ 
والسیان»". 

ثم لم يسقط عن المخطىء حكم جنايته من أجل زوال التكليف عنه. 

- ك2 ١‏ رم ر سے س و کر ر بے سے ج ر م 

قال الله تعالئ: ومن فل مُؤْمِنَا حَطَكًا رر رقب ة مُؤْمِسَةٍ وَدِيَهُ مُسَلَمَة 
إا هليه 0# فالدية ية حكم جنايته وإن كان مخطئًاً غير مكلف لما أخطأه. 


وكذلك الصبي هو بمنزلة المخطىء؛ لأنه ممن تلبت عليه الحقوق› 
وله» وليس كالبهيمة» لأنها ليست ممن تثبت عليها الحقوق» ولا لهاء 
فلذلك اختلف حكم الصبي وحكمها". 

الاترئ أن الصبي إذا استهلك مالاً لغيره ضَمِتّهء كما يضمن البالغ» 
وان البهيمة لا يتعلق عليها ضمان جنايتها في المال» وذلك لما وصفنا أنها 


)0غ( وفي (ق.ج): «والدليل عليه أن». 

(۲) أحكام القرآن .۱٤۸/۱‏ 

(۳) سنن ابن ماجه وغيره بلفظ : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». قال ابن حجر: والحديث قد أخرجه ابن 5 وصححه ابن حبان. 
ينظر سنن ابن ماجه 7909/١‏ ح۳٤٠۲‏ فتح الباري 2550/4 المقاصد الحسنة 
ص۰۲۳۸ .)٥۲۸(‏ 

)٤(‏ وفي الأصل: «الجاني»» والمثبت من (ق.ج). 

() النساء: 47. 

() المبسوط 85/55. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات Er‏ 
ا کج م س 

فصل : [جناية الصبي فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (وكذلك كل جناية تكون منه فيما دون النفس: فلديتها 
على العاقلة). 

مسألة : [الدية فى الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين] 

قال : (وما وجب فيه الدية: فهو على عاقلته في ثلاث سنين). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن عمر بن الخطاب قضئ بالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين بحضرة الصحابة من غير نكير من واحار منهم 
ا ولا مخالف له فصار ذلك أو ي الرجوع إليه» كسائر 
العقود التي عقدها لكافة اهل الإسلام يحظيرة الصحابة. E‏ 
00 فصارت أصولاً لا يسع خلافها. 

0 
عقده مع بني تغلب في مضاعفة العُشر عليهم في أموالهم 

ووضع 0 على أهل سواد العراق» وأهل الشام» وتصنيف 

2٠١9/8 السنن الكبرئ‎ ۰٤۲۰/۹ أحكام القرآن ۲ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.591"/9 التلخيص الحبير 277/5 كتاب الأصل 875/5 » المغني والشرح الكبير‎ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۳۸/۱ السنن الکبریٰ ۰۲۱۸/۹ كتاب الخراج 
للإمام أبي يوسف ص۱۲۹ الهداية مع شرح فتح القدير 257/57 المغني والشرح 
الكبير .091/5١‏ 

. ٤۲'ص المرجع السابق‎ )٤( 


e‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


طبقات آهل الذمة في الجزية» وتقدير الدية ألف دينار"» وقد كانت في 
زمن النبي صل الله عليه وسلم مائة من الإبل”". 

فهذه أمور عقدها عمرٌ بحضرة الصحابة من غير نكير من أحد منهم 
عليه » فثبت حكمها من وجهين: ٠‏ 

احا أن ر هدا تا رک ول ن عند هن 
الخلفاء الراشدين بعده فهو اتفاق» واتفاق الصدر الأول حجة لا 
يجوز" خلافه. 

والوجه الآخر: أن كل عقد عقده إمام من أئمة العدل لكافة الأمةء 
فهو لازم لأول الأمة وآخرها. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم في حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جد : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعئى بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على من سواهي“» ويعقد عليهم أولهم)””. 


)١(‏ سنن أبي داود 5194/5 ح4557» السنن الكبرئ 280/4 كتاب الحجة 
6/5 المحلئ ۳۹۷/۱۰. 

(۲) سنن أبي داود 511/5 ح٤٤٥٤‏ سنن الترمذي -١١/5‏ ح1785» نصب 
الراية ٤‏ /657". 

)۳( وفي (ق.ج): «لا يسع ). 

(4) بمعناه سنن أبي داود ٦٦۷/٤‏ ح٠١٥٤‏ السنن الكبرئ ۲۹/۸ شرح السنة 
للبغوي .191/7/١٠١‏ 

(5) قوله: «ويعقد عليهم أولهم»: هذه الجملة لم أعثر عليها في كتب الحديث 
ا 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات t0‏ 


E ١‏ : يعقد عليع أولهم : أن ما يعقده الإمام للكافةء فهو لازم 
لمن جاء بعده» وعمومه يقتضي ذلك» إذ كان هذا ضا سا 


ثم جَعْلَ عمر رضي الله عنه الدية على العاقلة في ثلاث سنين» يكت 
أن قيمة ذية الف الواجبة بتفس القتل إنما تج موجلة فى ثلاث سني 
الثلث وما دونه في سنة» وما زاد على الثلث إلى الثلثين في سنة أخرئ» ثم 
الغلث الباقى وما دونه فى سنة أ 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وما كان فيه نصف الدية: فهو فى سنتين» ثلث الدية 
في سنة» والسدس الباقي في سنة أخرئ)”". . 


وإنما كانت هذه الزيادة في سنة أخرئ. ولم تكن في نصف سنة: : مسن 
قبل أن اة وهي خمسة مائة درهم على العاقلة في ي وهو ما دون 
الثلث» لاك أن ال دونه وای و 

وما ذكرناه من هذا الأصل الذي قدَّمنا أفادنا معنيين : 

أحدهما: وجوب الدية على العاقلة» والثانى: أنها مؤجلة. 

وفي إيجاب الدية على العاقلة وإن لم يذكر فيها التأجيل سنتين» قد 
رويت عن النبي صائ الله عليه وسلم فيها أخبار» منها: 


.۲۲٠/۲ کتاب الأصل 559/54» أحكام القرآن‎ )١( 
.487١/١١ بدائع الصنائع‎ )1( 

(۳) سنن الترمذي 5/5 7» بدائع الصنائع .5879/٠١‏ 
(5) كتاب الأصل 555/5. 


۳ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ما رواه جرير وشعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن فُضَيّلة عن 
المغيرة بن شعبة «أنّ النبي صل الله عليه وسلم قضئ في الجنين بعُرَة» 
ول غ غافلة لم2 . 

وروى مسدد عن عبد الواحد بن زياد" عن خالد عن الشعبي عن 
جابر «أن امرأتين من هذيل قَتَلَّتْ إحداهما الأخرئ؛ فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة»”". 

وروئ ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال المغيرة بن شعبة: : (قضئ 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن المرأة يعقل عنها عصبئّهاء ويرثها 

2 
بنوها» 

وروی إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا معمر الرّقي عن خصيف 
eg‏ 0 صرت 
وسلم في ميراثه» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. 

فال اھا نا وسو ل الله لوجر خريرة غلا م کا 

قال: عليك. 


قال يا وول 1 لو انه جر جريترة کات عللِئ» ويكنون ميزائهنا 


(۲( وفي (ق.ج): «وحدثنا). 
)۳( صحيح البخاري (فتح الباري) 2,520 صحيح مسلم ا أبو 
داود .۷۰٩۱/٤‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۷ 


0) : 3 0 


ا 


يجوز أن يعقل من لا يحوز الميراث. 

مسألة : [ما تحمله عاقلة الجاني من الدية] 

قال أبو جعفر : (وما كان مقداره دون نصف عشر الدية: فهو على 
الجاني في ماله لا تحمله العاقلة عنه)”". 

قال أبو بكر : القياس أن لا يلزم العاقلة من جنايته شيء» كما لا 
يلزمها جنايته في الأموال. 

والعموم أيضاً ينفيه» لقول الله تعاليا: ولا تکرب كُزُكفي العا 
وارد وزد ووو لين 14 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم لرجل رأئ معه آخرء فقال: «هذا 
ابنك؟ قال: بلئ» قال: أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه»“. 

فهذا العموم ينفي لزوم العاقلة حكم جنايته. 


.51١/١٠١ سنن الدارمي ۳۷۲/۲ وفيه انقطاع. انظر شرح السنة‎ )١( 

(۲) كتاب الحجة: ۳٥۸/٤‏ المبسوط 45/75. 

(۳) سورة الأنعام: .٠١١‏ 

ء٤۲۰۸ سنن الترمذي ۲۷۳/۰ سنن أبي داود 15*8/5- ح4445., ح‎ )٤( 
ح11/07.‎ ١١9/7 سنن ابن ماجه‎ ۰1۱/۱١ الفتح الرباني‎ 
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وفي الأصل أيضاً: أن الجناية على الأموال لا تلزم غير الجاني » 
وكان القياس أن لا يلزم العاقلة شيء من جناية الجاني إلا أنه لما 
ثبت عن النبي صلئ الله عليه وسلم إيجاب الدية في العْرّة على العاقلة» 
وكانت قيمة العُرّة خمسمائة درهم» نصفْ عشر الدية'"» تركوا له 
ظواهر الآية'" والقياس معهء وخصوها بما وردت به السنة» واتفق 
SI OER‏ 

ال في زره ادي الغافنة؛ أن الل ف الأعدل مي عا 
التناصرء وكانوا يتناصرون بالقبائل» ثم صارت النصرة في أيام عمر رضي 
الله عنه بالدواوين والرايات”*'» فلذلك جعلها عمر على ذلك» فأمر أمل 
نصرته بمواساته إذا كانت جنايته واقعة على وجه الخطأء وک غا 
يوجب القصاصء للا يجحف بالقاتل في لزومه جميع الدية. 

ولهذا المعنئ فرق فيه بين القليل والكثير”'؛ لأنه قد يمكنه في العادة 
أن ينهض بالقليل وإن عجز عن الكثير» ولأجل التخفيف جعلت مؤجلة. 

ثم جعل الفصل بين القليل والكثير على ما وردت به السنة» وهو 


(VD 
. به‎ 


نصف عشر الد 


)١(‏ وفي (ق.ج): «وكان القياس أن يكون في الأنفس كذلك». 
(۲) كتاب الحجة ٤‏ /۲۸۷. 

(۳) في (ق): الآي التي ذكرنا. 

.1٥۸/ ٤ كتاب الأصل‎ ):( 

(5) وفي (ق): «منه لأن القليل لا يبجحف». 

(7) كتاب الحجة 508/5. 
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دل عا مو انف أن ورن ال ف ل ا 
مقدر بنفسه» فأشبه ضمان الأموال» E E‏ 
لزمه في ماله دون عاقلته» وما كان له أرش مقدر في نفسهء فهو مشب 
بالنفس» لكونه مقدراً في نفسه» وكان على العاقلة. 

فإن قال قائل: فإن أرش الأنملة مقدّرء وهو ثلث دية الأصبع» فينبغي 
أن تحمله العافلة"". 

قيل له: ليس أرشها مقدراً بنفسهاء بل هو مقدر بغيرهاء وهو 
الأصبع› ونحن إنما شبهنا ما دون الموضحة بالأموال من حيث لم يكن له 
أرش مقدر بنفسه. 

فإن قيل: المعنئ في تحمل العاقلة» ما كان في عَمّده قصاص. 

قيل له: لا اعتبار بالقصاص؛ لأنه دارا كد ال لأن 
مخالفنا لا يوجب القصاص في الباضعة”»» والمتلاحمة» ويجعلها على 
العاقلة. 


)١(‏ الموضحة: هي الشجة التي توضّح العظمء أي: تبيّته. انظر الهداية مع البناية 
100/۹. 

(؟) الأرش: شرعاً: اسم للواجب فيما دون النفس. ينظر الدر المختار مع رد 
المحتار 7/5/ا6. 

(۳) بدائع الصنائع .٤۸۱۹/۱۰‏ 

)٤(‏ الباضعة: هي التي تبضع اللحم» أي تقطعه وتشقه. 

(5) المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة» ولم تقرب 
للعظم» هذا ما روئ أبو يوسف» وقال محمد: المتلاحمة قبل الباضعة» وهي التي 
يتلاحم منها الدم ويسود. انظر الهداية مع البناية »١55/٠١‏ تبيين الحقائق 1777/57. 


0٠‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ولأنه لو قطعت يده من نصف الساعد عمداً: لم يجب فيه القصاص› 
وخطؤه تحمله العاقلة» فَعَلِمنا أن القصاص لا تأثير له في ذلك" . 

فإن قال قائل: إذا غرمت العاقلة خمسمائة» فقد غرمت ما دونهاء 
وكل جزء منهاء فيجب أن تغرمه على الانفراد. 

قيل له: القصاص يجب في الكل» ولا يجب في البعض» وكذلك 
[القطع يجب في سرقة عشرة دراهم فيها مجتمعة؛ ولا يجب في 
| 

وكذلك الزكوات» والطلاق الثلاث يتعلق الحكم فيها بمقدار ماء ولا 
يتعلق بما دونه. 

مسألة : [وجوب القصاص بين المسلم والكافر] 

قال أبو جعفر”": (والقصاص بين الرجال الأحرار العقلاء البالغين في 
الأشيو اندو توا متسلمن كانرا او قفار كين ١ O‏ 


قال أبو بكر : أما الحجة في وجوب القصاص بين المسلم والكافر 


.٤۹۱/٤ كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) وفي الأصل: «والقطع يجب في عشرة دراهم» ولا يجب فيمادونه» 
والصواب ما في (ق.ج). 

(۳) مختصر الطحاوي ص١77.‏ 

)٤(‏ كتاب الحجة 717/5”. أحكام القرآن للجصاص »١5١0/١‏ المبسوط 
257 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 07١1/٠١‏ بدائع الصنائع 
. 
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ا 7 فهو قوله تعالى: « يَأ ان اموا کیب یکم لوصا في 
لمن 4“ > وفيه دلالة من وجهين على ما قلنا: 


أحدهما: عموم قوله: ##ُيبَعَلِنِيْ الْقِصَاصٌ ف مَل 4» وذلك ينتظم 
الكافر:والمسلم: لشمول الاسم لهم. 

وافتتاح الخطاب بذكر المؤمن لا يوجب الاقتصار بحكم الآية على 
إيجاب القصاص للمسلم دون الكافر؛ لأن الخطاب توجه على المؤمنين 
بوجوب القصاص عليهم في القتلئ» ولم يقيّد القتلئ بذكر الإيمان» فكان 
مقتضى اللفظ وجوب القصاص على المؤمن لسائر القتلى. 

وأيضاً: لا ينفي وجوب القصاص للذمي على الذمي؛ لأنه خاطبهم 
بوجوب القصاص عليهم» ولم يصف المقتول بالإيمان» بل أطلق ذكره 
تسمية القتل من غير تقييد له بشرط الإيمان» فقال: #كُيِبَعَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌ في 
اَنَل 4 ولم يقل في قتلئ المؤمنين. 

والوجه الآخر من الدلالة: قوله: #الٌبانرً 4. وذلك عموم أيضاً في 
إيجاب القصاص بينهما. 

فإن قال قائل: قوله في نسق التلاوة: فمن عفى لهم مِنْ أ نيو مى 4 : ينفي 
أن يكون الكفار داخلين فيه؛ لأن الكافر ليس بأخ للمسلم. 

قيل له: لو سلمنا ذلك أن المراد الأخوّة في الدين: لم يوجب ذلك 


.٠٤٠١/۱ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.١ا/8 البقرة:‎ )۲( 
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تخصيص العموم المذكور في ابتداء الآية» إذ لا يمتنع أن يُطلق لفظ عام 
ينتظم مسميات» ثم يعطف عليه بعض من دخل في الجملة بحكم يختص 
ببعض ما انتظمته الجملة» ثم لا يوجب ذلك تخصيص ما ورد مطلقاً في 
ادا اليقطانت: 


١ 5 5‏ ا e‏ مس ساسح (D>‏ . 
3 75 26 م رم ا ر ۾ ين 00 ا 
الكافرين والمسلمين» ثم قال: # وَإِن جلهدَاك علج أن تشرك بى ما للك يو 

وو 2 دمو 


عم فلا تَطِعَهمَ 4" وهذا لا محالة في الأبوين الكافرين. 


هوس و ٩ oll‏ عم الوؤسم 


وكقوله: لا المط لقت يبص انف هن له روو 4 وعمومّه في 
المبتوتة والرجعية» ثم قال: #ومولهنأحى ره 4. وهو حكم خاص في 
بعض من شمله عموم اللفظ الآول» ولم يوجب كون ابتداء الخطاب جاء 
مطلقاً أن يكون مقصوراً على مَن كان حكمه في الطلاق دون جميعهن» 
وقد بينا ذلك في مواضع. 

وايضاء فة لم يفيك إن المزاة الأخرة من جه الدين» "ولي يمتح 
إظلاق لفق الأعرة هما من حك ان ج رن كان غاا له 


فی دینه» كقوله تعالى: كدت عاد الْمرْسَلِينَ INO)‏ ا هودالا 


.١5 الأحقاف:‎ )١( 

.١6 لقمان:‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۲۸. 

.١١77 ينظر أحكام القرآن للمؤلف‎ )٤( 
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تن 4 ولم برد الأخوّة من جهة الدين. 

* ودليل آخر: وهو قوله تعالى: « وَكَبَِاعَلحَ فما أن ألنقس 
لس 4 وشريعة من كان قبلنا من الأنبياء لازمة حتى يثبت نسخها 

i E e‏ قال الله تعاليا : وک ألَذِنَ هَدَى أَهَدٌ 


رمخ ا e‏ 


ال 


ر م لاح ر ر کک ےد 


* ودليل آخر: قوله تعالی: #ومن‌فل مظلوما فقد جَعَلْنا لويد 
سلطا 4 وقوله: #سَلْطنا 4 كات نضا ممت > فإن الأمة متفقة 
ع انه قن ارد به الو ف اللين: وإذا صح أن القصاص مرادء 
صارت مفسّرة به» فصار كقوله: فقد جعلنا لوليه قودا. 

# ومن جهة السنة: : ما روئ الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة 
فقال: «ألا ومن قل له قتيل فهو بِخَيْر النظريّن: أن يقتص»ء أو يأخحذ 
ال 


.175-1177 الشعراء:‎ )١( 
. ٤٥ المائدة:‎ )۲( 
.4٠ الأنعام:‎ )۳( 
.77 الإسراء:‎ )5( 
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فاه ين يتين ان حدر ات ا 

# ويدل عليه أيضاً: حديث عثمان وابن مسعود وعائشة عن النبي 
ا «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: : زنئ 
جد OI O‏ و a‏ 

وزوى إسفاغيل بن مسلم غن عر ون ار ن ادن عن ابن 
کک ل (العمد قود إل انع 
طالب . 

وروئ ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني 


١5/5 المصادر السابقة» وسنن أبي داود 747/5 ح٤١٥٠ سنن الترمذي‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ ١107ح‎ 

(۲) سنن أبي داود 741/5 ح07٠40»‏ سنن الترمذي ۰٤٦٠/٤‏ قال أبو عيسئ: 
هذا حديث حسن. 

(۳) سنن الدارقطني 44/7. 

(5) مسند الإمام الشافعي 57 شرح معاني الآثار 2١47/7‏ أحكام القرآن 
60١‏ السنن الكبرئ »۳٤-۳۲/۸‏ مصنف عبد الرزاق ٠١٠/٠١‏ مصنف ابن أبي 
شيبة 2740/9 نصب الراية 4 /۳۳۷» موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص 1806. 


كتاب القصاص والديات ئ الجراحات oo‏ 
الحا ا اا رار ج ص 


١ ٠. ۰ 
اوق بذمته».‎ 


و 4 ن 0 ع 1 ا 
مرسلاء فإن إرساله عندنا لا يضره. 


# فإن قيل: روئ الشعبي عن أبي جَحَيفة عن علي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «لا قل مؤمن بكافر»"”". 

وروئ الحسن عن قيس بن عاد عن علي بن أبي طالب عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: «لا بقل مسلم بكافرء OEY,‏ 

قيل له: نجمع بينه وبين سائر الأخبارء وظواهر الآي التى ذكرناهاء 
فنقول: لا يقتل مؤمن بكافر معاهّدٍ لا ذمة له» وهو الحربي المستأمّن» 
ويجعل سائر ما وصفنا من الظواهر في سائر الكفارء ما خلا المعاهد. 
الحربى دون غيره» وذلك لأنه عطف عليه قوله: «ولا ذو عهد فى عهله)» 
ومعلوم أن قوله: «ولا ذو عهد في عهده»: كلام غير مستقل بنفسهء بل هو 
مفتقرٌ إلى إضمار؛ لأنه لا يصح ابتداء الخطاب بهء وكل كلام هذا سبيله: 
فهو مفتقِرٌ إلى ضمير» وضميره ما تقدم ذكره من نفي القتل على وجه 
القصاص» إذ لم يتقدم في الخبر ذكر القتل إلا على هذا الوصف. 


)١(‏ مسند الإمام الشافعي ص۳٤ء‏ شرح معاني الآثار ۱۹١/۳‏ الدارقطني 
۳ نصب الراية ٠٠٠/٤‏ نيل الأوطار »١5١/1/‏ كتاب الحجة 517/15 ". 

(۲) صحيح البخاري ۷٤/۸‏ فتح الباري ۲ ا(باب لا يقتل المسلم 
بالکافر)» سنن الترمذي ۱۷/٤‏ ح17١5١.‏ 

(۳) أبو داود 577/5 ح۳۰٥٤‏ الفتح الرباني 2377/17 نصب الراية .٠١٤/ ٤‏ 
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فصار تقديره: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده بالكافر 
الذي تقدم ذكره» والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي 
المستامن› فثبت أن المراد مقصور على الحربي. 

فإن قيل: الضمير في : (ذي العهد): قيل: مطلق› و اا 
كأنه قال : لا يقتل مؤمن بكافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده» فأفادنا أن 

عهده يحظر دمه. 

قيل له : قد بيا أن الكلام المفتقر إلئ الإضمار: سبيله أن يكون ضميره 
ما تقدم ذكره ه في أول الخطاب» ومعلوم أن الذي جرئ ذكره في ابتداء 
الخطاب ليس هو قتلاً على الإطلاق» فيضمر في النسق» وإنما المذكور 
بده قا مسوم وهو القتل على وجه القصاصء. فكأنه قال: «ولا 
يقتص من ذي عهد في عهده بالكافراء ولو أضمرنا فيه فتلا مطلقاء كنا قد 
اقرا فيه غير ما أظهرة ا وها يتجوز 

وأيضاً: فحكم كل كلام الي صلق الله عليه وسلم أن يخمل علي 
فائدة مجلددة» ولو حملناه على ما قلت لسقطت فائدته؛ لأنه يكون 
مقصورا على النهي عن بعض العهدء وخقر الأمانء وقَْل من لا يستحق 
القتل» وهذا معنئ قد علمناه بغير هذا الخبر» فاقتضئ الخبر فائدة غيره» 
ولا فائدة فيه إلا ما وصفنا. 

فإن قيل: لو سلمنا أن المراد نفي القصاص عن ذي العهدء » لم يكن فيه 
دلالة علئ أن أول الخطاب مقصور على كافر حربي ؛ لأن تقديره: لا يُقتل 
مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده بكافر» فأقل أحواله أن يقتل ذو العهد 
بکافر أي كافر كان» وهذا هو مقتضئ اللفظ. إلا أن تقوم الدلالة على أن 
ذا العهد يقتل ببعض الكفارء وهم الذميون» وليس في ذلك ما ينفي أن 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات oV‏ 
يكون قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»: عموما في نفي قتل المؤمن بسائر 
الكفار. 

ف اف نين ين أن الفط اق 5ا هر ايكون عاد 
على ما تقدم ذكره من الخطاب» صار كقوله: لا يقتل مؤمن بكافرء ولا 
ذو عهد فى عهده بالكافر الذي تقدم ذكره» فير جع اللفظ إلى المعهود 
والمبدوء ذكره. 

ولو حملناه على ما قلت لكان ذلك خطاباً مبتدأ غير عائد على اللفظ 
المتقدم» ولو كان كذلك لاستغنئ بنفسه عن عَوْده إليه» وقد بَا أن اللفظ 
غير مستقل بنفسه» بل عائد إلى ما تقدم ذكره » ا عا 'قيله: 

ألا ترئ أنك إذا قلت: لقیت رجلاً» ثم عطفت عليه كلاماً آخرء قلت: 

ا #وللفظين فُروجَهم 
والح لُحسفظدت 274 فمعنا فمعناه : والحافظات فروجهن» لأنه غير مستغن بنفسه» 
505 الفروج مضمرة في ذكرهن» كأنه e ES‏ 

ونحو قوله: « ولد بمو الصتم رياو اربع بيه 4 ثم قال في 
آية أخرئ: لذ لم باتو پالشہ دا دولك عند اه هم لگيه 4 يعني مَن 

o الأحزاب:‎ 200 


9 التور: 1 
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تقدم ذكر عددهم في الآية الأخرئ. 

فإن قال قائل: روي في بعض حديث علي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا يقتل مؤمن بكافر»» ولم يذكر فيه: «ولا ذو عهد في عهده»» 
وإطلاق ذلك يقتضي نفي القصاص بينهماء إذ ليس في الحديث ما يخصه. 

فيل له: هما جميعاً حديث واحد"» وروي فيهما جميعاً أنه أخبر عما 
في صحيفة عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما إسقاط ذي العهد 
من جهة بعض الرواة» فأما أصل الحديث فهو ما وصفنا؛ لأن كلام الرواة 
عزاه إلى الصحيفة. 

وأيضاً: لو لم يكن في الخبر دليل عل أنه حديث واحدء لكان 
الاش و اونا وود نضا رلك نەل يفيت أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال ذلك في وقتين» مرة مطلقا من غير ذكر ذي 
العهد» وتارة مع ذكر ذي العهد. 

* وأيضاً: في بعض الأخبار ما يدل على أن الحكم مقصور على 
الكافر الحربي» وهو ما روي أن النبي صا الله عليه وسلم قال في حجة 
الوداع حين طالبوا بدخول الجاهلية: «ألا إن كل دم كان في الجاهلية» فهو 
موضوع تحت قدمي هاتين» وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بسن عبد 
المطلب» لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده» ". 


.٠٤١/١ ينظر: أحكام القرآن للمؤلف‎ )١( 
وفي (ق.ج) «حملهما جميعاً على معنئ واحد).‎ )۲( 


(*) صحيح مسلم ۸۸۹/۱ ح۱۲۱۸» سنن أبي داود ,))١908( 55١/75‏ 
5 ح 0°« الفتح الرباني .77/1١5‏ 
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كا ا 2 ا 

فكأنه قال: لا يقتل بكافر قل في الجاهلية» لأن الخطاب عليه خرج. 

فإن قيل: خروج الخطاب علئ سبب» لا يوجب أن يكون الحكم 
مقصوراً عليه» بل يعتبرون اللفظ إذا كان أعمّ من السبب. 

قيل له: كذلك هوء إلا أنا نقصره عليه بدلالة» ودلالته ما وصفنا. 

* ومن جهة النظر: أن الذمي محقون الدم حَقناً لا يرفعه مضي 
الوقت» وليس ببعض للقاتل ولا ملكه» فأشبه المسلم من هذا الوجه. 

ولا يلزم عليه الحربي» لأن حقن دم الحربي محصور بوقت؛ لأنه لا 
يرك في دار الإسلام» ويرد إل دار الحرب» فيستباح دمه. 

ولا يلزم عليه الأب؛ لأنه بعضه» ولا عبده؛ لأنه ملكه. 

NSS ذا لز ل‎ ESSEN 
به" وهو مسلمٌ بذمي » فلو كان الإسلام مما يمنع القصاص في‎ 
الابتداء» لمنعه إذا طرأ بعد وجوبه قبل استيفائه» ألا ترئ أنه لما لم يجب‎ 
القصاص بين الأب والابن إذا قتله"» كان كذلك حكمه إذا ورث ابنه‎ 
القوّد عن غيره» فمنع ما عرض من ذلك استيفاؤه» كما منع من ابتداء‎ 
وچو‎ 

قال أبو جعفر”": (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن المسلم 


ت 


(۱)( المبسوط 1/۲٨‏ بدائع الصنائع دأ/ه” كل المغني والشرح الكبير 
4 


(۲) أحكام القرآن »١55/١‏ المغني والشرح الكبير 591/9. 
(۳) مختصر الطحاوي ص١77.‏ 
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يقر الحو العام a‏ لجل لان 

وعندهما: لا يقاد من المسلم. 

له: لأن الحربي مباحٌ الدم» إلا أن إباحته مؤجلة بالأمان» ومتئ رجع 
إلى داره: عاد إلى حكم الإباحة» وهو كالديْن المؤجّل» وجودٌ الأجل فيه 
لا يخرجه عن وجوبهء كذلك وجود الأجل فى الإباحة» لا يسلبه حكم 
الإباحة من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [القصاص بين العبيد والأحرار ] 

قال أبو جعفر : (والعبيد والأحرار في القصاص في الأنفس سواء)". 

قال أبو بكر : الدليل علئ ذلك: قول الله تعالیٰ: ٭ ا اَذ اموا كيب 
كم لصا في ألمت 4”". وذلك عمومٌ في الكل. 

فإن قال قائل: قد بين المراد بقوله: آل باحر والعبد بلعب 4 . 

قيل له: لا يوجب ذلك تخصيص العموم؛ لأنه تفسيرٌ لبعض ما 


رص کر ور ص 
س 


انتظمته الجملة» وقد بينّا نظائر ذلك فيما سلف» كقوله تعالى: ¥ وَوَصَيمًا 


ر بو سال سرجه 


2 اسه دو رسا عرو مامه جه مج 5 ر ا و 
|الإضنن بو لديو حملته أمه.وهنًا عل وهن وفص لهف عامين أن اشڪر لي ولوالديك 


.۱۳۳/۲۹٣ المبسوط‎ )١( 
.٠١١/١ كتاب الحجة 550/54» أحكام القرآن‎ )۲( 
. ۱۷۸ البقرة:‎ )۳( 

. ٠۷١۸ البقرة:‎ )٤( 
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کے 2 ر رم ر ر چ کو سا 
إِلَ الْمَصِيدٌ ا وَإن جَْهَدَاكَ ع أن شرك بى 4ء فلم يدل على خصوص 
قوله: 9# ووصَيتا لاضن 4. 

وكما فشر النبي صل الله عليه صلم الرنا'في:شعة آشياء”2: وهي 
بعض ما دخل فى آية الربا. 

وليس في استعمال عموم اللفظ إسقاط فائدة قوله تعالى: ألو 


بار 4 ب لأنه كلام حرج علئ سبب» وهو ما روي أنه كان بين حَيَّيّن من 
العرب قتال» ولأحدهما طول على الآخرء فأبَوا أن يقتلوا بالعبد منهم» 
إلا الحر من غيرهمء وبالأنثئ منهم الذكرء فنهاهم عن ذلك بقوله: 
اشر باحر والعبد بلعب 4 . 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على قتل الأنثئ بالذكرء والعبد بالحر“» ولم 
يوجب ذلك" إسقاط فائدة اللفظ» كذلك قتل الحر بالعبد. 


RS 


ودليل آخر: وهو قوله تعالى: # وَكساعَيومَ فا أن نفس يِالتَفْين 


.٠١ 2.١5 لقمان:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١١١١/1‏ ح۸۷١٠‏ وهي: الذهب» والفضةء والبرء 
والشعير» والتمرء والملح. 

(") البقرة: ۱۷۸. 

(5) أحكام القرآن 2١75/١‏ تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور .51١8/١‏ 

(5) كتاب الحجة ۲٨۷/٤‏ وما بعده. المغني والشرح الكبير ۳۷۷/۹. 

(5) وفي (ق.ج): «عند مخالفنا». 
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ا 


ار 0 وهذا مر وإن کان مكتوباً على بني إسرائيل» 


ووم داح وک ر ر 


e‏ قوله: #ومن فيل مظلوما فد جَعَلْنا وليه سلطننا فلا 


ف فالمتل 4 »> وقد د ا الاد ت ال فكل مقتول ظلماً فهذا 

DS 

ومن جهة السنة: قول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم»"» وعمومه يقتضي دخول العبد فيه. 

ا تفق الجميع على دخول العبد فيه إذا سل حرأ فدل ل أن 
اللفظ قد انتظمه› فوجب أن يكون عاماً في الجميع. 

فإن قيل: التكافؤ يقتضي الممائلة» وليس العبد بمثل الحر. 

قيل له: قد جعله النبي صلی الله عليه وسلم مثله حين جعل كل مسلم 
كفو المسلم“ في باب القصاص. 

وروی إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال النبي صا الله عليه وسلم: «العمد قود إلا أن يعفوَ ولي 
المقتول»””'» ولم يفرّق بين الحر والعبد. 


.66 المائدة:‎ )١( 

(۲) الإسراء: *الا. 

(۳) أبو داود ح4070» وغيره» وينظر التلخيص الحبير 5 .١١8/‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم 889/7 ج۱۲۱۸. 


(9) سبق تخريجه. 


كتاب القصاص والديات في الجراحات ناض 


ومن جهة النظر: أن اعتبار المساواة ساقط في الأنفس» والدليل عليه: 
اتفاقنا جميعا على قتل العشرة بالواحد”". 

فإن قيل: النفس الواحدة مكافئة لعشرة أنفس. 

() س س ES ES E‏ ا 

على اناصاحه قد نقض هذاء فقال: إذا قتل واحد عشرة: قتِل» 
وأخِذ منه تسع ديات فلم يجعل النفس الواحدة مكافئة لعشرة. 

فإ كال ا فائزنا "المت مال قله تلقو اهن ؟ تيا 

قيل له: ولا نتلف نفساً هو مال» فلا نوجب القصاص بين العبيد في 
الأنفس» كما قال إبراهيم» والشعبي”» وإياس بن معاوية» وجعلوه 
كالهنية 


.٤۷۳/۹ كتاب الأصل 4 . والمغني والشرح الكبير‎ )١( 

(۲) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۳) ينظر لقول الإمام الشافعي: مغني المحتاج 0277/4 وأما عند الحنفية: قل 
لجماعتهم » ولا شيء للباقين. الهداية مع تكلمة شرح فتح القدير .5155/٠١‏ 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق .۸-۳/٠١‏ المحلئ لابن حزم ٠٠١-٠١١/۸‏ المغني 
والشرح الكبير .50١/9‏ 

459 اش عو اة ن فة الي أي غار ورن بنرك الذكاف وه 
يضرب المثل في الذكاء» كان صادق الظن» لطيفاً في الأمور» وكان عمر بن عبد 
اريز قن ولاه قضام السرك: توف بواشط'نة اميد وغختريق وما وعتره بست 
وسبعون. انظر وفيات الأعيان 0 الأعلام .۳۳/١‏ 


e‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


ومن حيث اتفقا علىْ وجوب القصاص فيما بين العبيد في الأنفس"» 
وعلئ قتل العبد بالحرء وجب مثله فيما بينهم وبين الأحرار» وصح بذلك 
أن تخ الخال حير رة 

وأيضاً: فقد اتفقوا أيضاً على لزوم الكفارة في قتل العبد خطأء ولم 
يكن بمنزلة من قل دابة. 
ولي ببعض للقاتل + ولا ملكه» فاشبة الس" . 

فإن قيل: لما لم تقطع يد الحر بيد العبدء لم يقل به» كما لم تُقطع يد 
المسلم بيد الحربي» لم يقكل يه 

قيل له: هذا اعتلال فاسد؛ لأنه لو قط يد رجل شلاء'”": لم ُقطع 
يده بهاء ولو قتله» قل به. 

وأيضاً: فإن اعتبار المساواة واجبة في الأعضاء» غير واجبة في 
الأنفس» بدلالة أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء» ويقتل الصحيح البالغ 
بالصبي» والمجنون» والزمن » وناقص الأعضاءء ويقتل عشرة بواحد.» 
ولا توخذ عَشر أيلر بيد. 

وأيضاً: روئ ليث عن الحكم أن علياً وابن مسعود قالا: «مَن قَتَلَّ عبداً 
متعمدا: فهو قود . 


.7١9/5 كتاب الحجة‎ )١( 
.۱۳۹/۱ أحكام القرآن‎ )۲( 
.۲۳۸/۱۰ تكملة شرح فتح القدير‎ )۳( 
.70//8 السنن الكبرئْ‎ )( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳10 


ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافهماء فثبتت حجته. 

مسألة : [لا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (ولا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون 
ا 

قال أبو بكر : وذلك لوجوب اعتبار المساواة فيما دون النفس» لاتفاق 
الجميع على أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء. 

مسألة : [جناية العبد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (والواجب فيما جناه العبد على الحر أن يدفعه مولاهء 
أو يفديه منه بالأرذ ايو 
وذلك أن الجناية ثب ثبتت في رقبة العبد إذا كانت مما لا يجب فيها 


القصاص. كما ثب: ثبتت في رقبته إذا وجب فيها القصاص» وُستحق بها 
الرقبة فكذلك في الخطأء يث يثبت في الموضع الذي يث يثبت فيه العمد» إلا أن 


العمد يستحق به إتلاف الرقبة قبة بالقصاص» والخطأ د تستحق به الرقبة لولي 
الجناية إلا أن يفديّه المولىل؛ لأنه إذا حصل لولي الجناية أرش جنايته» فقد 
استوفئ حقه. 


7/1١ كتاب الحجة 0/15 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
الأرش: دية الجراحات» والجمع أروش. ينظر المصباح المنير (أرش)»‎ )۲( 


مختار الصحاح (أرش). وشرعاً: اسم للواجب علئ ما دون النفس. كتاب الأصل : 
/0۹. 


ان كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


مسألة : [جناية الحر على العبد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (وجناية الحر على العبد فيما دون النفس توجب عليه 
ما نقصه لمولاه في ماله» لا علئ عاقلته)""". 

وإنما لم يلزم العاقلة ما جنئ على العبد فيما دون النفسء من قل أن 
حكم ما دون النفس من الجناية عليه حكم الأموال» والدليل عليه: أنه لا 
قصاص في عمّده» فصار كالجناية على الدابة ونحوها. 

فال : 

(فإن فقأ عيتَيّه » ففي قول أبي حنيفة: مولاه بالخيار: إن شاء أمسكهء 
ولا شيء له» وإن ا 0 وأخذ جميع قيمته)7". 

وذلك لأن مرجب الجنارة هو ميم القيمة :والدليل عليه أن العين 
من العبد نصفه› ولا خلاف بينهم أنه لو فقأ إحدئ عينيه: كان عليه نصف 
قيمته» فوجب أن يكون أرش العينين جميع القيمة. 

ثم إذا لزمه جميع القيمة فأداهاء لم يجز بقاء العبد على ملكه مع أخذ 
القيمة» لأنه لا يجوز اجتماع الشيء وبَّدّله في ملكه فيما يصح تمليكه. 
فلذلك لم يكن له شيء إذا لم يسلم إليه العبد. 

* وأما في قولهما: فالمولئ بالخيار: إن شاء ضمن”" الفاقىء نقصان 
لفقت و E a‏ 


.595/٠١ الهداية مع البناية‎ )١( 
وفي (ق.ج): «أخذ من).‎ (۳) 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳1۷ 


وشبّهاه برجل حرق ثوب رجل خَرْقاء فأتئ على أكثره: فصاحب 
الثوب بالخيار عندهم جميعاً: إن شاء أخذ النقصان» وأمسك الثوب» وإن 
شا أك القيمة وسلم له لفوت 

وفرق أبو حنيفة بينهما من جهة أن أرش العيئيّن مقددّرء وهو القيمة» 
كما أن أرش إحداهما مقدر وهو نصف القيمة» فلم يكن له أن يعدل عن 
موجب الجناية إلى غيرهاء وليس نقصان الخرق مقدراء فلذلك كان له 
الخيار في تضمين القيمة مع تسليم الثوب» وإن شاء ضمن النقصان. 

مسألة : [جناية الحر علئ العبد] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة فيما جناه الحر على العبد يِن قَطّْع 
عضو »› أو فقء عَيْن: فعليه فيه جزء من قيمته إلا حصته من عشرة دراهم 
من قيمته) ". 

قال أبو بكر : هذا الإطلاق في النقصان غير صحيح في قول أبي 
حنيفة ؛ لأن أبا حنيفة إنما يعتبر ذلك فيما زاد على دية الحر» أو أرش 
عضو يده» أو كان أرشه مثل أرش الحرء فيْئْقص منه» فإذا لم يبلغ دية 
الحر: فإنه لا ينقص منه شيئا. 

نحو أن يقطع يد عبد قيمته خمسة آلاف» فيجب عليه ألفان وخمس 
مائة» لا ينقص منها شيء» فإن كان قيمة العبد عشرة آلاف أو أكثر» فعلى 
الجاني خمسة آلاف إلا خمسة دراهم» وكذلك لو قتله: كان عليه عشرة 
آلاف إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد. 


."57/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
.۷٤۹۷/٠١ كتاب الأصل 597/14.» بدائع الصنائع‎ )١( 


1 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 

فد وقال: أبنو يرسق عليه فوع بالق eG‏ 

و 1 5 ۶ )۲( 

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر» وعلي» وان عباس ”7 
وعطاء» وسعيد بن المسيب› وال 

# والكلام في هذه المسألة من وجهين: 

أحدهما: في مَنْع ضمان قيمته بأكثر من الدية» والآخر في النقصان 
عن الدية. 

فأما اليل على ف ار فهو أن قيمة النفس في الجناية 
لم تُجعل أكثر من الدية» والدليل عليه: أن مَن تل من الأحرار لم يجاوز 
به الدية» مع تفاضل الأنفس» وتفاوت ما بينهماء فثبّت أن قيمة النفس في 
الجناية لا يجوز أن تكون أكثر من الدية» وضمان العبد بالقتل من طريق 
الجناية » ولا يجوز أن يضمن بأكثر من الدية. 

الا غل أن ات يتن ن ا :ان الان ا 
فيه الكفارة في الخطأء والقود في العمد. 

ولا يشبه الغصب› فف الاب اه ما فن اا 
ضمان الغصب ضمان الأموال» وله أصل متفق عليه» فهو مردود إليه. 


واا مات ا "فهو مزج طاريق الا فان نودردا إل افش 


(۱) المبسوط ۲۹/۲۷. 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۰.۹/٠١‏ السنن الكبرئ .٠١٤/۸‏ 
(۳) ينظر مصنف عبد الرزاق ۰4۹/٠١‏ السنن الكبرى 5/8 .٠١‏ 


كتاب القصاص والديات في الجراحات ام 
ل اد ا عر ب بي 2 


و هت ا 

فإن قال قائل: لما اتفق الجميع على حطها عن دية الحر إذا كانت 
القيمة ناقصة» وجب مثله في الزيادة» لأنها قد أشبهت الأموال في جواز 
النقصان. 

قيل له: وجوب النقصان لا يخرجه من ضمان الجنايات؛ لأن دية 
المرأة أنقص من دية الرجل» وضمانه ضمان الجنايات» ولا يجوز أن تزاد 
ديتها مع ذلك على دية الرجل الحر. 

وكذلك دية الجنين أنقص من دية الحي» ولم ينف أن يكون ضمانه 
ضمان الجنايات» ولا يزاد على الدية من حيث نقص منها. 

فإن قيل: لما لم يعتبر فيه قدر معلوم» وكان حكم التقويم قائماً مع 
إتلافه بالجناية» صح أن حكمه حكم الأموال» دون الجنايات على 
الأحرار. 

قيل له: وجوب التقويم» وكون بدله غير مقدرء لا يخرجه من حكم 
الا الا دى آن ادي قد اكز" من التانات على الاحتران 
غير مقدر» بل هو مقوَم» ولا يخرجه ذلك من أن يكون ضمانه ضمان 
الجناية» وأنه ليس بمال. 


)١(‏ حكومة العدل: هي الأرش غير المقدر في الشرع» ولا قصاص فيه بالاعتداء 
على ما دون النفس» من جرح أو تعطيل وغيرهماء ويترك أمر تقديره للحاكم بمعرفة 
أهل الخبرة والعدول» مثل قطع لسان الأخرسء والعين القائمة الذاهب نورهاء واليد 
الشلاء» والرجل الشلاء» وذكر الخصي والعئّين وغيرهم. ينظر المبسوط 274/155 
بدائع الصنائع .547١/5١‏ 


82 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وكذلك تقويم العبد بالقتل. لم يمنع لزوم قيمته العاقلة. ووجوب 
الكفارة فى الخطأء والقود في العمد» وكذلك لا يسلبه حكم ضمان 
الجناية فى المنع من المجاوزة به الدية. 

* وإذا ثبت أنه لا يجاوز بقيمته دية الحر: وجب النقصان؛ لأن الناس 
فيه علئ قولين: منهم مَن يجاوز بها الدية» فيوجبها بالغاً ما بلغ» ومنهم 
من لا يجاوز بها الدية» وكل من لم يجاوز بها الدية: نقص عنهاء فلما 
صح عندنا بما ذكرنا"'' أنه لا يجاوز بها الدية: وجب أن ينقص عنها. 

* وإنما كان النقصان عشرة دراهم؛ لأن كل مّن أوجب النقصان» لم 
يقدر بغير ذلك. 

مسألة : [دية أعضاء العبيد] 

a ¢ ١5 E‏ .و 

قال أبو جعفر : (وفي أذْنٍ العبد إذا قطعت» وحاجبه إذا نيف فلم 
ينبيك: الشان)". 

م 5 ١‏ 1 1 
ادنى العبد» أو إحدئ حاجبيه: نصف القيمة» كما يجب فى الحر نصف 
الدية © . 

وهذا الذي حكيناه عن أبى حنيفة من رواية محمد» هو مرجوع عنه» 

وحاصل الجواب فيه هو ما ذكره أبو جعفر. 


)١(‏ وفي (ق.ج): «نقص عنهاء لاتفاق الجميع أنه لا يجاوز». 
() بدائع الصنائع .٤۷۹۷/٠١‏ 
(() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .187/١٠١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۷1 
ا ل ا ج ت 


روئ الرجوع أبو يوسف. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد في ذلك مثل قول أبي حنيفة الآخر. 

والأصل في ذلك: أن الجنايات على الأحرار يعتبر فيها ذهاب الزينة 
على حيالهاء والنفع على حياله"". 

والدليل علئ صحة ذلك: اتفاق الجميع من فقهاء #الأمضار أن قن 
إحدى أذني الحر: نصف الديةء و فقد روي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام 35 في الارن ف الدية”” EES‏ 
ساق طن كدرل هن اف صا اداه و رساد 

وكذلك الأنف: فيه الدية» والمبتغئ منه الجمالء وفي اليدين: 
الدية» وكذلك العين إذا ذهب ضؤوهاء والأسئان» وسائر الأعضاء“ التي 
فيها المنافع. 

وكذلك في ذهاب العقل» أو ماء الصلب من ضربة: ففيه الدية» 
وإنما أبطل المنفعة» فثبت بذلك أن الجنايات على الأحرار يُعتبر فيها 
الجمال على حيالهء والنفع على حياله". 


.۲۷۹/۱۰ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) السنن الكبرئ 85/8» قال الزيلعي في نصب الراية :۳۷١/٤‏ إنه غريب» 
وقد ذكره من مراسيل سعيد بن المسيب. 00 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٠١55/9‏ سنن النسائي ٥۲/۸‏ . 

.55١/5 كتاب الأصل‎ )٤( 

(5) وفي (ق.ج): «إذا ذهب عقله أو ذهب ماء صلبه). 

() بدائع الصنائع SHAE‏ 


VY‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


وآما الجنايات على اليك : فإنما يتير فيهنا المنفخة فحسب؛ لآن 
ذلك عظم ما يراد منهاء وشعر الحاجب واللحية والأذن إنما أعظم ما يراد 
في الدابة وسائر الحيوان التى هى أموال. 

ا التربيل ع" لس سان ا 
حكم ضمان الأموال» من جهة سقوط القصاص في عَنّْدهاء أشبهت 
الجناية على سائر الأموال من غير بني آدم» إذ كان ععظم ما يراد منها 
وجود النفع. 

مسألة : [لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (ولا قصاص بين العبيد فيما دون النفس» ولا نين 
الخ وال" 

قال أبو بكر : وذلك لوجود اعتبار المساواة فيما دون النفس» فلا 
توخ يدال بيك العبد» لعدم المساواة. 

ولا تؤخذ يد العبد بيد الحرء لمعن آخر» وهو أن حكم اليدين 
إحداهما بالأخرئ وإن كانت يد القاطع أنقص» كما لم تؤخذ يد اليسرى 
باليمنئ» لاختلافهما فيما يتعلق بهما من الحكم. 

ألا ترئ أن اليمنئ تقطع في السرقة وقطع الطريق» ولا تقطع اليسرى 


.٤۷۹۷ص المرجع السابق‎ )١( 
.8194-97760/5 كتاب الحجة‎ )۲( 


كتاب القصاص والديات فی الجراحات A‏ 


عندناء فلما اختلف حكمهاء لم تؤخذ إحداهما بالأخرئ. 

وكذلك يد الحر والعبد» ويد الرجل والمرأة. 

ولا تؤخذ يد العبد بيد العبد؛ لأن المساواة بينهما إنما تُعلم من طريق 
التقويم والاجتهادء ولا يجوز إيجاب القصاص على هذا الوجه. 

والدليل عل صحة ذلك: أن من قطع يد رجل من نصف الساعد: لم 
يقتص منه؛ لأن المساواة فيه لا تعلم إلا من طريق الاجتهاد» فصار ذلك 
أصلا في امتناع إيجاب القصاص من جهة الاجتهاد. 

مسألة : [القصاص بين النساء] 

قال : (والقصاص واج بين النساء الحرائر في الأنفس وما 
دونها). ١‏ 

وذلك لشتارنية فاعضا لأن اروها مقدرة» وس #السيد 
فاو واو اشنا لأن أرون يد قل ودف لا تيلم امن 
طريق التقويم. 

مسألة : [القصاص بين الرجال والنساء] 

فال (ولا قصاض بين الرجَال والتساء فيما دون الق والقتضاض 
بينهن وبين الرجال في النفس). 

وإنما لم تجب فيما دون النفس » لما بنا من اختلاف حكم يد المرأة 
والرجل» والتساوي معتبر فيما دون النفس» ولا اعتبار به في النفس » 


.55١8/5١ بدائع الصنائع‎ )١( 


٤‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


فلذلك وجب القصاص فى الأنفس"". 

وقد روئ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس «أن النبي صالى الله 
عليه وسلم: قتل رجلا بامرأة»”» وروي عن أنس من طرق. 
عن الحسن «أن رجلا جرح امرأته» فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص و فأنزل الله 
تعالىئ: 3 الرجال ومو عل السا 4 . الآية» فقال النبى صل الله عليه 
وسلم: «أردنا أقراء وأراد الله ف 

فصار أصلاً في نفي القصاص فيما بين الرجل والمرأة فيما دون 
النفس. 

مسألة : [قتل الجماعة بالواحد] 

قال أبو جعفر : (وتقتل الجماعة بالواحد» ولا تؤخذ يدان بيد)". 


قال أبو بكر : روي عن عمر أنه قتل جماعة بواحد من آهل اليمن» 


.40٠/9 كتاب الحجة 7/54٠4؛ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري ۰٤٩/۸‏ صحيح مسلم ۱۲۹۹/۲. 

(©) تفسير الدر المنثور .6١77/65‏ 

."5 النساء:‎ )٤( 

() وفي (ق.ج): «إلى قوله تعالئ من أموالهم». 

(1) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١178/6‏ 

(۷) ينظر: أحكام القرآن للمؤلف »١55/١‏ بدائع الصنائع »4779/٠١‏ المغني 
والشرح الكبير 7771//9. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات Vo‏ 
اج کک ا س 


وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" » وذلك بحضرة الصحابة» 
u f‏ 2 سس frre‏ سح ص2 KMN IIE‏ 
وأيضا: قال الله تعالیٰ: #من فقتل نفسا بغر نفس او فساجٍ في الارض 
اسا َل اناس جَمِيمًا 4 فجعل قاتل الواحد كقاتل جماعة"› 
e‏ 0( . 1 0 
الناس جميعاء فيقتلون كلهم. 
وأيضا: قوله: ومن ويل مخ مَظلومًا فَقَدَ جَعَأنًا وليه ساط 4 ولم يفرّق 
بين من قتله واحد أو اثنان» وقد ثبت أن السلطان المذكور هو القودء 


وأيضاً: النفس لا تتبعض في الإتلاف» وكل واحد منهم في 
الحكم كانه | عن ليع ب "ترس E‏ ترف أن التطليفة 
لما لم تعبمّضء» كان إيقاعه لبعضها إيقاعاً لجميعهاء كذلك 
مشاركته لغيره في أذ النفس» وهي لا تتبعض كأخذ جميعهاء 
ا 


.٤١/۸ السنن الكبرئ‎ )١( 
.۳۲ سورة المائدة:‎ )۲( 
وفع (ق.ج): «الناس».‎ (۳) 
.585/54 كتاب الأصل‎ )٤( 
.۳۳ الإسراء:‎ )5( 


۳۷٦‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «العمد قود»". 

فإن قال قائل: روئ يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «لا يقتل اثنان واد 

قيل له: يحتمل أن يكون في رجلين قتِلاء وأحدهما من لا يجب عليه 
القصاص» وتكون دلالته ما قدّمنا. 


وس صم 


فإن قال قائل: قوله تعالئ: #ألتَّفْسَ يالتفيس 4 ينفي أخذ النفسيّن 
بالنفس. 

قيل له: إنما أوجب أخذ النفس بالنفس» والنفسان بالنفس لا ذِكْرَ له 
في الآية» فهو موقوف على دليله. 

وإن قيل: قوله: يب علي ألْقِصَاصٌ في ألقَتَلَ : ينفي قتل الأنفس 
بالواحد» لأن القصاص يقتضي المماثلة والمساواة» والنفس الواحدة غير 
مساوية للجماعة. 1 

قيل له: لا دلالة فيها على ما ذكرت؛ لأن القصاص ليس هو أن 
يستوفي مثل ما أتلف عليه في مقادير أجزائه» لأن الكبير يقل بالصغيرء 
وإنما معنئ القصاص: أن يتلف عليه نفسه» كما أتلف نفس المقتول» وقد 
قلنا إن كل واحد من هؤلاء متف للنفس في الحكم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ۳٤۹/٩‏ مصنف عبد الرزاق »٤۷۹/۹‏ وهذا قول 
بعض العلماء» وما 5906 الحديث بهذا اللفظ. 

(۳) سورة المائدة: 50. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات يفن 


وكذلك إن احتج بقوله تعالئ: ممن اعد ع عله مَل ما 


اعَدَی لک 4 . 

قلنا له: إن هذا إنما أتلفنا عليه مثل ما تناول؛ لأنه متناول لجميع 
مثل ما أتلف. 

# وأما اليذان فلا توخذان بيد واجدة” + لأن اعبار المساواة واجت 
فيما دون النفس » بدلالة أن اليد الصحيحة لا تۇخذ بالشلاء بالاتفاق» 
فكذلك لا تؤخذ يدان بيد“ 


مسألة : [القصاص بين الوالد والولد] 

قال : (ولا قصاص بين والدٍ وولده فيما جناه الوالد في النفس»› 
فيما دونها) '. 

وذلك لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبى 
صلی الله عليه وسلم يقول: «لا یقتل والدّ بولده»“ ٠‏ 


.١945 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) كتاب الأصل 591/5. 

(۳) تكملة شرح فتح القدير ."۳۷/٠١‏ 

0 65 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .77١1/١٠١‏ 

(0) سنن الترمذي ۱۲/٤‏ ح٠٠1١‏ وسكت عنه» سنن ابن ماجه 2»75151١‏ مسند 


أحمد »594/١‏ سنن البيهقي 079/4 وينظر تحفة المحتاج لابن الملقن 440/7 
»)١650(‏ وقد أفاد صحته. 


۳۷۸ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأييك»') فأضافه 
إليه كما أضاف إليه ماله» وإطلاق هذه الإضافة ينفي القودء كمالم يقتل 
المولئ بالعبد ؛ لإضافته إليه بالملك". 

وكون الأب غير مالك لابنه» لا ينفي استدلالنا من الوجه الذي و 
لأن القود تُسقطه الشبهة» وصحة إطلاق الإضافة كإضافة الملك هة في 
رط 

ويدل عليه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«أولادكم من كسبكم» فکلوا من كسب أولادكم»"» فأضاف الولد 
إليه» وا كما 8 عبده کسبه» فصار ذلك شبهة في سقوط 
القود. 

وأيضاً: لا حلاف بين الفقهاء في أنه لو حَدَقَه بسيفه» فقتله: لم بقل 
به» فكذلك إذا ذبحه. 

كما لم يختلف حكم القود في الأجنبي في حَذفه إياه بالسيف» 
دَبْحهء فلما انتفئ القود في أحدهما: دل على أنه إنما لم يقتل في حذفه 
إياه بالسيف » لأنه ممن لا يقتل به بحال. 


(۱) أبو داود ۸۰۱/۳ ح۳۰٥۰‏ صحيح ابن حبان 2157/7 275/٠١‏ وينظر 
لتصحيحه فتح الباري 27١١/5‏ عمدة القاري ٠٤١/٠۳‏ . 

(۲) في الأصل: «كما ينفي أن يقاد المولئ بعبده؛ لإضافته إليه بلفظ يقتضي 
الملك في الإطلاق». ْ 

(۳) أبو داود ۸۰۱/۳ ح۳۰٥۳»‏ سنن الترمذي ٦۳۹/۳‏ ح21708 قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب القصاص والديات في الجراحات ۳۷۹ 

فإن قال قائل: لأنه يملك تأديب ابنه» وحذفه إياه بالسيف علئْ وجه 
التأديب. 

قيل له: لا يجوز له تأديبه بالسيف بلا خلاف» فلا فرق في هذا بينه 
وبين الأجنبي. 

فإن قيل: فأوجب القود عليه إذا قل ابنه وهو عبد لحق المولى. 

فيل له ولك من قبل أن لمر لا ملك هذا المع ن 
عبده» ألا ترئ أنه لا يجوز له قتله» ولا يجوز إقراره أيضاً عليه بالقتل› 
فلا فرق بين أن يكون حرا أو عبداً في نفي القصاص عن الأب. 

وأيضاً: فإن أحداً لم يفرق بينهما. 

وول كلا ا E‏ الاي الو بوريس قر ا علد ge‏ 
غيره: لم يكن له أن يقتله» فدل على أنه لا يملك القود عليه بحال. 

مسألة : [قطّع يمين رجليْن عمداً] 

قال : (وإذا قطع يمين رجلَيْن عمداً: كان لهما أن يقطعا يده اليمنئ» 
ويضمناه دية يد بينهما"". 

ولو قتل رجل رجلين: قل بهماء ولا شيء عليه لهما غير ذلك). 

قال أبو بكر : وإنما كان هذا هكذاء من قبّل أنهما إذا أخذا اليد 
بينهماء فكل واحد منهما مستوفب لنصفهاء واعتبار المساواة واجب فيما 
دون النفس» فلم يجز أن نجعله مستوفياً لجميع حقه» وهو إنما استوفئ 
نصفهء فبقي له إلى تمام حقه النصف» فيستوفيه من المال؛ لأن القاطع 


(۱) بدائع الصنائع 1 . 


۸۰ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 
ممسك”" لذلك لنفسه»ء لأنه قضئ به حقاً عليه» فانتقل حق المقطوع إلى 
المال. 

# وأما النفس: فلما سقط فيها اعتبار المساواة: جاز أن يكون 
مستوفياً لحقه بأخذ بعض النفس مع صاحبه» كما لو اقتص منه وهو 
مريض» كان مستوفياً لحقه» ولم يكن له خيار في العدول عنه إلى المال 
قبل القتل. 

ولو قطع يده ويد القاطع شلاء: كان له أن يعدل عن القصاص إلى 
المال» لأجل نقصان يذه عن يذه. 

اشنا قدا كافك الند قن يعسن E‏ 
الجناية على الأموال من هذا الوجه. 

ل غلك اهاقل بيعب فيها الكال مو عي فة أن عالقا إذا 
كانت شلاء: كان للمقطوع يده أخذ الدية» ولا يجب مثله في النفس إذا 
كان القاتل ناقصاً عن المقتول. 

ويل غ الوق نينا ما قينا نح أنه لا يورو أن البندين بالك 
الر اة و يجوز أحد الم ال الو اة 

ر ال :ذلك كال امبعانا فمن كل حلين يدا ثم حضر ولي 
أحدهماء فاستوفئ القصاص لنفسه: أنه لا شىء للآخر: 

ولو قطع يديهماء فحضر أحدهماء واستوفئ اليد بالقتصياضن كان 
للآخر ذية المد لاه قذاثيث: بما فداه أن استحفاق بع اليد وجب 


)١(‏ وفي (ق.ج): القاطع كأنه شات 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۸۱ 


المال + تكذللف انان حي 

ولجنا كان اعا يعن اشن لا ررحي الال ذلك كان 
استحقاق ق جميعها » فثبت بما وصفنا إيجاب الفرق بين من قَطَّمْ يد رجلين 
فقطع لهماء وبين فل رجلين إذا فيل لهما 

مسألة : [اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص مع من لو 
تفرد بها لم يجب القصاص] 

قال : (وإذا اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص فيهاء 
ومّن لو تفرد بهالم يلزمه القصاص: لم يكن عليهما فيها قصاص. 

وكان عليهما الدية: على الذي لو تفرد بها كان عليه القصاص: في 
ماله» وعلئ الآخر: على عاقلته)”". 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن النفس لما لم تتبعض في الإتلاف» 
وكانت محظورة في الأصل» ثم اجتمع فيها سبب الإباحة» وهو قتل من 
يجب عليه القود» وسبب الحظرء وهو قتل من لا قود عليه: كان سقوط 
القود لوجود جهة الحظر أولى من وجوبه» لوجود جهة الإباحة» أعني 
إباحة دم القاتل. 

والدليل علئ صحة ذلك: اتفاق الجميع على أن أحدهما لو كان 
مقطا وألا عافد : لم يقشل العامدء وكذلك إذا كان أحدهما 
ما اخ م ا احا ها نك الخ يمنا وجب 


.77"١ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
.559/5 كتاب الحجة‎ )۲( 


AY‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


أ کون واد فل من لا ج ليه الوه ل مقطا اود مين 
الآخر. 

ويدل عليه: الجارية بين رجلين» إذا وطئها أحدهما: لم يجب عليه 
رك لأن ظهره محظور» فلا يستباح مع وجود فين" ااج والحظر 
وكا د وكان اعمال جية E BO‏ 

a‏ 5 ع2 5 5 5 0 6د م و ع 

ووجه آخر في أن سقوط القود فيما وصفنا أولئ من وجوبه: وهو أن 
القود قد يتحول مالا بعد ثبوته» والمال لا يتحول قصاصا بوجه » فكان ما 
لا ينفسخ إلى غيره» أؤلئ بالإثبات مما ينفسخ. 

وليس هدا كرجلين قلا رجلا عمد وعفا الولى عن أحدهما: فيقتل 
الآخرء من قَبّل أنهما قد استحقا القود بدءاً» وسقوطه عن الآخر بالعفوء 
ليس بشبهة في سقوطه عن الآخرء ولو كان هذا موجبا للقصاص في 
اا ر اكان احذهمًا نظا :والآخر اهيدا فلما لم يدل 
ولك عوجر باتفا عار العامه ها ]ذا كان الاخرسخطاء» لت 
فيما وصفناه. 

وأيضاً: فإنه إذا عفا عن أحدهماء فقد سقط حكم قتله» وصار بمنزلة 
مّن لم يشارك فيه» فلذلك وجب القود على الآخر. 


)01( وفي (ق.ج): «السببين أي سبب الإباحة وسبب الحظر وكانت جهة الحظر 
أولئ». 
3 () وفي (ق.ج): «لأوجب القصاص أيضاً في القاتلين». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۸۳ 


وأيضاً: فإن كلامنا فيما يتعلق حكمه بالفعل من الإيجاب» فلا يجوز 
أن يلزم عليه البقاء» لأن البقاء غير الوجوب بدءاء وقد يختلف حكم 
الابتداء والبقاء في كثير من الأصول» نحو العدة تمنع ابتداء عقد التكاح» 
وإذا طرأت عليه لم تمنع بقاءه» وإباق العبد يمنع ابتداء العقد» ولو أبق 
بعد البيع» لم يفسد العقد. 

فإن احتجوا بظواهر الآي والسئن الموجبة للقود على العامد. 

قيل لهم: ما وصفنا من الدلالة يخصه. 

وأيضاً: فإن الظواهر إنما أوجبت القود في العمد» وهذا في حكم 
الخطأ بما وصفنا. 

وأيضاً: كما لا تلزمك ظواهر الآي والسنن فى إسقاطك القود عن 
العامد مع المخطىءء كذلك لا تلزمنا في العاقل”'' مع المجنون. 

* قال أبو بكر : وأما قوله: إنما يلزم العامد الذي لو انفرد لزمه 
القصاص: في ماله» وما لزم الآخر: فعلئ عاقلته: فمن قبل أن فعل 
العامد لا شبهة فيه» وهو يوجب القصاص لو انفرد» وإنما سقط بفعل 
الآخرء فصار كأحد وليي الدم إذا عفا: فيلزم القاتل نصيب الآخر في 
ماله. 

وأما فعل الآخر: فإنه لم يكن مما يوجب القود لو انفرد» فصار خطأء 
فلزم عاقلته. 

ولهذا المعنئ قال أصحابنا فى الأب إذا قتل ابه عمداً: أن عليه الدية 


(۱) وفي (ق.ج): «القاتل». 


A٤‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


فى ماله“ ؛ لأن فعله عمد لا شبهة فيه» فاستحق به القصاص» وسقط في 
الثانى حين تعذر استيفاؤه. 

5 د 2 5 
فى ماله لأن قعله عمد لا شبهة فيه.وشفوط القوة لتعذر استيفاته. 


د عاد عد عد ê‏ 


.554/5 كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات لا 


باب كيفيات القتل والجراحات 


قال أبو جعفر”'': (والقتل على ثلاثة أوجه: عمدّء وخطأء وشبه عمد. 

فأما العمد: فهو ما تعمّده بسلاح» أو بغيره مما یجرح» فقتله به: ففيه 
القَوّدة“» وهو القصاص بالسيف» لا بما سواه ولا دية فيه» إلا أن 
يصطلح على ذلك الجاني وولي المجني عليه فيبطل القوّدء ويكون ما 
اصطلحا عليه علئ الجاني في ماله حالاء إلا أن يكون وقع الصلح بينهما 
على أنه إلى أجل » فيكون إلى ذلك الأجل). 

قال أبو بكر : قد جمع عدة مسائل في هذا الفصل قبل استيفاء أحكام 
وجوه القتل الذي بدأ بذكرهاء فالوجه'" أن نتكلم في كل مسألة منهاء ثم 
نرجع إلى باقي أقسام القتل التي ابتدأ بها. 

فمنها: حقيقة قتل العمد الموجب للقود باتفاق من أصحابنا. 

زا أن قل اندلا ره الذيئة إلاتراضيهها علبهنا» وده 
المسألة قد اختلف فيها فقهاء الأمصار“» فقال بعضهم: للولي أن يختار 


.١15١0/١ مختصر الطحاوي ص۲۳۲٠ أحكام القرآن للمؤلف‎ )١( 

(۲) كتاب الأصل 577/5. 

(۳) وفي (ق.ج): «فنحتاج). 

(5) أحكام القرآن ۱٤۹/١‏ بداية المجتهد ٤١٠/١‏ مغني المحتاج ›٤۸/٤‏ 
فتح الباري ۲۰۹/۱۲ نيل الأوطار ۹/۷. 


۳۸٦‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 
الدية بغير رضا القاتل . 

ومنها: جواز الصلح من قتل العمد على مال. 

ومنها: أن ما يقع عليه الصلح من مال» فيو حال ف اا ا 
فيه الأجل”". 

* فأما حقيقة العمد الذي وصفه» فلا خلاف في وجوب القود به» 
ويقتضيه عموم قوله تعالئ: #كْتِبَعَلِتَكم الْقِصَاصٌ في الْقَتَلَ 4"'"'. وقوله: 


و ياج سر 
0 


سے لے کہ ج ی کے بک ےو ر ج 2 
ومنل مظلوما فقد ملا لوَلِيَ- سلطا O‏ 7 : 1 


2 


يالنفيس 4 وقول النبي صلی الله عليه وسلم: «العمد قود». 

وآما ل هق أن السن العو لذ اتش عه الدية ال اا 
فقوله تعالئ: لكُيبَعَلَيكْم الصا في الْصََلَ 4 ". 
فأوجب القصاص بالآية» ولم يذكر المال» فلا يجوز إثبات المال 


)١(‏ وإلئ هذا القول ذهب الإمام مالك في رواية عنه» والشافعي في المشهورء 
والإمام أحمد في رواية عنه» والأوزاعي» وأبو ثور» وإسحاق» وابن سيرين» انظر 
المراجع السابقة. 

(0) ينظر أحكام القرآن للمؤلف .١59/١‏ 

() البقرة: ۱۷۸ . 

() الإسراء: ۳۳. 

. ٤٥ المائدة:‎ )0( 

(0) سبق تخريجه. 

.٠١۸ البقرة:‎ )۷( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات AY‏ 
E‏ ج ر ر ي 


فيه؛ لأنه زيادة فى النص» ولا يجوز عندنا الزيادة في النص إلا بمثل ما 
يجوز به النسخ. 

وقوله: وتیل مواد م زوجو أا 4 » وقد بست 
باتفاق الجميع أن القود مراد فصار القود كالمنطوق به في اللفظء إذ كان 
رادا بالاتفاق: فصار تقديره: :ومن فيل منظلوماء د بجعلنا لولية ردا 
فيكون هو الواجب دون غيره. 

ويدل عليه قوله: #النّفْس يالتّفيسن 4 ". 

ومن جهة السنة: حديث إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «العمد 
اي ال فلم يجعل للولي إلا أحد شيثين : القودء 

وروئ سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباتن قال قال رسو ل الل صل الله عليه وسا امن فصل فى عا 
أو رميًا يكون ينهم بحَجَر أو سوط أو بعصاء فعقله عقل خطأ.ء ومن 
قل عمداً فَقَوَدُ بهء فمّن حال بينه وبينه» فعليه لعنة الله والملائكة 


.١16١/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الإسراء: ۳۳. 

. ٤٥ المائدة:‎ )۳( 

› ٤0٥١/٠١ مصنف ابن أبي شيبة 59/69" ومن طريقه ابن حزم في المحلى‎ )٤( 
.771//5 وينظر نصب الراية‎ 


TAA‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


. ع 0( 
والناس أجمعين ) . 


فأوجب في العمد القودء لا غير» ول متع منه» فانتفئ به الخيار 
فى أخذ الدية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن في إثبات الخيار زيادة في النص» ولا يجوز ذلك عندنا إلا 
مكل ما يجوزييه اس 

والثاني : أن في الأصول: أن كل من ثبت له حق علئ غيره: فليس له 
تقل ا لدل إلا وين مهما ألا ترئ أن مَن كان له علئ آخر دراهم» 
قلس ف ا إلا راه وكذلك ا 
الأبدال إلا بالرضا. 

والثالث E‏ مل ها ف ب : يقتضي وجوب القود 
اذا e‏ 

فإن قال قائل: قوله تعالئ: #همن عفی له من يه سىء ائبع بالمعرويٍ 
ويه وخسن ن 4" بعد قوله: 00000 0 
أن للولى اغد الدية بے رهما الفا ۲ لأنه قد أوجب المال بعد العفو عن 
القصاص› وألزم الآخر الأداء إليه بإحسان» وقد أت المال مع الققصاص 


(۱) بمعناه أبو داود ۰٦۷٦/٤‏ سنن ابن ماجه ۸۸/۲ ح٠۳٠۲‏ شرح السنة 
,؛ ومعنیٰ: عِميًا أو رميًّا: أن يترامئ القوم فيوجد بينهم قتيل لا يُدرئ من 
قاتله» ويعمئ أمره» فلا يتبين» ففيه الدية. 

(۲) البقرة: ۱۷۸. 


كتاب القصاص والديات فی الجراحات ۳۸۹ 


قيل له: ليس في الآية دليل على ما ادّعيت؛ لأن اسم العفو في اللغة 
يقع على التسهيل والتوسعة والفضلء كقوله: فاب عَلْتَكُم وَعَهَا 
ETE‏ 16" ديعي لدان 

TT‏ بان سل ويسمح بإعطاء 
5 الم رميات يه أذ 
المال عن القصاص. 

وقد روي عن ابن عباس أنه لم يكن في بني إسرائيل غير القصاص في 
العمد» ولم يكن بينهم الدية› فقال الله تعالئ لهذه الآمة : # اا ل ءامنا 
کیب َلك الوصا ف آنل 4 الآية. 

قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الولى الدية في العمد.ء فاتَاعٌ 
بالمعروف» وأداء إليه بإحسان. 


قال: على هذا أن يتبع بالمعروف» وعلئ هذا أن يؤدي بإحسان”" 
م کو س ي سس و سا قر 


#دلك یف من رد کہ وَرَحَمَةٌ € فيما كان كتب على من قبلكم. رواه مجاهد 
ف CG)‏ 
وغيره عن ابن عباس. 


.۱۸۷ البقرة:‎ )١( 

.٠۹۹ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) شرح معاني الآثار ٠۷٠/٤‏ أحكام القرآن ١/٠١٠ء‏ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ٠ .1١05/١١7‏ 

(4) وفي (ق.ج): «مجاهد وجابر). 


۳۹۰ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


وقال فيه جابر بن زيد: «العفو»: أن يقبل الدية في العمد برضا أهله. 

فأطلق ابن عباس اسم العفو على إعطاء القاتل الدية» وأبان فائدة الآية 
في تخفيفه عنا ما كان مغلّظا” علو بني إسرائيل من وجوب القصاص لا 
غير. 

فإن قيل: العفو في اللغة هو: ترك حق له إلى بدل. 

قيل له: إن العفو يقع على ما ذكرت» وعلى ما قلنا أيضاًء ولولا أن 
اسم العفو يحتمل ما وصفناء لما تأوله ابن عباس عليه» إذ غير جائز لأحدٍ 
أن يتأول الآية على معنئ لا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه بحال. 

وعلئ أن ابن عباس حين قال: إن العفو يقع على بَدَلَ القاتل الديةء 
فليس يخلو من أن يكون قاله من طريق اللغة أو الشرع» فإن قاله من جهة 
اللغة» فهو حجة فيهاء إذ كان من أهلهاء وإن قاله من جهة الشرعء لم 
يقله إلا توقيفا؛ لأن أسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفا. 

وعلئ أنه إن كان اسم العفو يقع على ما ذكرت من إسقاط حق إلى 
بدل» فقد هدمت أصلك ونقضته عل لسانك؛ لأنك إذا جعلت له الديةء 
فإنما أسقطت القود إلى بدل آخر غيره» وذلك خلاف ما يقتضيه اللفظ› 
فيدل على أن المراد ما وصفناء وأنه لو كان الأمر على ما زعم" لقال: 


فمن عفئ عنه)» ولم يكن يقول: فمن عقي له 4. ومعناه صحيح؛ لأنه 


)١(‏ وفي (ق.ج): (اتعبد به بني إسرائيل». 

(؟) وفي (ق.ج) «وعن ابن عباس خبر آخر: أن اسم العفو يقع على ما تدل 
الآية). 

(۳) وفي (ق.ج): «قالوا». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۹۱1 
کا س ا 


قال: فمن سهّل له بإعطاء المال» فليأخذه. 
ويعضد هذا التأويل قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ 


0 1 


0 إلا بطيب نفس منه»» وقول الله تعالیٰ: # تايها لزي اموأ لا 
pk‏ آمو کک بتڪم بالطل أ انكرت رہ عن راض ينك 7#" . 


كك ان مال ی ا کے اة هنا ی ما 
اختلفنا فيه على موافقة هده الألفاظء وهو مع ذلك عموم يصح 
الأولياء» فيتبع من لم يعف بحصته من الدية» ودلالة هذا التأويل ظاهرة 
عق لَه من أيه 2# 


ol 


في فحوئ الآية من وجهين: أحدهما : قوله فمن 
و«مِن»: للتبعيض. 

والآخر: قوله: شىء #: لم يقل: «الكل». 

وه اننا خا الدع أب مالالا عن غرلا قد أن اسان 
ثبت له بعفو غيره. 

ودليل آخر: وهو 3 النفس مما له مثل يستحقه الولي» وهو القودء 
فوجب أن يكون القود هو الواجب» لقوله: ممن ادى عَم ايه 


.5٠0/7 سنن الدارقطني‎ )١( 


)۳( وفي (ق.ج): «علئ عموم). 


۳4۲ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


E 
ار ايا‎ aT و‎ 
بالقتل هو القود لا غيرء وأن لا يُنقل إلى القيمة إلا بالتراضى.‎ 

ويدل عليه أيضا: أن ما دون النفس لما كان له مِثْلء لم يجز نقله إلى 
القيمة إلا بالتراضي. 

وأما ما روئ أبو شريح الكعبي وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم «أن من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين : بين أن يأخذوا العقل» وبين أن 
يقتلوا»» فإن معناه عندنا: إباحة الدية برضا القاتل. 

1 م كور‎ oR 
yT أو بل‎ E ad 
إا أن يقتضص > وإما أن يغفو» وإما أن يان اإلدية"‎ 


فوئ بين الق وبين ال ا الجراح“. 


.١95 البقرة:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ۰٦٤٤/٤‏ ح5٠50»‏ سنن ابن ماجه ح27777 وتقدم. 

(۳) شرح معاني الآثار ۰۱۷٤/٤‏ سنن أبي داود 775/5 ح545 5. 

© الل :.بسكوت الا شاد الأغضاء ويقال: رجل ل آى من اضيب 
بقتل نفس» أو قطع عضوء يقال: بنو فلان يطالبون بدماءء و أي بقطع يد أو 
رجل. النهاية لابن الأثير 8/7. وفى القاموس المحيط (خبل): الخْبّل : فساد الأعضاءء 
والفالي: وقظع الأيدئ والأرجل :اهن 


كتاب القصاص والديات فی الجراحات ۳۹۳ 


وقد اتفق الجميع أنه لا يأخذ الأرش فيما دون النفس إلا برضا 
الجارح كذلك النفس. 

فإن قيل: العموم يقتضي إيجاب الخيار فيهما جميعاء وإنما خصصنا 
ما دون النفس بدلالة. وبقي حكم العموم في النفس. 
قيل له: وجميع ما قدّمناه دليل على أن رضا القاتل شرط في استحقاق 
2110 : 
الدية . 

ويدل على صحة تأويلنا: ما روي فى بعض ألفاظ الحديث: «إما أن 
يقتل» وإما أن يفادي»”". والمفاداة تكون من اثنين» وهو كقول الله تعالئ: 
هما منَابَعَدُوَإِمَاِدَة 4 فكان رضا الأسير شرطاً في الفداء» وإن لم يكن 
مذكوراً في اللفظ» إذ كان لفظ المفاداة يقتضيه. 

فإن احتجوا من جهة النظر بأن في دفع الدية إحياء نفسه» ومن قدَرَ 
على إحياء نفسه كان عليه إحياؤهاء فتلزمه الدية شاء أو أبى. 
الجاني وحكم غيره» في أن على كل واحد منهم إحياء نفس مَن قد أشرف 
على التلف» كالمضطر إلى الطعام والشراب» فيلزم على ذلك أن يجبر 
الولى على أخذ الدية لإحياء نفس القاتل. 


.4575/5٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.41/7/7 سنن ابن ماجه‎ )۲( 


۳4٤‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 

وأيضاً: كان ينبغي أن لا يختلف حكم الدية وما فوقها"» لأن مَن كان 
عليه إحياء نفسه لم يختلف فيه حكم الدية وما فوقها'". 

اقا كما كه اا هه كله ها عه واقد تفقوا أنه لا 
يؤخذ منه الأرش إلا برضاه. 

فإن قيل: لما جاز الصلح من الدم على مال» دل على أن القتل يوجب 
المال باختيار الولى» كما يوجب القود. 

قيل له: يجوز إيقاع الطلاق بمال برضا المرأة» ولا يدل على أن له أن 
ااال شير رماي ”. 

فصل : 

وأما جواز الصلح مِن قتل العمد على مال“ فالأصل فيه: قول الله 
تعالی: ممن ع لَه من ِو سىء قاع بالْمعروفی وداه بإِحْسَن 4 . 

وقول النبي صل الله عليه وسلم: "من فيل له قتيل فأهله بالخيار: إن 
اروا قتلواء وان شارا ادرا الدك””. 


وتسخ بذلك ما كان على بني إسرائيل من وجوب القصاص لا غير 


)١(‏ وفي (ق.ج): «وما دونها». 
(۲) وفي (ق.ج): «وما دونها». 
(۳) أحكام القرآن ۱٥٤/۱‏ . 
(5) أحكام القرآن .٠٥۷/۱‏ 
(6) البقرة: ۱۷۸ . 


(1) سبق تخريجه. 


كتاب القصاص والديات فی الجراحات ۳40 
تتحفيفاً من ال عنا: 

فصل : 

وآما قوله: ااا الحال ا 
حال SS‏ 
ا يشترط الأجل» كأثمان البياعات» والمهورء وسات الابدال4 لا 
تثبت الآجال فيها إلا بالشرط» كذلك ما وصفنا. 

a‏ مع ررك ومن قتَل ابنه عمداًء فتكون الدية في ثلاث 
ين :هن قل أن الخال فى هذا الرجة وحن قن الل لآ حقلت وة 
النفس الواجبة بالقتل لا تجب إلا مؤجلة. 

مسألة : [لا كفارة فى القتل العمد على الجانى] 

قال أبو جعفر : (ولا كفارة في ذلك على الجاني)”'". 

فال ابو كر لاضن فى ذلك نون أن العفو ن لقان عد 
غيره» ولا تصلح الزيادة فيه إلا بمثل ما يجوز به تَسنّخهء لأن الزيادة في 
النص الذي يمكن استعماله على ظاهره» يوجب النسخ » فلما نص الله 


.5506/١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) مختصر الطحاوي ص777. 

اختلف الفقهاء فى إيجاب الكفارة فى قتل العمد» فعند جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والحتابلة لا تجب الكفارة فى القتل العمدء لأنه لا قياس في 
الكفارات. انظر بدائع الصنائع »5501//٠١‏ بداية المجتهد 418/7» المغني 1 
الشرح الكبير »5٠/٠١‏ وعند الشافعية: تجب الكفارة في القتل العمد» كما تجب في 
شبه العمد والخطأ. انظر مغني المحتاج .٠٠١/٤‏ 


كن كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


تعالئ على قتل العمد بإيجاب القوّدء دون الكفارة"» كما قضئ على 
حكم الخطأ بإيجاب الكفارة والدية: وجب علينا إجراء حكم كل واحد من 
القتلّيّن على ما ورد به التوقيف» دون قياسه على صاحبه في زيادة فيه» أو 
نقصان منه. 

كما أنه لما نص على حكم الوضوء في أربعة أعضاء» وعلى حكم 
التيمم في عضوين» لم يرد أحدهما على الآخر في إكمال الأعضاء. 

وكما أنه لما نص على قطع يد السارق» ونص على قطع يد قاطع 
الطريق ورجله» لم يحمل أحدهما على الآخرء إذ كان كل واحد منهما 
منصوصا على حكمه. 

فإن قال قائل: ليس قياس العامد على المخطىء قياس المنصوص 
على المسكوت؛ لأن الكفارة في العمد غير منصوص عليها. 

قيل له: حكم قتل العمد منصوص عليه من غير إيجاب الكفارة» فلا 
تلحق به الكفارة مع القود؛ لأنه لا يخرجه ذلك من أن يكون قد قاس 
المنصوص على المنصوص» كما أن العضوين في التيمم» وقطع الرجل 
في السرقة وإن لم يكن مذكورا في الآية» لم يجز إيجابها قياسا على 
المذكور في الوضوءء إذ كل واحد منهما منصوص على حكمه. 

فإن قيل: لما ذكر الشهادة في بعض المواضع مقيدة بوصف العدالة» 
ثم أطلقها في موضع غير مقيدة بشرط العدالة» كانت العدالة مشروطة في 
الجميع» وكان المسكوت عنه''' من صفة العدالة» محمولا على 


.۲٤٥/۲ انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن‎ )١( 
وفي (ق.ج): «عنه من العدالة مقيساً على المنصوص عليه منها».‎ )۲( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳4۹۷ 


فل لس ذلك E oS‏ 
ينتظم سائر الشهادات» وهو قوله: إن جاءَ م كَاسِقَ ينا فيكو 4 . 

و ع الى عار دجم وإن كان المنصوص 
عليه هو العمد. 

قيل له: لأن الخطأ غير منصوص على حكمه في الكتاب. 

فإن قيل: ة قستم الآكل والشارب في شهر رمضان على المجامع في 
ا 

قيل له: ليس كما ظننت» بل بعموم لفظ يقتضيها 2 وشو ها زوع أن 
بعاد قال ارول الله! أفطرت فى شهر رمضان"”"» فأجابه عن الجميع 
بإيجاب الكفارة» فصار ذلك كعموم لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في 
إيجابها على كل مفطر› الوم م 

وااو انف الجميع على أن كفارة شهر رمضان غير مقصورة على 
ما ورد به الأثرء آلا تر أن هناك معن" مطلويا يه تعلق وخوت الكفارة؛ 
فساغ الاجتهاد في طلب المعنى. 
المرفقين. 


(؟) الهداية مع شرح فتح القدير ۳۳۸/۲. 
(۳) ينظر نصب الراية ٤٥٠/١‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة البخاري وغيره. 


۳4۹۸ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ب الى ا بل اروت ا بدا 
في استيعابهما إلى المرفقين» منها ماروق فى ديت عبار" » وفي 
حديث الأمتلّع» وحديث ابن عباس" . 

واا فإن من أصلنا: أنه لا يجوز إثبات الكفارات فناساء وإنما 
طريقها التوقيف. 

فإن احتجوابما روئ ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبّلة عن 
حكن مرحي عو الله وسيم ال الجا ريرك لل مطان 01 

ا ب 0 حبني ا ا » فقال: «أعتقوا 

يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار»”". 

يي ل 
الغريف بن الديلمي مجهول لا يدرئ من هو؟ ولا يعرف إلا من هذا 
الخد 

وعلئ أنه لو صح» لم تثبت الزيادة المذكورة في رواية ضمرة» وهو 
قوله: «أوجب - يعني النار ‏ بالقتل) ن قل أن انن لمارف وهای بيخ 


010 وفي (ق.ج): في التيمم في حديث الإسلام» وحديث محمد بن ثابت 
العبدلي عن نافع عن ابن عباس رضي الله عنهما». 

(۲) نصب الراية .١6١/١‏ 

(۳) أبو داود ۲۷۳/٤‏ ح975”, الفتح الرباني .١55/١5‏ 

(5) وهو الغريف بن عباس بن فيروز الديلمي ابن أخي الضحاك بن فيروز» وقد 
ينسب إلى جده» روئ عن جده فيروز» ووائلة بن الأسقع› ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: من آهل الشام له عندهما حديث واحد في فضل العتق. وقال ابن 
حزم: مجهول. وذكره بالعين المهملة. انظر تهذيب التهذيب .۲٤٥/۸‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳4۹۹ 


عبد الرحمن بن أخي إبراهيم بن أبي عبلة» قد رويا هذا الحديث عن ابن 
أبي عبلة'''» فلم يذكروا أنه أوجب بالقتل» وأكثر ما قالوا: «في صاحب لنا 
أوجب». وهؤلاء أثبت من ضمرة فيما تفرد به من هذا اللفظ. 

وعلئ أنه لو ثبت» ومُلّم لهم لفظ الحديث» لم يصح الاحتجاج به» 
لما فى لفظه من الدلالة على أنه تأويل من الراوي؛ لأنه قال: أوجب - 
يعني النار الل 

فإن قيل: إنما قال: يعني في النار خاصة دون القتل. 

قيل له: بل هو عليهما جميعاً. 

وعلئ أنه لو ثبت اللفظ على ما ادعوه» لم يكن فيه دلالة على موضع 
الخلاف» وذلك لأنه صلئ الله عليه وسلم قال لهم: «أعتقواعنه»» ولم 
يقل: عليه أن يعتق عن نفسه» ولا خلاف أن السائلين لم يكن عليهم أن 
يعتقوا عنه إلا بعد سماعهم ذلك من النبي صلئ الله عليه وسلمء لا قبل 
ذلك» فأين موضع الدلالة من الخبر على وجوبها على القاتل؟ وليس له 
ذكر في الخبر» وما في الخبر فغير واجب بالاتفاق» وكيف يدل على 
وجوبها في غيره؟. 

فإن راموا إثباتها من طريق القياس» فقد بِيّنَا أنه لا تبت الكفارات 
بالقياس. 


(1) الفتح الرباني ٤‏ «وللإمام أحمد أيضا عن أبي موسئ عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من 
اانا بورجالة قات: 

(۲) أحكام القرآن 555/7. 


۰( كتاب القصاص والديات فی الجراحات 


وعلئ آنا مع ذلك نبين لهم فساد قياسهم في إثبات هذه الكفارات» بأن 
نقول لهم: بينوا وجه القياس فيها. 

ا اتلشسقنا ررك 

قيل له: هذا غلط ؛ لأن الحظر لا يتناول فعل الخطاًء قال الله تعالئ: 
#إن يتا او خا 4 . 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: ارقع عن أمتي الخطأ e‏ 

فإن قيل: لما قال: #من قَسَلَ نمسا بِغَيْرِ میں :7" » کان كالمخطىء. 
فإن قيل: المعنئ في المخطىء: أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. 
قيل له: اعتبار الحظر والإباحة» وعدم الأمر ووجود النهي» ساقط في 
المخطىء» لأنه لا يلحقه حكم الحظر فيما تناول» كالناسي والنائم» فإذا 
لم يكن الوصف الذي جعلته علة للعامد موجوداً في المخطىء لم يصح 
للقياس وجه. 


وأيضاً: الواقف في صف المشركين من المسلمين» لنا قتله إذا لم 


.7/85 البقرة:‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(9) المائدة: ۳۲. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 6 
ا يليب ايب بيب لي 


تعلفة مسلماء :ومع ذلك فقن الا تا آن وت الا 
يتعلق بالأمر والنهي. 

فإن قيل: لما وجبت على المخطئ؛ مع عدم المأئم» فالعامد أولى 
بهاء مع اكتسابه المأثم بالقتل. 

قيل له: هذا الذي ذكرت بعينه» يمنع قياسها على المخطى؛ لأنا قد 
بين أن موضوعها لا لمأثم» إذ لا مأثم على المخطىء» فلو أوجبناها على 
الحا فام ع الفط عو الخ أن كنوت وجرا ف اا 
وليس ذلك موضوعها في الأصل. 

وعلئ أن سجود السهو وجب في الأصل على الساهي» ولم يجب 
على العامد وإن كان أغلظ من السهو فيما يتعلق به من الإساءة. 

ول أن قياسهم لو ساغ في إثبات الكفارة» أو سلمناه لهم: كان 
مخارضاً تیان له فی نقيهاء :وه اتفاق الجميع :علا أن من قبل رجلا 
قوداً: لم يكن عليه كفارة» والمعنئ فيه: أنه قتله غير مخطىء في قتله» 
فكل من باشر قتلا هو غير مخطىء فيه» فلا كفارة عليه. 

ويُستدل على المسألة من جهة العموم: بقول النبي صا الله عليه 
وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه"'""» فلا يجوز إثبات 
الكفارة في ماله إلا بطيبة من نفسه بحق العموم. 


(۲) سبق تخريجه. 


۲ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


فصل : [قتل الخطأ] 

قال أبو جعفر""' : (وأما الخطأ”'' فهو ما أصابه فقتّله مما لم يردهء 
ا ل 

قال أبو بكر : الخطأ ضربان: أحدهما ما قالء والآخر: أن 
يقصده بعينه بالضرب والقتل» إلا أنه يظنه ممن يجوز له قتله» كالذي 
يرمي رجلاً في صف الكفار يظنه كافراً» فإذا هو مسلم» فهذا أيضاً 
بدا 

وقتدووي "أن الین قرا بن اد اا شد بن الباق انو 
مشر کا فجعل الى ل الله عليه وسلم فيه الدية)”). 


ونظيره: ما ذكره أبو جعفر: أاف هيدا أذ كارا اا 


.77 مختصر الطحاوي ص7‎ )١( 

(۲) قتل الخطأ: هو الذي لا يقصد به القتل أو الضرب» وهو نوعان: 

-_١‏ خطأ في القصد أو ظن الفاعل» ٠‏ وهو أن يرمي شخصاً يظنه صيداً »فإذا هو 
اف ار ا فإذا هو مسلمء أي أن الخطأ راجع إلى فعل القلب» 
القصد. 

8 خطأ في الفعل نفسه» وهو انتيرق غرضة او هيدا مه اد ار 

يقصد رجلاً» فيصيب غيره» أي أ الخطأ راجع إلئ أداة الرمي. انظر بدائع الصنائع 
yT‏ المختار .67١7/5‏ 

() انظر التفصيل في أحكام القرآن ۲۲۳/۲. 

(5) فتح الباري ۰۳۹۱/۷ »٥٤۹/۱۱‏ ۲۱۱/۱۲ء نصب الراية »۳٤٤/٤‏ سير 
أعلام النبلاء .۳٠۱/۲‏ 


كتاب القصاص والديات فی الجراحات ۳ 
ال اال ل کچ 1س 0ك 


فهذا أيضا عنطاء:والدية فة ع العاقكة ٠‏ لا زوق أن الي على الله 
عليه وسلم جعل الدية على العاقلة”". 

وهي عليهم في ثلاث سنين» لمااياة فما سلف وهی ما روئ فی 
ذلك عن عمر بحضرة الصحابة» من غير نكير من أحد منهم عليه» ولا 
ظهور خلاف منهم إياه". 

فصل : [دية الخطأ] 

(ودية الخطأ أخوايا: عشرون ابن ميخاض » وعشرون ابنة E‏ 
وعشروة ابن لون E TT‏ وغول غ 

قال أبو بكر : هي أسنان الإبل في الصدقات» وزادت سن» وهو ابن 
مخاض» وهذا قول أصحابنا جميعا“» وهو قول عمر بن الخطاب» 


.5159/5١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أحكام القرآن »۲۲٠/۲‏ مصنف عبد الرزاق »47١/9‏ التلخيص الحبير 
71/5 

(5) ابن مخاض أو ابنة مخاض: وهي من الإبل ما كانت في الثانية. مختار 
الصحاح (مادة مخاض). 

)١(‏ ابنة لبون: وهي من الإبل ما كانت في الثالثة» مختار الصحاح مادة «لبن». 

(5) حقة: ما كانت من الإبل ابنة ثلاث سنين» وقد دخلت في الرابعة» المصدر 
السابق مادة «حقق». 

(0) جدّعة: وهي من الإبل ما كانت في السنة الخامسة. المصدر السابق مادة 
«جذع). 

(۸) كتاب الأصل ٠٤٤٤/٤‏ أحكام القرآن ۲۳۳/۲ تكملة شرح فتح القدير 


٤€‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


١ 01‏ 
وعبد الله بن مسعود” 3 


(0 4*5 1.10 م‎ : 5 5 ١ 

وروى عاصم بن ضمرة وإبراهيم عن علي في دية الخطأ أرباعا ': 
خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» أربعة أسنان مثل أسنان الزكاة. 

وروي عن عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت”" في الخطأ: ثلاثون 
جذعة» وثلاثون بنات لبون» وعشرون بنو لبون» وعشرون بنت مخاض. 

وروي عنهما مكان الجذع الحقاق. 

فأما الحجة لقول أصحابنا: فهي ما رواه الحجّاج بن أرطاة عن زير“ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: فى دية الخطأ: عشرون حقة» وعشرون 
جرعي وعشرون بنات مَخَاض» وعشرون بئات لبون» وعشرون بنو 
اض كور 


.,,/ 

.17 5/6 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أبو داود 585/5 ح5567؛ مصنف ابن أبي شيبة ۱۳٤/۹‏ مصنف عبد 
الرزاق ۲۸۸/۹. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٠١١/۹‏ . 

(5) أبو داود 585/5 ح٤٥٥٤.‏ 

(5) وفي الأصل: يزيد بن جبير» والمثبت من (ق.ج). 

(5) أبو داود 585/5 ح٥٤٥٤‏ سنن الترمذي ٠١/4‏ ح1785. مصنف ابن 
أبي شيبة 17/9 » نصب الراية 5 //801. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 0( 


وقال بعض من وافق أصحابنا''' في الأخماس» عشرون ابن لبون 
مكان بني مخاض » وهذا الحديث قد نص على بني مخاض» وأبان عن 
خطأ قوله. 
عن أبيه عن جده في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وبَعث به مع عمرو بن حزم ال اليمن «أن في النفس مائة من الإبل)”". 

وعمومه يقتضي أدنئ” '" ما يقع عليه الاسم فلما اتفق الجميع على أن 
ما دون الأخماس على الوجه الذي ذكرناه لا يؤخذ“ في الدية» ثبت هذا 
القدر من الأسنان» وما فوقها لم نثبته إلا بدليل» وفي إيجاب ابن لبون 
مكان بنى مخاض» زيادة سن» فلا نثبتها إلا بدليل. 

اغا قاين لنوة معناو ا اض لار عن الى ك الله 
عليه وسلم أنه قال: «فإن لم تجد بنت مخاض فابن لبون». 

و ۶ ع 

ذكر في الصدقة. فيصير في معنى إيجاب أربعين بنت مخاض» 
واه" قاد ا 


فإن قيل: ابن اللبون له أصل في الوجوب في الزكاة» ولا يؤخذ ابن 


.549/9 ومنهم الحنابلة. انظر المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.11//5 تلخيص الحبير‎ ٠١۱/۸ (؟) سنن النسائي‎ 

(۳) وفي (ق.ج): «كل». 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «لا يجب). 

. ۱٥۹۷ح‎ 7١5/7 سنن أبي داود‎ )٥( 


فقث وفي (ق.ج) «وهو خلاف)». 


ا كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


مخاض فيهاء فكان ابن اللبون أولى. 

قبل ا يوحن ات اللبوة و لبذ له ی ا لما 
أخذنا على وجه البدل في الزكاة» لم نوجب في الدية. 

زأيضا لا كانت وة الخطا قن الاس مر عة عل الف 
فجعلت في ثلاث سنين» وعلئ الا وألزم كل واحد ثلاثة دراهم أو 
أربعة» كانت أخف من الزكاة» لأنها تلزم وقت الوجوب» فلما كان في 
الزكاة أربعة أسنان» وجب تخفيف دية الخطأ عنهاء فيزاد فيها سن آخر 

فصل : [مقدار الدية من الفضة] 

قال أبو جعفر : (ومن الورق: عشرة آلاف درهم» ومن الذهب: ألف 
دينار » ولا يؤخذ في الدية شيء غير هذه الأصناف الثلاثة)”". 

فأما الحجة في أنها من الدراهم عشرة آلاف درهم: فهي ما روئ 
الشعبى:عن عيدة التنلماتي أن عمر ين الخطاب كل الدية علي اهل 
الذعيت القه ساي وعلئ أهل الورق عشرة آلاف درهي»". 

وذلك بمحضر من الصحابة» فصار ذلك أصلاً كسائر العقود التي 
ا ا وقد بِينّاها فيما تقدم. 


(۱) انظر المغني والشرح الكبير .٤۹٥/۹‏ 

(۲) كتاب الأصل ٠٤٥۲/٤‏ وهو قول أبي حنيفة فقط. ينظر التفصيل في أحكام 
القرآن ۲۳۷/۲. المبسوط .۷٥/۲١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۲۷/۹ مصنف عبد الرزاق ۰۲۹۲/۹ كتاب الأصل 
4الرا £ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۷ 
ج ا ”0 


وأيضاً: كما ثبت تقديره للدنانير» ولم تجز الزيادة عليها بالاتفاق» 

فإن قيل: فى هذا الحديث أنه جعل على أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاة الشاة» وعلئ أهل الحلّل الحلّل”". 

وأو حنيفة لا يريا أخذ شىء من ذلك فى الديات إلا بالتراضيء .ولم 
كن ما فة عمو ذلك الزياذة غل شغيرة الات 

قيل له: لأن تقديره الدية من الدراهم على جهة تقويم الإبل» كتقديرها 
من الدنانير» إذ هما أثمان الأشياء» وبهما تقوم المستهلكات. 

وأما الشاة والبقر والحلل» فغير جائز أن يكون على جهة التقدير لقيمة 
الإبل؛ لأن هذه الأصناف لا تقوم بها المستهلكات» فدل على أنه أَخَذها 
برضا العاقلة عن الدراهم والدنانير» كمن له على آخر دراهم فيأخذ عنها 
عروضا. 

فإ قل و عزن زعوي أله عد ا ان عقر الهلا" 

قيل له: لم يبين في الخبر من أي الأوزان أوجبها: اثني عشر ألفا. 
وتصحيح الخبر يوجب أن يكون اثني عشر ألفا وزن ستة» فيكون عشرة 
آلاف وزن سسبعة » م الدراهم كانت مختلفة» بعضها: وزن ستة» 


)١(‏ المصادر السابقة» والحلّل: جمع: حلّة» وهي إزار ورداء» ولا تُسمئ حُلَة 
حت تكون ثوبين. ينظر مختار الصحاح (حل)» والمراد: وعلئ أهل عروض التجارة 
من الألبسة والحلل الزكاة منها. 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة »١1171//9‏ نصب الراية 5557/5. 


(۳) وفي (ق.ج): «وذلك لأن أوراقهم». 
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وبعضها: وزن سبعة""". 

وأيضاً: لما اتفقوا على أنها من الذهب ألف دينار» ثم اختلفوا في 
تقويم ذلك» كانت العشرة آلاف أولئ بأن تكون هى القيمة» لأن قيمة 
الذيار فد كانت غشزة»والدليل علا ذلك أن كل ديتانعدله عشرة 
دراهم في الزكاة. 

وعن علي رضي الله عنه: «لا قطع في أقل من دينارء اعم 
دراهم)”". 

وعن علي أيضاً: في خطبته حين قال لأصحابه: «وددت أن لى بكل 
عشرة منكم رجلا من بني فراس بن غنّم» وصرف الدينار بالدراهم» 
فجعل العشرة بأداء الدينار(”". 

واضرب عمر رضي الله عنه الجزية على من بلغ الحلم أربعين 
درهماء أو أربعة دنانير)”. 

فثبت بذلك أن قيمة الدينار كانت يومئل عشرة دراهم. 

وقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز أن يتَعدّئ بالدية القيمة التي كانت 
في الصدر الأول من أجل زيادة قيمة الإبل» فثبتت العشرة آلاف على ما 


.”557/5 نصب الراية‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق .788/1١‏ 

() نقل قريباً من هذا النص الزركلي في الأعلام ۳۳۹/١‏ وعزاه لمعجم ما 
استعجم ص۳۹۹ وغيره» وقال في ترجمته هو: فراس بن غَنّْم بن ثعلبة من كنانة جد 
جاهلي عرف بنوه بالشجاعة. ينظر الأعلام ۳۹/۰. 

(:) كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص55 » السنن الكبرئ .١198/9‏ 
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قلناء ولم تثبت الزيادة. 

E لكرج شع ان مشر ال ال‎ e 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم مثة بعير» > كل بعير أوقية» فذلك أربعة‎ 
آلاف» فلما كان زمن عمر عَلَّت الإبل» ورخص الورق» فجعل عمر أوقية‎ 
وا ثم غلت الإبل» فجعل عمر أوقيتين» ثم لم تزل تغلو ويرخص‎ 
الوّرق» حتئ جعلها عمر اثني عشر ألفاً» ومن العين ألف د ار‎ 

فدل ذلك على أن الوّرق قيمة الإبل» وات تالجم لى أن تقو 
غير جائز الآن» وأن الدية قد استقرت من الدراهم امم 
معلوم» لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان » فلما روي عن عمر المقداران 
جميعاًء وجب التوفيق بينهماء فقلنا: اثنا عشر ألفاً وزن ستة. 

وأيضاً: لو اختلف الخبران» وتعذر الجمع بينهماء لكان الواجب 
إثبات ما اتفقوا عليه» وإسقاط ما اختلفوا فيهء فثبت العشرة آلاف» 
ويسقط ما عداها. 


ابي صان ا عليه وس ديته الى را 


.۲۹۱/۹ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ح۱۳۸۸ وقال الترمذي:‎ ١١/5 ح40145» سنن الترمذي‎ 781١/5 أبو داود‎ )۲( 
لا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.‎ 
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جدا”"'» وقد روئ هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة ولم يذكر فيه ابن عباس" 

وعلئ أنه لو صح» لم يكن فيه بيان موضع الخلاف» لأنه لم يبين من 
أي الأوزان كانت» وجائز أن تكون كانت وزن ستة على ما قدمنا. 

فصل : 

ولم يجعل أبو حنيفة الدية في شيء من غير هذه الأفخاف ذلا 
لأن سبيل إثباتها التوقيف» لاتفاق الفقهاء على أنه لا يجوز إثباتها من سائر 
العروض والحيوان» ولا توقيف معنا فيما عدا ما وصفناء ولا اتفاق» فلم 
يق 

وأيضاً: لما قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «الدية مائة من الإبل»“› 
ثم تقلت عن الإبل إلى غيرها على وجه التقويم» وكان التقويم إنما يقع في 
الأصول بالدراهم والدنانير» دون ما عداهاء وجب أن تكون الدية 
مقفيوزة غلا دون غير ها ٠‏ 


)١(‏ محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي روئ عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن 
دينار وابن جريج وغيرهم» وعنه ابن المبارك» قال ابن معين: ثقة لا بأس بهء قال 
الميموني: ضعفه أحمد على كل حال من كتاب أو غير كتاب» انظر تهذيب التهذيب 
ا 

(۲) انظر سنن الترمذي المصدر السابق. 

(۳) كتاب الأصل .٤٥١/٤‏ 

(5) أبو داود ٥۷۷/٤‏ ح1١405»‏ سنن الترمذي »٠١/5‏ سنن ابن ماجه ۸۷۸/۲. 


(5) وفي (ق.ج): «دون ما عداهما». 
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فإن قيل: إذا لم يكن طريقه الاجتهاد» ثم روي عن عمر أنه جعلها من 
الحلن والعاة والبقرع فيلا ذلك هذاه ا اا و آذه 
اال و 

قيل له: لو لم يكن فيه وجه غير ما ذکرت» للزم ما قلت إلا أنه لا 
يمنع أن يكون فعل ذلك تخفيفاً على من لزمه ذلك" لأن تلك كانت من 
أموال مَن أوجبها عليهم» فتراضئ الجميع به. 

كما روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر معاذاً أن يأخذ من كل 
حالم ديناراء أو عله معافِرّفي الجزية»”". 

وكما قال معاذ اذل معني« رترى معبيس ريعي ااه بن ل 
الصدقة مكان الذرة والشعيرء فإنه أيسر عليكم» وخير لمن بالمدينة من 
المهاجرية والأنضان”. 

لامر مسن قير ارين علي نازر راتوا كن اخ 
على معنىئ تحري المصلحة للفريقين» فكذلك قعل عمر في ذلك» فلما 
احتمل ما وصفناه : لم يجز أن نثبته توقيفاً. 

#وقان ا a a‏ الغا القن سي ل 


)١(‏ وفي (ق.ج): «عن أرباب الأموال». 

(۲) أبو داود 70/7 ح9!5١1.‏ سنن الترمذي ٠١/7”‏ وقال: هذا حديث 
حسن» والمعافر: ثياب يمنية. 

(۳) صحيح البخاري .١77/7‏ 

)٤(‏ أي خالصة له ثابتة عليه. ينظر مختصر الطحاوي المطبوع ص2777 
وتعليقات الشيخ أبو الوفا الأفغاني رحمه الله. 
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و ا ون الح ماقا ا و اعفاد فة ع 
ما قال أبو حنيفة» وذهبا فيه إلى ما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك› 
من غير خلافي من أحد من الصحابة. 

فصل : [كفارة قتل الخطأ] 

قال أبو جعفر""': (والكفارة: تحرير رقبة مؤمنة» فإن لم يجد: فصيام 


أ 
ل 


لقول الله تعالی : ومر فل مُؤّمِنَا حَمَعَا فتحرر رقبق مُؤْمَمَةٍ وَدِيَة 


0-1004 و ےر م 4 


ر ر ےوہ و 


و 
2 ا 3 ب 02 1 
مَسَلْمَةَ إل أهليء إلا ن صد فوا فإن وا وهو موش 
9 سه دح 2 2 5 ره م سح م رح رامسم بير اس 2 
فتحریر وهم مشق فَرٍ 


فصِيام و م 
0 سھرسں 


مسألة : [تعريف العاقلة] 
قال أبو جعفر : (والعاقلة هم: أهل الديوان الذين يأخذون الأعطية» 
ولا يدخل فيهم النساء والصبيان ولا المماليك» ولا من لا عطاء له في 


د 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص”777. 

(۲) أحكام القرآن ۲۲۷/۲» بدائع الصنائع .5509/٠١‏ 

(۳) النساء: ۹۲. 

(:) كتاب الأصل ٦٥۸/٤‏ تبيين الحقائق ۱۷۷/١‏ وعند جمهور الفقهاء من 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳ 


قال أبو بكر : موضوع الدية في الأصل على العاقلة على التناصر› 
وقد كانوا يتناصرون بالأنساب والقبائل» فكانت الدية عليهم» ثم لما كان 
عمر فرض الأعطية» ودوّن الدواويه, صار التناصرٌ بالدواوين» فجعلها 
على أهل الديوان في أعطياتهم» ولذلك جعلها في ثلاث سنين؛ لأنه جعل 
منه بحضرة الصحابة من غير نكير من أحد منهم عليه» فا اخ 

ومما يدل على أن موضوع الدية على التناصرء لا على النسب 
فحسب: أن النساء والصبيان لا يدخلان”" في العقل؛ لأنهم لا نصرة 

ويدل عليه أيضا: أنها حين كانت على القبائل » كان الحليف يدخل 
معهم في العقل مع عدم النسب؛ لأنه من أهل النصرة. 
فإن قال قائل: المسلمون كلهم يد واحدة على من سواهم» وعلى 


المالكية والشافعية والحنابلة: العاقلة هم: قرابة القاتل من قبل الأب» وهم العصبة 
كالإخوة لغير أم والأعمام» دون أهل الديوان» ويدخل عند المالكية والحنابلة: الآباء 
والأبناءء واستثناهم الشافعية. انظر بداية المجتهد 2400/7 مغني المحتاج 240/5 
المغني والشرح الكبير .0١5/9‏ 

)١(‏ الديوان: دفتر يكتب فيه أسماء العطاء والعساكر على القبائل والبطون» وكان 
عمر رضي الله عنه هو أول من دون الديوان للمسلمين ورب الناس على سابقتهم في 
العطاء» وفي الإذن والإكرام. ينظر التراتيب الإدارية للكتاني .٠٠٠/٠‏ وسيأتي بعل 
قليل في كلام المصنّف كيف رتبهم على القبائل والبطون 

(۲) نصب الراية ٤‏ /۳۹۸. 

(۳) وفي (ق.ج): «لا يجب عليهم». 
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بعضهم نصرة بعض إذا احتاج إليه» فما معنئ قولكم: إن العقل على 
التناصر؟ 

قيل له: إن عمر لما دون الذواريةة عل امل كل ونوا يندا اة 
في نصرة بعضهم لبعض في القتال والغزوء وحَفظٍ الحريم» وسّد الثغرء 
ونحو ذلك من الأمور التي تهمهم فيحتاجون فيها إلى التناصرء فكان 
الرجل من أهل الديوان أخص بنصرة أهل ديوانه ممن لا ديوان له: معه 
قرابة كان» أو غير قرابة. 

ألا ترئ أنهم تميّروا بالدواوين» فقيل: تميم الكوفة» وتميم البصرة» 
وضبة الكوفة» وضبة البصرة» فكانت تميم قبيلة واحدة في الأصل» ثم 
تميزوا باختلاف دواوينهم وأعطياتهم» فكان أهل ديوان البصرة بعضهم 
اول بنصرة بعض من غيرهم» وكذلك أهل سائر الدواوين. 

مسألة : [اشتراك الجاني مع العاقلة في الدية] 

قال أبو جعفر : (ويعْقل الجاني مع عاقلته جناية نفسه إذا كان رجلا 
حرا صحيح العقل)”". 

قال أبو بكر : وذلك لما رویٰ يحيئ بن زكريا عن سعد" بن طارق عن 
نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم قال: «شهدت مع خالد بن الوليد يوم 
اليمامة» فضربت رجلا بالسيف» فقال: إني مسلم بريء مما عليه مسيلمة. 


() المبسوط .١50/71/‏ حاشية ابن عابدين 65 » وعند جمهور الفقهاء لا 
(۲) وفي (ق.ج) «سعيد»). 
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قال: فذكرته لعمر بن الخطاب فقال: عليك وعلى قومك الدية)”". 

وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز» ولم يرو عن أحدٍ من السلف 
خلافهما. 

وأيضا ون الغاقلة انما تقل نه عل هة النصرة» وعذا أو رة 

انا اها قل عه عا نحية ال اا ر اتف عه ف أن 
يدخل فيها معهم؛ لأنه لا أقل من أن يكون كواحدٍ منهم. 

مسألة : [دفع الدية حال عدم وجود أهل الديوان] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يكن ديوان: عادت الدية على القبائل» على 
ما كانت عليه علئ عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم حتئ ردّها عمر 
إلى الدواوين)”". 

قال أبو بكر : وذلك لما باه أن التناصر كان بالقبائل» ثم صار 
بالديوان» فانتقل العقل إلى أهل الديوان» فإذا ارتفع الديوان: صار التناصر 

مسألة : [مقدار الواجب من الدية على كل رجل من العاقلة] 

قال أبو جعفر : (والذي يغرمه كل رجل من الدية: ثلاثة دراهم أو 
أربعة دراهم» لا أكثر من ذلك» فإن تجاوز ذلك في التقسيط إلى ماهو 
أكثر» ضُم إلى العاقلة أقرب القبائل إليها في النسب» حت يصيب كل 


.00/١١ أحكام القرآن 557/57» المحلى لابن حزم‎ )١( 
.4777//١١ بدائع الصنائع‎ 298/١٠١ تكملة شرح فتح القدير‎ )5( 
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E 
جف به» واا ا کل بعل سیا سا حف ب عل ألا ترئ أن‎ 
a 


ا 


يضم إليهم أقرب القبائل؛ لأنهم أهل نصرته عند عدم الآخرين. 

مسألة : [دفع الدية حال عدم وجود العاقلة] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الجاني لا عاقلة له» فقد روئ محمد عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن الدية عليهفي ماله ولم بحك في ذلك 
خلافاًء والمشهور عنه ما ذكره في غير موضع من كتبه: أن الدية في بيت 
فال الخلمين) . 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن الصحيح 
من قولهم: إن الدية في بيت مال المسلمين» وأن رواية مَن روئ في ماله 
ا 

ووجه إيجابها في بيت المال: أن تاعة الا هم أهل تُصرته» 


إلا أنه ليس بعضهم أخص به من بعض» فوجب أن يكون في مالهم» وهو 
بيت المال. 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) الهداية مع البناية: ۳۹۹/٠١‏ بدائع الصنائع .415314/٠١‏ 
(۳) المراجع السابقة. 


ويدل علئ ذلك: أنه لو مات» لكان ماله لبيت المال. 

مسألة : [دية الخطأ إن كان القاتل ذمياً] 

وقال أصحابنا في الذمي إذا لم يكن له عاقلة: إن الدية عليه في ماله 
إذا قتل رجلا خطأء وليس فيه اختلاف رواية”"'» وذلك لأنه لا ولاية بينه 
ا يم بيت المدالة اعفان 
الا 

فإن قيل: فلو مات الذمى»ء ولا وارث له: كان ماله لبيت المال؛ 
ران كر عه عي 

قيل له: لا يستحقه بيت المال من جهة الولاية» وإنما يستحقه من جهة 
أنه مال في دار الإسلام» لا مالك لهء مثل مال المعادن» وكنوز المشركين 


إذا ظهر عليها الإمام. 
ولأن مال الكفار مغنوم في الأصل » وإنما ترك في أيديهم بالذمة» فإذا 
زالت الذمة» ولم يكن هناك مستحق له من جهته : عاد إلى حكم الغنيمة. 


وأما المسلم إذا مات» فإنما كان ماله لبيت المال على جهة الموالاة 
التي بينهم» كما قال الله تعالى: % والمۇمون اموت بعصم وله بع 4 . 
مسألة : [قتل شبه العمد] 
قال : (وأما شْيبْه العمد: فهو ما تعمّد ضربه بغير سلاح» سواء كان 


(۲) التوبة: .۷١‏ 
© ف اوق ر 
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مما يقل مئله أو لا يقتلء بعد أن لا يكون له حَدٌ یجرح ويقطع؛ مثل 
الح والعصاء ونحوهماء ففيه الدية مغلّظة في قول أبي 7 . 

وقال أو برشت و مما فا كان الغا من دنك أن بقل :فر 
عمد» وفيه القود). 

والحجة لقول أبي حنيفة: ما رواه سفيان وشعبة وزهير وقيس عن جابر 
الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صاى الله 
عليه وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف)”". 

وقال زهير وقيس: «سوئ الحديد» وفي كل خطأ أرش». 

فإن طعنوا فيه من جابر الجعفي» وأنه قد تكلم فيه" 

قيل له: قد وتقه سفيان الثوري» وحَمّل عنه قوم ثقات جه“ . 

وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن علي قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن جابر عن أبي 
عازب قال: سمعت النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يحيئ بن سهل بن 
محمد العسكري قال: حدثنا محمد بن المثنئ قال: حدثنا يوسف بن 


(۱) كتاب الأصل ۰٤۳۷/٤‏ أحكام القرآن ۲۲۸/۲. 

(۲) مسند أحمد 707/0/5», البيهقى 57/48» سنن الدارقطنى ٠٠١٦/۳‏ مصنف 
ابن أبي شيبة ١40/9‏ » ليت اه ٤‏ الفتح الرباني 0/17. 

(۳) انظر تهذيب التهذيب 57/7» كتاب الحجة .594١/5‏ 

)٤(‏ المصادر السابقة. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 4 


«كل شيء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش». 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: 
الربيع عن أبي حسين بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «كل شيء سوئ الحديدة خطأء 
ولكل خطأ أرش». 

ودليل آخر: وهو ما روئ سفيان عن علي بن زيد عن جدعان عن 
القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الفتح : الا إن قل العمد الخطا بالط والعضا طافة:من الإبل". 

وروئ أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «قتيل السّوط والعصا شِيبّه عمد" 

زروی ا ري 
0 ا ET‏ 

ر 


قال أبو بكر : قول النبي صل الله عليه وسلم: «قتيل عمد الخطأ قتيل 


(۱) أبو داود 587/5 ح۷٤٥٤»‏ نصب الراية 2771/5 الفتح الرباني .01/١5‏ 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة ٠119/4‏ نصب الراية 7777/5. 


)۳( أبو داود ۷1/٤‏ ح606« وتقدم. 
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الوسط والعصا»: فيه دلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: عموم قوله: «في العصا»: فهو على ما يقتل في العادة» وما 
لا يقتل» بحق العموم. 

الثاني: جَمْعه بين السوط والعصاء معلوم أن السوط مما لا يقتل في 
الغالب» والعصا الكبير مما يقتل في الغالب» وفائدة جمعه بينهما إعلامنا 
بتساوي حكمهما وإن كان أحدهما مما لا يقتل» والآخر مما يقتل. 

دليل آخر: هو ما روئ يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي 
سلمة عن آبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هُذيلء فقتلت إحداهما 
الأخرئ بحجرء فقتلَنها وما في بطنهاء ف و E‏ معان ال عليه 
وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة» وقضئ بدية المرأة على العاقلة». 

وروی سفيان عن منصور عن a Ca a e‏ 
بن شعبة 7 «أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرئ بعمود ال فقتلتهاء 
فقضئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة» وقضئ 
فيما في بطنها بالغرّة»”". 

ومعلومٌ أن عمود الفسطاط يقتل في الغالب» ولم يوجب به قَوَداً. 

وقد روئ ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن 
عمر نشد الناس قضاء رسول الله صلئ الله عليه وسلم في الجنين» > فقام 
حمل بن مالك بن النابغة فقال: «إني ب ن امسر اتير وإن إحداهما ضربت 


۷۰۱/٤ صحيح البخاري 55/8. صحيح مسلم ۱۳۰۹/۲ أبو داود‎ )١( 


(؟) أبو داود 5945/5 ح۸٦0٤‏ وغيره. 
بو حح وغير 
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الأخحرئ بوسطحء فقتلتها وجنيتهاء فقضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الجتيرة بعْرَة» وأن تُقتل مكانها»”". 

قال أبو بكر : وليس هذا مضادا للحديث الأول» لأنا نصححهما 
جميعاء فقول إلا خب الكل واعه حاف ارا غل خدة: 

فأما الأول فإنها لت برد الخشب» فلم يوجب النبي صاى الله 
عليه وسلم فيه القوّد» وأما الأخرئ فإن من الأعمدة ما يكون في رأسها 
حديدة» فجائز أن تكون قتلتها بحديد العمود» فأوجب النبي صاى الله 
عليه وسلم فيه القود» وكذلك قولنا. 

ويحتمل أن يكون كان في رأس العمود حدة» فبَعَجَنْها به» كالرمح» 
فهذا عندنا فيه القود. 

وإن كان الخبران وردا في قصة واحدة» فجائز أن يكونوا أخبروا النبي 
صلى الله عليه وسلم أنها قتلتها بالعمود ضرباء فلم يوجب فيه قود ثم 
اخ أنها بَعَجَنْها به» فأوجب فيه القودء فكان جواب النبي صلئ الله عليه 
وسلم على حسب ما ظهر من سؤال القوم. 

وأيضاً: روئ سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث" عن علي رضي 
الله عنه قال: «شْيبُه العمد الضربة بالخشبة» والقذفة بالحجر العظيم» 
الدية أثلاثا»“. 


)١(‏ أبو داود 598/5 ح۷۲٥٤‏ نصب الراية 777/5 وقال: هذا حديث حسن 
ع 

فق وفي (ق.ج): عن الحسن». 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة ۱۳۸/۹ء ومصنف عبد الرزاق 580/9» المحلى 
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ورواه أيضاً سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
رضي الله تعالىئ عنه. 

ومعلوم أن شبه العمد اسم شرعي مفهوم”" المعنئ من جهة اللغة قبل 
مجيء الشرع» وأسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفاء فعلمنا أن عليا إنما قال 
ذلك توقيقا. 

فإن قال قائل: إذا كان مثله يقتل» فهو عمد محض» ولیس شبه عمد. 

قيل له: لا يجوز فيه غير ما قلنا؛ لأنه لو كان مثله لا يقتل» مثل 
اللظمة ووا ا اله ركان خط يدها !د خو 
عامد به إلى القتل» وما قلناه صحيح موافق لمعنئ الخبر؛ لأنه جَمَع فيه 
العمد والخطأ. فهو عمد في الفعل» خطأ في الحكم. 

وود ل 2ل زهان ال ر إتجا كو و 
«قتيل خطأ العمد»؛ فينبغي أن يكون القصد إلى القتل موجوداً مع الفعل» 
حتئ يصح وصفه بأنه عمد» ويكون خطأ مع ذلك من طريق الحكم» حتى 
يسقط القود عنه. 

ومما يدل علئ أن للآلة تأثيراً في وجوب القود وسقوطه» وأن الحكم 
متعلق به دون القصد إلى القتل: اتفاق الجميع على أن السكين الصغيرة 
التي لا تقتل مثلها في الغالب» والكبيرة التي تقتل» لا يختلفان في وجوب 
القود بهماء وأن السوط واللطمة ونحوهما لا يجب بهما القود وإن عمد 
بهما إلى الضرب. 


A1 


)١(‏ وفي (ق.ج): غير مفهوم». 
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وليس هاهنا معن يفرق بينهما غير اختلاف الآلة» فوجب أن يكون 
الحكم متعلقاً بهاء ولزم اعتبارها فيما اختلفنا فيه وأن لا يعتبر ما يقتل 
مثله أو لا يقتل» إذ كان الحكم لا يتعلق به» ولا تأثير له فيه» وبمشل هذا 
المعنئ يعتبر تصحيح العلل» وهو ما يوجد من تأثيرها في الأصول› 
وتُعَلّقَ الأحكام بها. 

فزق قال ا »قنك 'ثقين لح العا إذا كان لها حه 

قيل له: لأنه قد صار في معني السلاح والحديد» فلأجل أن الآلة 
نفسها قد صارت في معن الحديد: وجب القود بهاء فلم يتعلق الحكم في 
هذه الحال أيضاً إلا بالآلة. 


فإن احتجوا بعموم الآيات الموجبة للقودء نحو قوله: #كُيِبَعَليَكمْ 
لْقِصَاصٌ ف الْقَتْنَ 4 وقوله: #أَلتَّفْسَ بِالتَّفْيسن # » وقوله تعالئ: ومن 
قل مظلوما ققد عتا وليه سلطا 4 . 

قيل له: قد اتفق الجميع علئ أن هذه الآيات واردة في حكم العمد 
دون الخطأء وما ذكرناه خطأ لا يطلق عليه اسم العمد؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «ألا إن قتيل الخطأ العمد». 

وأيضاً حبرا متأخرٌ عن الآيات؛ لأن فيه بيان حكم القودء والخطأء 


.١7/8 البقرة:‎ )١( 
.56 المائدة:‎ )۲( 
.“ الإسراء:‎ )( 


٤‏ كات قافن دات ف التعرائحات 


وشبه العمد» وذلك بعد استقرار حكم وجوب القود في العمد والخطأء 
فذك لهك وهو اقل ها لا عمد محضء. ولا خطأ محض. 

فان احتجوا بما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَّن قتل 
قتبلاً فأهله بين خجيرتين: إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا العقّل»". 

وهو عام في سائر وجوه القتل إلا ما قام دليله. 

وبما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «العمد قود». 

قيل لهم: أما قوالة: الك فو فاا اوق غا محف ولم 
يدخل فيه ما لا يسمئ عمدا على الإطلاق» وفي هذا الخبر بعينه» وهو 
خر ابن عباس الذي تقدم ؤكر شئدة ر الع الما 
والحجرء وأن فيه الدية» فعلمنا أن العمد المطلق المذكور فى هذا الخبرء 
غير داخل في شبه العمد. ٠‏ 

وأما قوله: «مَن قتل قتيلاً فأهله بين خيركيْن»: فإنما ذكر فيه حكم ما 
يجب عن القتل العمد» وليس فيه ذكر السبب الذي يقع به القتل. 

وفي خبرنا ذكر الآلة التي يقع بها القتل» وكل واحد من الخبرين وارد 
في معنى غير ما ورد فيه الآخرء فلا يتعارضان؛ لأن التعارض إنما يقع إذا 
وردا في معنئ واحد. 

وهذا أصل صحيح يعتبره أصحابنا في اختلاف الأخبار» ونظيره ما 
روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيها 
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فليصلّها إذا ذَكرها»”". 

فهذا حكم وارد في إيجاب القضاء على تارك الصلاة في وقتهاء وليس 
فيه بيان حكم الأوقات التي تجوز فيها الصلاةء من التى تُحظر فيها. 

ليام و ع 
الشمس› وعند الغروب)” “ فكان ذلك وارداً في بيان حكم الأوقات التي 
تُحظر فيها الصلاة» فلم يكن قوله : «فليصلها إذا ذكرها» ا له» 
لورود كل واحد منهما في معنئ » غير ما ورد فيه الخبر الآخر. 

ا ا ج أن وله ی تقل نه کیل ام بون 
خيرتين»: فى العمد» وكذلك قوله: «العمد قود»: فلا يدخل فيه ما سماه 

ان اح ا ديت ان أن ردا قل جارية تن الاتضان علي 
أوضاح لها بحجر» فأقاده النبى صلى الله عليه وسلم ا 

قيل له: ليس فيه بيان موضع الخلاف؛ لأنه لم ينقل إلينا صفة الحجّر 
الذي به قتلهاء وجائز أن يكون كان له حد. 

وليس فيه عموم لفظ من النبي صائ الله عليه وسلم فيجرئ على 
ظاهره» وإنما فيه حكاية فِعلٍ من القاتل وقع على وصف لا يدرئ كيف 


)١(‏ صحيح البخاري ١١58/١‏ صحيح مسلم »0١‏ ح٤۱۸‏ بلفظ : من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرهاء وينظر نصب الراية .١57/57‏ 

(۲) صحيح البخاري .١50/١‏ 

(۳) صحيح مسلم ۲۹۹/۳ ح۷۲٦۱‏ سنن أبي داود 577/5 ح۲۹٥٤»‏ وينظر 
فتح الباري .۲٠٠/۱۲‏ 


هو » وإيجاب قَوَدٍ من النبي صلئ الله عليه وسلم» فإذا احتمل أن يكون 
كما قلناء واحتمل غيره: سقط الاحتجاج به. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون اليهودي نقض العهد» فقتله النبي صا الله 
عله روسل من أجل ولك ودل هليه شائروي أن الى :مغل اا 
وسلم رَجَمَه"» ولیس هذا حكم من يقتل قودا. 

فإن قال قائل: عندكم ذا العهد لا ينتقض عهده لقتل المسلم» حتئ 
يرجع إلى دار الحرب. 

قيل له: قد كانت حول المدينة قرئ اليهود. وهي كانت دار حرب» 
فليس يمتنع أن يكون اليهودي لما قَتَلَ الجارية هرب» فأَخيذ في حدود دار 
لحرتو كان كذلك فهر ان الديده تح قلة ا وة 

فإن قيل: فأنت تقتل الخانق إذا كثر منه ذلك وقاطع الطريق إذا 
قتل بعصا"". 

قيل له: إنما أقثّلهم حدا» لا قوداًء وقد يقتل قاطع الطريق وإن لم 
يقتل إذا كان ردءاً لمن قتّل. 

قال أن بكر :"وفك أقاة و عم حرق رجلا ا ان اد ها 
في تفريق الأجزاء أكثر من تأثير السلاح» فكان حكمها حكمه“. 


)١(‏ صحيح مسلم ۰۱۲۹۹٩۹/۳‏ ح۱۱۷۲ سنن أبي داود 779/5 ح5078. 
(۲) حاشية ابن عابدين ۱۱۸-۱۱۷/۴ . 

(۳) تبيين الحقائق 778/7. 

(5) رد المختار 078/5. 
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ووجه آخر: FT‏ القون لها سانا فينع م نسي وجب أن 
يكون اختلاف الناس في نفس القتل: هل هو عمد أو غير عمد؟ شبهة في 
سقوطه» كما كان اختلافهم في الوطء: هل هو زنئ أو ليس بزنئ؟ شبهة 
في سقوط الحدء ألا ترىئ أن عمر بن الخطاب لما قال في المتعة: «إنها 
زنئ» وإني لو تقدمت فيها لرجَضْت”". ۰ 

وقال غيره: ليس بزنئ: كان اختلافهم في الفعل على هذا الوجه شبهة 
في سقوط الحد عن الواطىء علئ وجه المتعة. 

فصل : 

فال الور ى عم سقى أا اة أن الل خطاء او 
عمد» وأنه لا يعرف شبه العمد”': وفيما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في حكم خطأ العمد» واختلاف الصحابة عدوا عق أسيات: شه 
العمد» ووجوب تغليظها على دية الخطأء ما يقضي بفساد قول من أباه. 

فصل : [وجوب الكفارة في قتل شبه العمد] 

قال أبو جعفر : (وفي شبه العمد الكفارة) ". 

قال أبو بكر : وذلك لأن الدية وجبت فيه بنفس القتل» كقتل الخطأء 
وليس ذلك كالعمد إذا دخلت فيه شبهة» فأوجبت الدية؛ لأن الدية هاهنا 
لم تجب بنفس القتل» وإنما وجبت لدخول الشبهة. 


.7١57/1/ السنن الكبرئ‎ »50١/1/ مصنف عبد الرزاق‎ 55١/7 الموطأ‎ )١( 
."945/5 كتاب الحجة‎ )۲( 
.5501//٠١ بدائع الصنائع‎ )۳( 


E۸‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


فصل : [صفة الدية فى شبه العمد] 

يھ 
قال : (والدية في شبه العمد مغلظة إذا كانت من الإبل - دون سائر 
الأصناف - أرباعا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف: خمس وعشرون بنت 
مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس 


وفي قول محمد : أثلاثاً: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون ما 
بين ثنية إلى باذل عامهاء كلها خلفة في بطونها أولادها). 

قال أبو بكر : اختلف السلف من الصدر الأول في دية شبه العمدء مع 
اتفاقهم على تغليظها على دية الخطأ في الأسنان: 

فروي عن عبد الله بن مسعود”" أرباعاً» نحو ما حكيناه عن أبي حنيفة. 

وقال عمر» وعلي وأبو موسئ والمغيرة بن شعبة نحو ما حكيناه من 


قول 0 


. x 5 EE کا‎ 5 yT ١ 2 

ويروئ عن علي أيضا في شبه العمد رواية أخرئ: ثلاث وثلاثون 

حقة» وثلاثون جذعة» وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى باذل عامها في 
نطونها أولا ده , 


.٤٤٤/٤ كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) كتاب الأصل .55٠/5‏ 

(؟) مصنف عبد الرزاق 785/9» مصنف ابن أبي شيبة 175/64. 
(؟) المصادر السابق. 


(4) مصنف عبد الرزاق 7854/9» مصنف ابن أبى شيبة ٠١١/۹‏ . 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 4 


وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الدية 
مائة من الإبل)”". 

اقتضئ عمومه كل ما يقع عليه الاسمء فأوجبناها أرباعاًء لاتفاق 
الجميع على وجوب هذا القدرء ولم نوجب الزيادة”''؛ لأن العموم ينفيها. 

ومن جهة النظر: أن الأسنان لما كانت متساوية في الخطأء وجب مثله 
ف ته الد وإذا كانت الأمتان رة وغيف راغا لان كل من 
ل بتساوي الأستان أوجبها أرباعا. 

وأما ما روي: «فى قتيل خطأ العمد: أربعون منها خلفة» في بطونها 
أولاذها»”” : فإن أَمْر الدية كن سشهوراء والحاجة إلى معرفتها ماسة لعموم 
البلوئ بهاء فلو كان ذلك محفوظاً عن النبي صلئ الله عليه وسلم في مشل 
ذلك المشهد الذي حكوا فيه» وهو فتح مكة» لما اختلف الصحابة في 
أسنانها هذا الاختلاف» كما لم يختلف في عددها. 

فلما لم نجد النقل فيه مستفيضاًء وكان رواية القاسم بن ربيعة عن ابن 
عمر* وإسناده مع ذلك مضطرب؛ لأن خالداً الحذاء يرويه عن القاسم 
بن ربيعة عن عقبة بن وس عن رجل من أصحاب النبي صاى الله عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) وفي هامش نسخة قونية: «أي زيادة السن». 

(۳) نصب الراية 281/5 وعزاه لأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. 

(5) أبو داود 785/5 ح۹٤٥٤‏ قال ابن القطان: وهو حديث لا يصحء لضعف 
علي بن زيد. نصب الراية .۳۳٠/ ٤‏ 


ع كتاب القصاص والديات في الجراحات 


وسلم» ولا نعلمه'" رُوي من غير هذا الوجه: دل ذلك على أنه غير 
محفوظ عنه علیٰ حسب ما رواه. 

وأيضا: فإ ما كان هذااسيله» فا لا قبل فيه عبان الاد رل 
سبيل إليه من طريق الاجتهاد» فأثبتنا منه ما اتفقوا عليه» وأسقطنا الزيادة 
المختلّف فيهاء إذ لا دليل عليها 

مسألة : [شبه العمد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (وكل ما ذكرنا فى النفس أنه شبه العمد» فهو فيما 
دن لفن هين" . ۰ 

قال أبو بكر : وعدا ادق كر نو حي e SE‏ 
النفسن» CS‏ دف a ial‏ و لا و ت ا 
بعصا أو بحجرء فأوضح عن رأسه» أو لَطَمّه فكسر سلّه: كان القصاص 
قائماً بينهما. 

والأصل فيه: ما روئ أنس «أن الربيّع لطمت جاريةء فرت اء 
فأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالقصاص. 

فقال أنس بن النضر: أتُكسر ثنية الربيّع !! لاء والذي بعثك بالحق نبياً. 

فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: كتاب الله: القصاص. 


۷/۲ نصب الراية ۳۳۱/٤‏ 
(۲) بدائع الصنائع .٤٦۱۷/٠١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 1 


ثم تراضوا على الأرش»". 

فأوجب النبي صلا الله عليه وسلم القصاص في السن باللطمة» ومثله 
إذا حدث عنه القتل: لم يقتص منه. 

ويدل عليه أيضاً: عموم قوله: اصن يلين اجرح ماص 74 

* فأما حكم شبه العمد فيما دون النفس: فهو ثابت عندهم في تغليظ 
الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص» مثل أن يقطع يده من نصف الذراع 
عمداًء فيكون عليه الأرش مغلظاًء وكذلك الجائفة" والآمّة» ويكون مع 
ذلك في ماله» ولا يكون على العاقلة. 

ولا يكون بمنزلة النفس” ؛ لأن النفس فى شبه العمد تحملها العاقلة؛ 
لآن النبي صلئ الله عليه وسلم ايو المراة القن الل اوم قلا 
عاقلة القاتلة»”” » وكان القياس في النفس أيضا أن يكون في ماله إذ هو 
عمد في الفعل» كالأب إذا قتل ابنه عمداًء فتكون الدية في ماله» إلا أنهم 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۱۸۸/٩‏ صحيح مسلم ۱۳۰۲/۲ حهلاكاء أبو داود 
۷/٤‏ ح1040. 


. ٤٥ المائدة:‎ )۲( 

(۳) الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف من الصدر أو البطن أو الظهر أو الجنبين 
أو ما بين الأنثيين أو الدبر أو الحلق» ولا تكون الجائفة في اليدين والرجلين» ولا في 
الرقبة» لأنه لا يصل إلى الجوف» وغير الجائفة: هى التى لا تصل إلى الجوف كالرقبة 
أو اليد أو الرجل. بن 

(6) وفي (ق.ج): «في شبه العمد على العاقلة». 


(0) سبق تخريجه. 


۲ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


0 5 : 3 200 ع . ا“ 
تركوا القياس فى النفسء للأثر"'؟ء وحملوا أمر ما دونها على القياس» 


كأحد الورثة إذا عفا عن نصيبه من الدم: يكون للباقين حصتهم من الدية 
في مال القاتل. 


E د 6د‎ E RF 


)۱( وفي (ق.ج): «للشبهة». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات TY‏ 
کا = 


باب أحكام العمد 


: [الاث شتراك في القتل] 

e‏ : (وإذا عدا رجل على رجل فشق بطنهء 
وأخرج حشوته» ثم ضرب رجل عه بالسيف عمدا: : فالقوّد على الذي 
عيورت غه الد و عل الأول الا 

قال أبو بكر أيّده لله : الأصل في ذلك: اتفاق الجميع من فقهاء 
امعان أده جح ا ا ف منها على التلفء إلا أنه 
يرجئ بقاؤه يوماً ونحو ذلك» ثم قتله آخر: أن القود على الثاني. 

ولو لم يجب على الثاني القود: لكان لو كان ممن يبقئ شهراً أو سنة» 
لوجب أن لا يقاد من الثاني» وهذا لا خلاف فيه. 

فقلنا علئ هذا: إنه إذا كان في الغالب: أنه لو لم يقتل: يبقئ يوماً أو 
بعض يوم: لم يكن الأول قاتلاء وكان الثاني هو القاتل. 

وأما إذا كانت الجراحة الأولئ بحيث تأتي على نفسه. ولم يبق منها 


.77 مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع .٤٦۲۸/٠١‏ 

(۳) يظهر والله أعلم أن عبارة: «أيده الله»: من النساخ» أو أحد التلاميذ . 
(4) وفي الأصل: (أشفئ). 


€ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


إلا اضطراب للموت كما يبقئ المذبوح: فالأول هو القاتل دون الثاني. 

ألا ترئ آن رجلاً لو ذبح شاة وسمّى: كان ذلك ذكاة صحيحة إذا لم 
يبق هناك من الحياة إلا الاضطراب للموت» ولو وقعت بعد ذلك فى ماء 
أو ذبحها مجوسي: لم يُبطل ذلك ذكاته» ولو لم يكن ذلك دیسا ليا كانت 
مذكاة بالذبح. 

مسألة : [القصاص في الجراح] 

قال : (وإذا فطع رَجُل يدي رَجُلٍ ورجليه عمد فان بره كان له 
القصاص في جميع ذلك). 

وذلك لأن استيفاء القصاص ممكن» والذي حصل من الجناية هو 
القطع فحسب. قال الله تعالئ: لجرو فصا 4 . 

مسألة : [موت المجروح] 

قال : (وإن مات من ذلك كله: قَيِل» وَبَطّل القطع)”". 

وذلك لأن حكم الجناية موقوف على ما يؤول | ليه» والدليل على 
ذلك: أن من قطع يَدَ رَجُلٍ من نصف الذراع > أو شجّه مأمومة اا 
لم يكن عليه فيها قصاص» فإن صارت نفساً اقل بطل يكيم ااج 
والجراحة» فدل ذلك على أن حكم الجناية معتبر”" بما ينتهي إليه» فإذا 
آلت إلى النفس: كانت الجناية هي النفس» فوجب عليه القصاص في 


.)٥ المائدة:‎ )١( 
. A /1° بدائع الصنائع‎ (۲) 
وفي (ق.ج): (متعلق).‎ (۳) 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات o‏ 


النفس» وبطل حكم ما دونهاء لقول الله تعالئ: #آلنّفْسَ بالتقس 4 . 


فإن قال قائل: قال الله تعالى: #وَالْجرُوح فصا 4 فينبغي أن 
يتوف مته القصاص فما دوت الف إذا كان اشتيقاؤه ممكنا. 

قيل له: لو أوجبنا القصاص فيما دون النفس» ثم لم يمت: احتجنا 
أن نقتله بعد ذلك فليس هذا بقصاص» لأن القصاص أن تجرحه مثل 
جراحته» ولا تزيد عليهاء وإذا جرحته مثل جراحته» ثم قتلته› فليس هذا 
بقصاص » فلما لم ينفك من وجوب القتل في جميع الأحوال» غل أن 
الواجب هو النفس › وأن حكم ما دونها ساقط في هذه الحال. 

وغل أن هدالو كان أغقارا حصا لزب أن کون نادو الف 
لو كانت اة اوجافة فمات مها أن فة ور جف الآمة 
والجائفة أرُشهماء كما اقتصصت منه فيما أمكن فيه القصاص مما دون 
النفس وقتلته› فلما لم يجب أرش المأمومة والجائفة مع القتل المتولد 
منهماء دل ذلك على سقوط حكم ما دون النفس فيما وصفنا. 


.٤٥ المائدة:‎ )١( 

.٤٥ المائدة:‎ )۲( 

(۳) وفي (ق.ج) «فإن قال: نعم. قيل له: فليس هذا قصاص». 

(5) الآمة: هي التي تصل إلى آم الدماغ» وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ. 
بدائع الصنائع .٤۷0۹/٠١‏ 

(0) الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف. المصدر السابق. 


۳٦‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


مسألة : [حكم من قطع يد رَجُلٍ ثم قتله قبل برء اليد] 

قال أبو جعفر : (ومّن قَطَمّ يد رَجُلٍ عمدا ثم قتله بعد ذلك عمداً 
بالسيف» فإن كان لم يبرأ من القطع حتئ قتله: فعليه القصاص في النفس 
خاصة» ولا قصاص عليه في اليد). 

قال أبو بكر : هذا قول أبي يوسف ومحمد""» وأما قول أبي حنيفة: 
فللولي أن يقطع يده» ثم يقتله. 

وجه قول أبي حنيفة: عموم قوله تعالی: هم ادى عَلِنكُمْ ادوه 
بمِثْلٍ ما أَغْتّدَئ عي 4. وقسال: لون عَاقَنُمْ فع اقواً يِمِْلٍ ما عور 
بو 4 وقال الله تعالئ: #وَالْجُرُوحَ قاض 4 فكان له القصاص“ 
في جميع ذلك» لعموم هذه الآيات. 

وليس ذلك مثل أن يقطع يده فيؤول إلى النفس» فلا يكون له قطع 
اليد » بل يقتله فحسب: من قبل أن القطع قد صار نفساًء وقد بِّنَا أن حكم 
الجناية موقوف على ما يؤول إليه» وفي مسألتنا حكم القطع ثابت لم يصر 
نفساء واا ات الف مو اة خرف 

اعا عا أن احا و کا ا ی کد و 
القصاص في العمدء والدية في الخطأء فدل على أن إحداهما غير متعلقة 


.5اا/5/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. ١735 النحل:‎ )( 


(۳) المائدة: 656. 


() وفي (ق.ج): «أن يقتص من الأمرين». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 28 
بالأخرئ. 

E‏ دبقط ا ال فكذلك 
إذا كاتا جميعا عدا تعلق الحكم بالنفس» وسقط حكم ما دونها. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : وإن برىء من اليدء ثم قتله: كان عليه القصاص في 
اليد والنفس)7". 

ا : وهذا قولهم جميعاً. a‏ 
O‏ ' يوجب إفراد كل واحدة منهما بحكمها دون الأخرئ» وإذا لم يقع 
البرء : فكأنهما جناية واحدة» ألا ترئ أنه لو شج رجلا عشرين موضحة» 
وده وعد ار فل البرك ثم برأ منها كلهاء كان عليه الدية في ثلاث 
سنين إذا كانت خطأء وكان جميعها جناية واحدة» ولو جه مواضيدعة: 
فبرأ منهاء ثم لا يزال يشجه موضحة بعد البرء حت شجه عشرين مواضح› 
كانت عليه الدية فى سنة واحدة» ولم يتعلق حكم واحدة منهن بغيرها. 

مسألة : [اعتبار السبب فى القتل] 

قال أبو جعفر : (ومَن رمئ رجلا مسلما بسهم» فارتدً المرمي» ثم 
وقع به السهم» فقتله: فإن عليه الدية في قول أبي حنيفة» ولا شيء عليه 


.غالا/0/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أيده الله لم تأت في (ق. ج)» وواضح أنها من كلام تلامذته أو نسّاخ 
الكتاب. 

(9) وفي (ق.ج) #جميعاً). 


E۸‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


في قول أبي يوسف EY‏ 


قال أبو بكر : أبو حنيفة يعتبر في مسائل الرمي حال السبب» ويجعل 
ما يتولد عنه كأنه حادث عند وجود السبب» وذلك لأن الرمي لما كان 
سبباً يوجب الوقوع لا محالة» ثم حصل الوقوع في النفس» صار كأنه قتله 
بنفس الرمي. 

رن مرا عر رسن ارسي يميه E‏ 
وحدوث الرد لا يرفع حكم السبب» إذ كان الوقوع موجبا بالرمي لا 
محالة» وما تولد عنه: فمن فعله» كأنه أوقعه عند السبب. 

وعلئ هذا قال في مُحْرِم رمئ صيداً» ثم حل» ثم وقع السهم بالصيد: 
أنه يضمنه» وإن رماه وهو حلال» ثم أحرم» ثم وقع السهم: لم يضمن 
ا ارا ا اس 

* وأما أبو يوسف ومحمد» فإنهما قالا: لما حصل الوقوع في مرتد» 
وهو مباح الدم» صار كوقوعه في حائط» أو فيما لا يكون به جاني””. 


01 


مسالة : 


ل ل ا ا 
ر( 


.۲٠۷/٠٠١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.۲۷٠/٠١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) وفي (ق.ج): «جناية). 

(:) المصدر السایق .558/5٠١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۹ 


6 ا بصني ق 
الحكم بالسبب» والسبب وجد وهو مباح الدم» فكأنه قتله وهو مرتد. 

را لأ سه عانق قن ا ا ن عا الک 
N TE‏ سيا 

ال 

I E RT‏ فأعتقه مولاه» ثم وقع به السهمء 
فقتله» ففي قول أبي حنيفة : عليه قيمة لمولاه). 

قال أبو بكر أيّده الله: وهذا مستمر على ما بينّا من أصله»ء لأنه اعتبر 
السبب» فكأنه قتله وهو عبد. 

(وفي قول محمد: على الرامي لمولئ العبد ما بين قيمته مرمياً إلئ غير 
مرمي» ولا شيء له غير ذلك). 

وذلك لأنه ذهب إلى أن العبد صار ناقصاً بالرمي في ملك مولاه قبل 
وقوع السهم به» فوجب على الرامي النقصان» إذ كان النقصان حادثاً من 
فعله» ثم لما عتق» فوقع به السهم » وكان من أصل محمد اعتبار حال 
الوقوع: لم يكن عليه بالوقوع شيء؛ لأن ابتداء الرمي كان وهو في ملك 
المولئ» وسقط حكم وقوعه بالعتق. 

ألا ترئ أنه لو قطع يد عبدء فأعتقه مولاه» ثم مات: أن عليه أرش 
اليد وما نقصته جنايته إلى أن أعتقه» ولا شىء عليه بعد ذلك؛ لأن العتق 
يبطل حكم السراية الحادثة بعد ذلك. ٠‏ 


PAVED 
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مسألة : [موت المرتد بعد قطع يده] 

قال أبو جعفر : (ومن قطع يد مرت فأسلم» ثم مات: فلا شيء على 
القاطع). 

قال أبو بكر أيده الله: الأصل في ذلك أن الجناية إذا لم تكن مضمونة» 
فالسراية غير مضمونة؛ والدليل عليه: أن مَّن قطع يد حربي» ثم أسلم» ثم 
مات" : لم يضمن السراية» لأن الجناية لم تكن مضمونة» وكذلك لو قطع 
يد عبده» ثم أعتقهء ثم مات: لم يضمن السراية» لأن الجناية لم تكن 
مضمونة. 

فصل : 

قال : (وإن قطعها وهو مسلمء ثم ارتدا» ثم مات: فعلئ القاطع دية 
اليدء لا غير). 

وذلك لابه لها رتد ضار مباح الدم» بحيث لو ابتدأ الجناية عليه» لم 
يضمنهاء فصارت الردة بمنزلة البراءة من السراية» إذ كانت السراية حادثة 
بعد الردة. 

* قال : (وإن رجع إلى الإسلام» ثم مات منها: فإن على القاطع دية 
النفس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

قال أبو بكر أيّده الله: وذلك لأن الجناية إنما يتعلق حكمها بالابتداء أو 
الانتهناء: وما هما لا يتعلق ب خك» والداليل غل ذلك أن رجلا لو 
قطع يد رجل من نصف الذراع: لم يجب عليه فيه القصاص» فإن آلت إلى 


2000 وفي (ق.ج): لمن القطع». 
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النفس: وجب عليه القصاص في النفس» فتعلق الحكم بما انتهت إليه 
الجناية. 

aaa,‏ فتآكلت إلى نصف الذراع لم 
يجب القصاص » فإن مات منها: ققل به» فصار حكم الجناية و 
على ما تؤول إليه 

فلما كانت الجناية في مسألتنا مضمونة في الابتداء» وكانت نهايتها في 
حال يجوز أن تكون النفس مضمونة فيهاء سقط حكم ما بينهما من الردة 
الحادثة. 

# (وقال محمد: لا شىء عليه غير دية اليد)» وجعل الردة بمنزلة 
البراءة من الجناية. 

والانفصال في ذلك لأبي حنيفة: أن الردة لا تكون بمنزلة البراءة حتئ 
يموت عليها؛ لأن حكم الردة موقوف على الإسلام والموت» وقد كانت 
الجناية مضمونة» فوقف حكم السراية أيضاً على حكم الردة. 


03 


مسالة : 
1 قال أبو جعفر : (ولو كان ارتد» ولَحِقَ بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
الإسلام مسلماًء نم مات من القطع: فلا شيء على القاطع غير دية يده في 
قولهم جميعا). 

زولك لان حاف او ال مدا يقطع حقوقه» ألا ترئ أنا نقسم 
كاله و ا قعل ولك فلاف فار كالبواء من 
السراية. 


۲ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


قال أبو جعفر : (ومَن قَطَمَ يد عبد خطأء فأعتقه مولاه» ثم مات منها: 
فلا شيء على القاطع غير أرش اليد). 

وذلك لأن حكم السراية تابع للجناية» ولا يجوز أن ينفرد بحكم 
دونهاء والدليل عليه : أن من قطع يد حربي» ثم أسلم» ثم مات: لع يكين 
على القاطع شيء» من قبل أن ابتداء الجناية لما لم يكن مضموناء لم يجز 
أن تكون سرايتها مضمونة» فقلنا على هذا: إن الجناية كانت مضمونة على 
الجاني للمولئ» فلما أعتقه لم تخل السراية لو كانت مضمونة من أن تكون 
مضمونة للمولئ أو للعبد» ولا يجوز أن تكون مضمونة للمولئ؛ لأنه غير 
مالك له بعد العتق. 

وكما أنه لو ابتدأ الجناية عليه في هذه الحال» لم يستحقها المولئ» 
كذلك لا يجوز أن تق ضهان السراية: 

یچ ان تكوة عمو لني اانا قن كا اد هه انرا أن 
يكون تابعاً للجناية» فلما لم تكن الجناية مضمونة للعبد» لم يجز أن تكون 
سرايتها مضمونة له. 

فلما لم يصح ضمانها للمولئ» ولا للعبد لما وصفناء لم يبق هناك 
وجه آخر للضمان» فبطل. 

ولهذه العلة بعينها قالوا: إذا باعه المولئ بعد القطع» سقط حكم 
الشوانة. 

وليس قطع اليد في هذاء مثل الرمي في قول أبي حنيفة حين أوجب 
عليه بالرمي جميع القيمة وإن أعتقه المولى» ثم وقع به السهمء > فمات» 
ولم يوجب في القطع إلا أرش اليد: من قبل أن الرمي سبب يوجب الوقوع 
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لا محالة› لاستحالة وجود رمي لا يحصل عنه الوقوع» فمتئْ حصل 
الوقوع في شخص تلفت به نفسه: صار جانيا به يوم الرمي» إذ كان موجبه 
من الوقوع متولداً من فعله» لأن ما تولد من رميه من فعله. 

وأما القطع فليس بموجب للسراية لا محالة» إذ ليس يمتنع وجود 
القطع مع عدم السراية. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو كان قطع يد العبد عمداء فأعتقه مولاهء ثم 
مات» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: إن كان المولئ هو وارثهء لا وارث 
له غيره: فله أن يقتل الجاني» وإن کان له وارث غيره يحجبه عن میراثه» 
أو يدخل معه في ميراثه: فلا قصاص على الجاني» وليه اركن الد 
للمولئ» ولا شيء له" غيره)”". 

قال أبو بكر أيده الله: وذلك لأنه لم يكن له وارث غير المولئ» فإن 
الجناية ابد اها كان مضحونا للمول'».وكذلك:اخهاؤها؛ لآن المول هو 
المستحق في هذه الحال لضمان السراية» فلما كان المستحق لضمان 
الجناية والسراية جميعاً هو المولئ» كان له القصاص قي النفس» كأنه مات 
في ملك المولى قبل أن يعتقه. 

فإن قال قائل: السبب الذي به استحق الجناية كان الملك» وقد زال» 
فينبغي أن يبطل حكم السراية» كما يسقط لو كان وارثه غير المولئ. 


200 وفي (ق.ج): «عليه). 
(۲) تكملة شرح فتح القدير ١٠/7؟1.‏ 
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قيل له: لا يجب ذلك» من قبل أنه لا اعتبار بزوال ملكه. إذ كان هو 
المستحق له في الحالين'''» فلا يجوز أن نبطله»ء ثم نوجبه لهء لأنه لا 
يجوز أن يستحق ذلك على نفسه» وإذا كان ذلك كذلك» لم يكن لزوال 
ملكه حكم في سقوط حكم الجناية. 

قال د قصاض انه فى ال جه نينا عة أرقن اليد 
للمرق وا غ ردك 

وهاي ذلك إل إو الر لم سحت السرا بال اللي كان 
به يستحق الجناية ؛ لآنه استحق ضمان الجناية بدءا بالملك» وقد زال» 
والعبد لم يستحق لنفسه ضمان السراية بعد العتق» فتنتقل منه إلى المولى 
بالميراث» فلا يجوز أن يثبت حكم السراية للمولئ» إذ لو ثبت ذلك لهء 
لكان ثبوته من جهة الميراث» والعبد لم يستحق ذلك فيورث عنه» ألا ترئ 
أن سائر ورثته لا يستحقون ضمان السراية» فكذلك المولئ. 

مسألة : [لا قصاص في الأعضاء إلا بعد البرء] 
قال : (وإذا قطع يد رَجَلٍ أو غيرها من الأعضاء: لم يقتص منه حتى 


^¢ 


جم 


)١(‏ في (ق): «إذا كان الحق له في الحالين» لأنه لا يجوز أن يستحق ذلك على 
نفسه فنبطل حقه» ثم نوجبه لهء وإذا كان كذلك». 

(۲) وفي الأصل: «له». 

(۳) وفي (ق.ج): «ميراث العبد»» وهكذا إلى آخر قول محمد هناك اختلاف في 
الألفاظ بين النسخ» والمثبت من الأصل. 

(4) الهداية مع البناية .١87/٠١‏ 
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وذلك لما روئ أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن 
النبي عليه الصلاة والسلام: «نهئ أن يستقاد من الجراح حت تبرأ)”'". 

ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد 
بن ركانة عن النبي عليه الصلاة والسلام"» ويجوز أن يكونا قد روياه. 

ولأنه لا يؤمن أن يؤول إلى النفس» أو إلى موضع يسقط معه 
القصاص› فيسقط حكم القطع › ويتعلق حكم الجناية بما يؤول إليه. 

مسألة : [القطع من نصف الذراع عمدا] 

قال : (ومن قطع يد رَجُل من نصف ذراعه عمداً: فلا قصاص عليه 
فيه » وعليه دية الك 

وذلك لأن الذراع عضو غير اليد» فينفرد بحكمه في إيجاب 
الحكومة» ألا ترئ أن القطع في السرقة يتعلق باليد دون الذراع» فقد أتلف 
بذلك عضواء ونقص آخرء فيجب فى اليد الدية» وفي بعض الذراع 
الحكومة ؛ لأنه ليس له أرش مقدر. 

# (وقال أبو يوسف فى الإملاء: عليه دية اليد لا غير). 

وجعل الذراع تبعاً لليد غير مقدّر » كما كانت الكف تابعة للأصابع» 
وال فيهها: أن أرقن :اليد مقدرء وأرش الذراع غير مقدرء فتتبعها 


)١(‏ السنن الكبرئ 77/8 مصنف ابن أبي شيبة ۳1۹/۹» المحلئ لابن حزم 
1°/. 


(۲) مصنف عبد الرزاق ٤٥۲/۹‏ . 


(۳) الهداية مع البناية .٠١١/٠١‏ 
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الذراع» كما تبعت الكف الأصابع» إذ كان أرش الأصابع و رقن 
الكف غير مقدر. 

والاتفصال للقول الأول من هذا: أن الذراع عضو على حياله» منقرد 
عن اليد» ألا ترئ أنها لا تقطع مع اليد في السرقة» وأما الكف فهي من 
جملة اليد» غير منفرد عنها بحكم» فكانت تبعا. 

مسألة : [مقدار الدية في قطع الأصابع] 

قال : (ولو قطع أصابح يد رَجُلٍ كلها خطأء فبرأ منها: فعليه في كل 
أصبع منها عشر الدية» وفي جميع ذلك نصف الدية على عاقلته» في 
السنتين: في السنة الأولئ: ثلثان» وفي السنة الثانية: ثلث). 

قال أبو بكر : وهذا إذا قطعها قبل البرء من الآخرء فتكون كجناية 
واحدة» كآنه قطع يده» فيكون عليه أرشها في سنتين» لما بينا فيما 
سلف. 

ولو كان قَطَّمَ كل أصبع بعد البرء من الأولئ: كان ذلك كله في سنة» 
من قبل أن حكم كل واحدة منفردة بنفسها بهاء كأنه لم يقطع غيرها فيما 
يتعلق به من التأجيل. 

مسألة : 

قال : (ولا قصاص في عَظّم ما خلا السن)'"'. 

وذلك لأن القصاص استيفاء المثل» وذلك غير ممكن في العظم 
المكسور؛ لأنه لا يوقف على الموضع بعينه. 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدير .175/٠١‏ 
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وأما السن فإنما وجب فيها القصاص. لقول الله تعالى: #وَالسَنَ 
َلسَن 4 . 

وف یٹ انس ین كسرت الربيّع سن جارية من الأنصارء فقال 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «كتاب الله القصاص» . 

والأنه وبكن اننا المثل: إن كان قَلَ جميع السن: قلعت مين وإن 
کسر البعض: فإنه یبرد منه بمقداره. 

مسألة : 

قال : (ولا قصاص فى جاتفة ولا فى آمّة)'". 

قال أبو بكر أيّده الله: الأصل فى ذلك كله: أن كل ما لا يوقف على 
حده إلا من طريق الاجتهاد: لم يجب فيه قصاص› لأن المجتهد يخطىء 
ويصيب » والقصاص مما تُسقطه الشبهة. فلا يجوز إثباته إلا مع حصول 

قال أبو بكر : وما ذكره أبو جعفر من أروش الشجاج والموضحات 
عن أبيه عن جده عن النبي صلئ الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه 


.56 المائدة:‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري 27٠5/0‏ ۰۲۲۳/۱۲ أبو داود ۷۱۷/٤‏ 
اح50946. 


(۳) كتاب الأصل 6ه الهداية مع شرح فتح القدير .185/٠١‏ 
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لِعَمْرو بن حزم" » وبعضها من غير هذا الطريق» وكرهت الإطالة بذكر 
أسانيدهاء ولأنها أخبار مشهورة. 

وما دون الموضحة من الشجاج: ففيها حكومة دل ول کن 
الموضحة إلا في الرأس والوجه» ولا يكون أرشها في سائر البدن إلا 
حكومة عَْل» ولا يكون فيها مثل ما في الوجه والرأس» وذلك لأن اسم 
الموضحة في الإطلاق إنما يتناول ما كان منه في الرأس والوجه» وفيها 
وردت ال اتا ناو 1 

وما في سائر البدن من الجراحات وإن أوضحت العظم» فإنها لا 
تلحق بها من الشيّن ما يلحقه بها إذا كانت فى الرأس والوجه» فلذلك كان 
فيها الحكومة› إذا لبد ف دار ار رق 

مسألة : [عدم القصاص بين اليد السليمة والشلآء] 

قال أبو جعفر : ار اقا ق ا 

وذلك لما وضفنا من اعبار المساواة فيما دون النفس. 

* قال : (ومّن قطع يمين رَجُلٍ صحيحة» ويمينٌ القاطع شلاء: 
فالمقطوع بالخيار: إن شاء أخذ يد القاطع الشلاء» ولا شيء له غيرهاء 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) كتاب الأصل 555/5. 
)۳( أبو داود 4 ح5055. 
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وإن شاء ضمّن القاطع ينه اعنم E‏ 

وذلك لأنه لما وجب اعتبار المساواة فيما دون النفس» كان للمقطوع 
أن يعدل عن القصاص إلى الدية ليستوفي بدل ما أخذ منه سواءء إذ لم 
يمكنه استيفاء المثل بالقصاص» كرجل اشترئ عبدا فاستحق صحة العبد 
:على البائع» فإن وجده ناقصاًء فلم يمكنه استيفاؤه صحيحاً علئ حسب ما 
اقتضاه العقد: كان له أن يعدل عنه إلى البدل الذي هو الثمن» فيفسخ البيع 
ويسترجع الثمن. 

* قال : (فإن لم يختر شيئاً من ذلك» حتئ ذهبت اليد الشلاء من 
السماء» أو قطعها إنسان بغير حق: بطل حق المقطوع الأول). 

وذلك لأن الواجب فى الأصل كان القصاص حتى ينقله إلى البدل» 
كما أن الع إذا وجك الد ها رادي ف ملكيه الآن الد ذوة 
الثمن» فإن هلك العبد» وتعذر رده: لم يكن له الرجوع بالثمنء كذلك 
ذهاب يده من الوجه الذي ذكرنا سقط حق المجني عليه الأول» إذ لم 
يكن قد وجب عليه المال قبل ذلك. 

مسألة : [لا قصاص في الشجاج] 

قال أبو جعفر : (ولا قصاص في شيء من الششّجاجٍ غير المؤضيحة)”". 

قال أبو بكر أيده الله: قال محمد في الأصل”": إن القصاص يجب في 


(۲) الهداية مع البناية .٠٠١١/٠١‏ 
(۳) كتاب الأصل .٤٥٦/ ٤‏ 


ال و 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: لا قصاص في الشجاج 
إلا في الموضحة والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق. 

قال أبو بكر : وجملة القول فيها: إن أمكن استيفاء القصاص فيه» بأن 
حرم دل جراحه سرام حتى يبلغ الحد الذي بلغت جراحة الجاني: 
فص منه» وما كد ذلك : لم يقتص منه. 

وإذا كان كذلك» فالصحيح ما روئ الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن 
الباضعة والدامية لا يمكن استيفاء القصاص فيها إلا اجتهادا. 

وقد اتفقوا فى الآمّة والجائفة والمتلاحمة» أنه لا قصاص فيهاء إذ لا 
ER‏ ا المثل إلا اجتهاداً. 

وأما السمحاق» فإنها هي التي بينها وبين العظم جلدة رقيقة» فإن 
أمكن بلوغ ذلك الموضع بالقصاص » لا يتعدئ إلى غيرها: ففيها 
القصاص» كالموضحة نفسها. 

# قال : (واختلف أبو يوسف ومحمد في المتلاحمة: فقال محمد: 
هي التي يلتحم فيها الدم» وبالتحامه فيها سميت متلاحمة). 

قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إنها هي التي تشق الجلدء ولا 
تأخذ من اللحم شيئا). 

قال أبو بكر : هذا ما ذكره أبو جعفر من وصف قولهماء وقد روي 


عن أبي يويك أن الاقم وو لتحي نع نون لبان 


.195/٠١ الهداية مع البناية‎ )١( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ٤0١‏ 


قال أبو بكر : وهذا اختلاف في العبارة» ولم يختلفوا أن الجراحة كلما 
كانت أعظم» فحكومتها فيها أكثر. 

مسألة : [تعريف الحكومة] 

قال أبو جعفر : (والحكومة في كل ما ذكرنا: أن يُقَوّم المجني عليه 
حين وقعت به الجناية لو كان عبداء ثم بوم لو كان عبدا ليس به الجناية» 
فير : كم بينهما من القيمة؟ فيكون عليه ما يقابله من الدية). 

قال أبو بكر : وقد حكئا ذلك عن أصحابنا » وكان أبو الحسن 
رحمه الله يأبئ هذا الاعتبار في الجنايات على الأحرار» ويقول: إن الاعتبار 
فيها: أن يقرب إلى أدنى الشجاج التي فيها أرش معلوم» فينظر كم مقدارها 
منها في قلة الجراحة أو كثرتها؟ فيوجب من الأرش بمقداره من أرش 
الجراحة المقدرة. 

مسألة : [حضور أولياء القتيل القصاص] 

قال : (ولا يقتص من القاتل إلا بحضرة جميع أولياء القتيل إذا كانوا 
0 

وذلك لأن الغائب لا يول عليه لأجل غيبته» ولا يجوز للحضور 
استيفاء حقه» ولا يمكنهم استيفاء حقوقهم دون حضور الغائب» فلذلك 
لم يُقتص حت يحضروا جميعا. 

[مسألة :] 


قال : (فإن قتِل رجل له وليان: كبير وصغير» فللكبير أن يقتص قبل أن 


.5 57/5 كتاب الأصل‎ )١( 


t0۲‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقتص حتى يكبر الصغير فيقتصا 
0/1( 
جميعا) . 


وجه قول أبي حنيفة: أن الحسن بن علي رضي الله عنهمااقتص من 
ابن مُلجم"'' قاتل علي رضي الله عنه» وله ورثة صغار غيره» وذلك 
بحضرة الصحابة من غير نكير من أحد منهم عليه» فصان اجتاغا من 
السلف. 

فإن قال قائل: إنما اقتص؛ لأنه كان إماماًء أو لأنه كان وص على 
رضي الله عنهما. 

قيل له: عند مخالفنا: إن الإمام والوصي لا يقتص للصغير في النفس» 
فعلم أنه لم يقتص من حيث هو إمام» رانا اق من نحيية أن السهر 


.۲۲۷/۱۰ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي» الحميري» أدرك الجاهلية» وهاجر في 
خلافة عمرء وقرأ على معاذ بن جبل» ثم شهد فتح مصر وسكنهاء وكان من شيعة 
علي بن أبي طالب» وشهد معه صفين» ثم خرج عليه فاتفق مع البرك بن عبد الله 
التميمي» وعمرو بن بكير التميمي على قتل علي» ومعاوية» وعمرو بن العاص في 
ليلة واحدة» سبعة عشر رمضان» وتعهد ابن ملجم بقتل علي» فقصد الكوفة» 
واستعان برجل يُدعئ شبيباً الأشجعي» فلما كانت ليلة سبعة عشر رمضان كَمّنَ خلف 
الباب الذي يخرج منه علي لصلاة الفجرء فلما خرج ضربه شبيب فأخطأه» فضربه ابن 
ملجم فأصاب مقدم رأسه» وتوفي علي رضي الله عنه من أثر الجرح» وبعد دفن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه بعث الحسن بن علي إلى عبد الرحمن بن ملجم فأخرجه 
من السجن وقتله. انظر طبقات ابن سعد 7”5/7, الأعلام ۳۹/۳. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات t0۳‏ 


ممن يول عليه» والنفس لا تتبعض في الإتلاف. 

راك ن نالسر ا کان م رل غا و کات 
يتبعض القصاص» وكان الصغير ممن يولَّىئ عليه. فصار ولياً عليه في 
استيفاء القصاص» ألا ترئ أن النكاح لما لم يتبعّض» كان لأحد الوليين 
تزويج الصغير بحق الولاية» ولأن هذا مما لا يتبعض» وليس كذلك الكبير 
الغائب» لأن الغائب لا تُستحق الولاية عليه لغيبته» والصغير تُستحق عليه 
الولاية لصغره. 

مسألة : [عفو بعض الورثة عن القصاص] 

قال : (ومّن عفا من ورثة المقتول عن القصاص» من رجل أو امرأة: 
بَطَل القصاص»› وكان للآخرين حصتهم من الدية). 

وذلك لأن الدم موروث عن الميت كسائر ماله» والدليل عليه قول الله 
تعالى: «وَلَكُم صف ما ترك ازوج 4 والدم مما ترك الميت؛ 
لأن الميت قد يترك ما هو مال» زك اشا غا لسن ل 

فإن قيل: قال الله تعالئ: ومنل مظلوما ققد َمَلَنا لوَلِيَهء 


سل بر 


سلطتا 4 والمرأة ليست بوليء فلا ترث الدم. 


.55٠/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ 2١68/75 المبسوط‎ )١( 
.١7 النساء:‎ )۲( 


t0٤‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


قيل له: بل هي ولي للدم ولغيره» قال الله تعالیٰ : واولا الاسام بط 
ول عض > ولم يفرّق بين الرجال والنساءء ألا ترئ أنه ل فل غب 
لها : كان لها أن تقتل القاتل» ولو قطعت امرأة يدها : كان لها أن تقتص» 
فعلمنا أن الولاية في القصاص لا يختص بها الذكور دون الإناث. 

فإذا كان لها نصيب من الدم: جاز عفوهاء وسقط التضياقي:# التخدر. 
استيفائه للباقين» إد لا يمكنهم استيفاؤه في بعض النفس» وانتقل حقهم 
إلى الدية» كالعمد إذا دخلت فيه شبهة» فتجب الدية. 


سح و A‏ س وم 2وو 


وهو معن قول الله تعالئ: #فمن ع لين أشه كن باع بالمعروٍ 

كله إِحْسَنٍ 4 يعني والله أعلم : إن عفا بعضّ أولياء الدم. 

وقد روي فيه حديث عن النبي صل الله عليه وسلم» وهو ما حدثا 

عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا ا قال : حدثنا داود 
بن أبي سيد قال : حدثنا الوليد عن الأوزاعي أن حصيناً حدثه أنه سمع أبا 

سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 

قال: «علئ المقتتلين أن 00 الأول فالأول» ع کانت ارا 


د أ 


)١(‏ الأنفال: هلا. 
(۲) البقرة: ۱۷١۸‏ . 
(۳) السنن الکبریٰ .٥۹/۸‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 00 


مسألة : [حكم السراية في الجنايات بعد العفو] 

قال ال ع ور ا 
فعليه الدية في قول أبي حنيفة)""". 

لأنا قك نينا نّا أنه قد عفا عما ليس بحقه؛ لأن حكم الجناية يتعلق بما 
تؤول إليه» فإذا آلت إلى النفس› علمنا أن حقه كان النفس» فعفا هو عن 
غير حقه. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لما عفا عن اليد: سقط ضمان اليدء فلم 
يضمن السراية). 

ألا ترئ أنه لو أمره بقطع يده ابتداء» فقطعها: لم يضمن ما تولد عنها 
من السراية؛ لأن اليد لم تكن مضمونة» فكذلك ما تولد منها. 

ولأبي حنيفة: أنه إذا أمره بقطعها ابتداء: لم تكن اليد مضمونة قطء 
فلم يضمن السراية» كمن قطع يد حربي أو مرتد» وفي مسألتنا قد كانت 
اليد مضمونة» ثم اختلفا في سقوط الضمان بعفوه عن اليد فلم يسقط 
الضمان» لأنه عفا عن غير حقه» فلم يسقط ضمان السراية» وكان القياس 
أن يجب القصاص في النفس» إلا أنه أسقطه للشبهة» وأوجب الدية. 

مسألة : [حكم العفو عن الجناية وما يحدث منها] 

قال : (ولو عفا عن اليد وما يحدث منهاء أو عن الجناية» ثم مات 
المقطوع: لم يكن على القاطع شيء في قولهم جميعا)؟"'. 


.٠٠١۱/۱۰ الهداية مع فتح القدير‎ ٠١٤١/۲١ الأصل 570/54» المبسوط‎ )١( 


0٦‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وذلك لأنه قد أبرأ من النفس» وتصح براءته» لوجود سبب الإتلاف» 
كما يجوز تعجيل الزكاة لوجود سبب الإيجاب» وهو النصاب» وكما جاز 
تعجيل الأجرة لوجود العقد الذي هو سبب لاستحقاقها عند استيفاء 
المنافع. 

وإنما كان عفوه عن الجناية عفواً عن النفس» من قبل أن الجناية اسم 
لليد ولما يحدث منها بالقطع. فإذا مات منه: كانت الجناية هي النفس» 
فصحت البراءة منها. 

مسألة : [الصلح في الجنايات] 

قال : (وإذا صالحه عن قطع اليد عمداً وما يحدث منهاء على قليل أو 
كثير: جاز وإن كان صاحب فراش» فإذا مات أو برىء: فالصلح ماض ؛ 
لأن الدم ليس بمال). 

والدليل عليه: أنه يستوفئ من رقبة الحرّء وليست بمال. 

ويدل عليه أيضاً: أن الموصئ له لا يثبت له فيه حقء ولا يثبت فيه 
جن الم 

ولو كان مالأً» لثبت حق هؤلاء فيه» وإذا لم يكن مالآء فأخرجه: 
جازت براءته في المرض من جميع المال» ألا ترئ أن البْضْع لمالم يكن 
مالأ فأخرجه عن ملكه بالطلاق في المرض» لم يتقوم عليهاء وكان من 
جميع المال» فجازت براءته» وإذا صح أنه لعن يجان ا ا ادل عه 


.٠١٤/۲١ المبسوط‎ )١( 
.55545/5١ بدائع الصنائع‎ )۲( 


من بدل قليل أو كثيرء كما جاز له إسقاطه بغير بدل. 

مسألة : [موت المقتص منه بقطع يد بعد إيفاء القصاص] 

قال : (ومّن قطع يد رَجُلٍ عمداء فاقتّص له منه الإمام» ثم مات 
المقتص منه من القصاصء فإن أبا حنيفة قال: دية نفس المقتص منه على 
المقنّصُْ له. 


وقال ا یو سف ومحمد: د شىء فا 


1 


قال أبو بكر أيده الله: قد روي فيه حديث عن النبي صائ الله عليه 
وسلمء رواه أبو زرعة''' في كتابه عن إبراهيم بن موس الرازي قال: 
حدثنا أبو ثور عن معمر عن عمرو بن شعيب يرفع الحديث إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «مّن استقاد من آخرء ثم مات المستقاد منه» غرم 
المستقاد ديته)””". 


فإن ثبت هذا الحديث عن النبي صلئ الله عليه وسلم سقط معه قول 


.٤۷۷۹/۱١ بدائع الصنائع‎ 2559/١١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) أبو زرعة: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومي مولىئ عياش بن 
مطرف» أبو زرعة الرازي أحد الأئمة الحفاظء روئ عن أبي عاصم وأبي نعيم 
وغيرهم» روئ عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وله مؤلفات كثيرة 
توفي سنة 175ه انظر تهذيب التهذيب 0/1. انظر كتاب أبو زرعة الرازي وجهوده 
في السنة مع تحقيق كتابه الضعفاء للدكتور سعدي الهاشمي. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٠٤٥1/۹‏ مصنف ابن أبي شيبة 774/9: مجمع الزوائد 
5,57 وقال: رواه الطبراني» وإسناده منقطع» وفيه أبو معشرء وهو ضعيف» وهو 
قول ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي صلئ الله عليه وسلم. اه. ولم أعثر على هذا الأثر 
بهذا السند. 


0۸ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


كل قائل. 

وأيضاً لأبي حنيفة: أن الجنايات معتبرة بما يؤول إليه» ويسقط معها 
حكم الابتداء ألا ترئ أنه لو قطع يده من نصف الساعد» فمات: كان 
عليه القصاص في النفس» وصار قاتلاء وبطل حكم الجراحة» فلما تناول 
المقّص له اليد على أنها حقهء ثم سرت إلى النفس: علمنا أنه تناول غير 
حقه» فلزمه ضمانه. 

ولا يشبه هذا الرجل يأذن للرجل في قطع يده فيقطعهاء ثم يموت 
المقطوع» فلا ضمان على القاطع ؛ لأن هذه الجناية لما كانت بأمره» كان 
كأنه هو الفاعل لهاء فلا يتعلق ضمان سرايتها على القاطع. 

ولا يشبه أيضاً القطع في السرقة؛ لأن القطع هناك يقع للسارق» ولأنه 
رَدْعٌ له» ورَجْرٌ عن العود إلى مثله بقوله تعالئ: #جَرَاء'يمَاكسبًا 4" 
فأشبه الإذن في قطع اليد. 

فإن قيل: فهل يختلف عندكم حكم ضمان النفس في إذن المقتّص منه 
في القطع» أو عدم إذنه. 

قيل له: لا يختلف؛ لأنه لم يستحق القصاص من جهة إذنه» ووجود 
إذنه وعدمه فيه سواء. 

وكذلك كان يحكي أبو الحسن رحمه الله. 

ونان شرن وهنو أن ليشتو لبه اكد وهار وعدا لنذل قن د 
وق الأصوك: أن الأشياء التاعوة علي وجه لادان كتوق رة 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 0۹ 


6 ت ع الف ل ونب أن عقون ها تول 
منها من السراية» كما أن قاطع يد غيره بغير حق» لما أخذها مضمونة: 
ضمن ما سرئ إليه القطع. 

وأيضا: فكل ما تناولهاء وجب أن يكون ما سرت إليه اليد EE‏ 
ا هن "قورف مر ان ی اننا تولد من فر ا ع 
كان الضرب صاجا؟ لأنه ازل :ذلك لف". 

ووجه قولهما: أنه قطعهاء وله القطع» فلا يضمن ما تولد منه»ء إذ لم 


ع 


مسالة : 
قال : (ومّن قتل رَجُلا عمداء وللمقتول ولي» فقَطَمَ الولي يد القاتل» 
۳ 

ثم عفا عنه : فعلئ الولي دية يده في ماله في قول أبي حنيفة) 

وذلك لأنه قد استوفل حقه بالعفو؛ لأن حقه كان النفس لا غير» 
فحصلت اليد مقطوعة بغير حق» ولها قيمة مع العفو كاذ اتلقع ماله ف 

وأما إذا قطع اليد ثم قتله: فلا شيء عليه؛ لأن اليد لا قيمة لها مع 
إتلاف النفس بالقصاصء فإذا أتلف ما لا قيمة له: لم يضمن» وإن تعدى 
فيه» ألا ترئ أنه لو قطع يد مرتد: كان مسيئأء ولا يضمنها مع ذلك. 


(۱) بدائع الصنائع 5/٠‏ . 
(؟) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .508/١٠١‏ 


1 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


E ED‏ مويه ل لان عن 

لأنه قد كان مستحقاً لإتلاف النفس» فتتلف به اليد» فلما استحق إتلاف 
اليد بوجه» لم يضمنهاء وصار كمن أخذ بعض حقه» وعفا عن الباقي. 

ولأبي حنيفة : أن إتلاف اليد ليس بحق له بوجه» وله قيمة مع العفوء. 

ومعنئ آخر لأبي حنيفة: وهو أنه لا يخلو من أن يكون عافياً عن بعض 
حقه» أو عن جميعه» فإن كان عافيا عن جميعه: صارت اليد مضمونة» 
لأنه أخذها مع سقوط حقه» وإن كان عافياً عن بعض حقه: فالعفو عن 
بعض الدم عفوٌ عن الجميع» فتحصل اليد مضمونة أيضا. 


فهرس الموضوعات 


a 


فهرس الموضوعات 
كتاب الطلاق EAREKE SEA ERE SELES‏ 00 
مسألة: طلاق المكره 001 ا 0 ااا 
مسألة طلاق الصبي والمجنون VERA ES CS‏ 
مسألة: طلاق السكران و مو ا و امالس ١‏ 
مسألة: طلاق السكة ا ED‏ 
فصل : ألفاظ الطلاق الرجعي» وحكمه 0 0000000001 
مسألة: بانقضاء عدة الرجعية تحل للأزواج واس 
مسألة: الإشهاد في الرجعة أسبفاهو ونا وح الوم TREES‏ 
مسألة: ما تتم به المراجعة من الأفعال N SE‏ 
مسألة: ما لا تكون به الرجعة 0 ا 
مسألة طلاق السنة حال كونه بعد الجماع كز OLN‏ 
مسألة: الطلاق في الحيض AREER‏ امكو وو 
مسألة: إذا راجعها في الحيض بعد طلاقه لها فيه FOLA a‏ 
مسألة: طلاق الآيسة والحامل 1 اا 
مسألة: وقوع طلاق السنة بلفظ واحد E a‏ 
مسألة E‏ 1 
مسألة: طلاق السنة فيمن لا تحيض O‏ ا 


11 فهرس الموضوعات 
مسألة: طلاق الحامل للسنة E E‏ 0 121000 
مسألة: طلاق غير المدخول بها E EA SS‏ 
مسألة RG‏ و Ea‏ ا 1 
مسألة: قال: أنت طالق للبدعة ابوت مب سف امك الل اق 
باب صريح الطلاق والحد لوانت جل ودلا مقا وتوتي امسو رو لفو لا رخ E‏ 
مسألة: متعة المطلقة E GE‏ ل 
مسألة: ألفاظ صريح الطلاق Se SED EN‏ 
مسألة: ألفاظ الطلاق البائن 1110[ [|ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ RE‏ 
فصل : أثر النية في ألفاظ الطلاق الا ا ساو SS‏ و بار 
مسألة: أثر النية في ألفاظ الطلاق حال الغعضب 8[ ز[ [ ONS‏ 
مسألة: حكم طلاق الثلاث في كلمة واحدة 001 0 E‏ 
فصل ا 
مسألة: خيار المجلس في الطلاق 00 
مسألة ا E E O‏ 
مسألة: ما يتضمنه تخيير الزوجة في الطلاق لوطسا ممم DO‏ 
فصل فاج وا سنت ماسوو ا ا الل الا 
مسألة: ألفاظ لا يقع الطلاق بها ONA TS Ss‏ 
مسألة: خيار المرأة في الطلاق 1 N‏ ا ااا 
مسألة: التوكيل في الطلاق EE‏ ا 
مسألة: خيار المجلس في التوكيل Fl SRS e‏ 
مسألة V٤‏ 


مسألة: لو قال: طلّقي نفسك 100000000011 
مسألة: وَصف الطلاق بصيغة المصدر VOLES‏ 
مسألة: لو قال لها: أنت الطلاق ES ESE‏ 
مسألة: لو قال لها: أنت طلاق ع امم 11 
مسألة: تفويض الطلاق للزوجة بصيغة الأمر مدو و و م 
مسألة:قال: طلّقي نفسك» فقالت: أبنت نفسي عو نستي سس نا 
مسألة: تكرار لفظ الطلاق بلفظ الواو Reena‏ 
مسألة: تعليق الطلاق الثلاث بدخول الدار ال ار 
مسألة O E E E‏ 
مسألة: استعمال لفظ : «اثم: في الطلاق E‏ 1 
مسألة: تعليق الطلاق بالشرط TSE ARERR‏ 
مسألة : اقتران الطلاق بلفظ بعد RSE GE AR‏ 
ا ا E o‏ او امد اصع RES E‏ 
مسألة NESS O ORO rh Sa‏ 
مسالة NOOSE SAS See a TE‏ 
مسألة: تعليق الطلاق بالموت EERE‏ 
مسألة: تعليق الطلاق بشرط مستقبل تم مر ا ل و A‏ 
مسألة: تعليق الطلاق على العّد ET‏ ا 
مسألة: تعليق الطلاق بمشيئة الله لور تعد مد لاا 
مسألة: تنصيف الطلاق 001 0 ANSE‏ 


٤‏ فهرس الموضوعات 
مسألة: لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوّجك ددن 000 
مسألة: إضافة الطلاق إلى الأعضاء ب مشا ا ال EL‏ 
مسألة: الشك في الطلاق O‏ 00 
مسألة: قال لامرأتيه: إحداكما طالق 0000008 000 ا 
مسألة Ea RASER eae‏ 
مسألة: تشبيه الطلاق بالجبل SSE AREER‏ 
مسألة : الطلاق بملء الكون NE SEE Se‏ 
مسألة: من طلق كألف طلاق LS‏ ا E‏ 
مسألة: مشيئة المرأة في الطلاق 1 001 
مسألة : التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره Ne‏ 
مسألة: الطلاق من ههنا إلى الشام ا E E RG‏ 
مسألة: الطلاق بلفظ أقبح الطلاق CA a o‏ 
مسألة: الطلاق بلفظ أحسن الطلاق مب ارا اك احج دحي اس 
مشألة: الطلاق رافظ حمنة وة ااا O‏ 
مسألة: طلاق المخيّرة ASANO‏ 
مسألة يتداسو نو مم لو مه 
فصل : صورة جديدة للمسألة السابقة المخيّرة مني ا شع ل را 
مسألة: صورة جديدة لمسألة المخيرة ا 11 
مسألة : اقتران الطلاق بحرف : «الباء» ا 
مسألة: اقتران الطلاق بحرف: «على» REESE‏ 
مسألة: اقتران الطلاق بحرف: «من»» و: «إلى» POT ES‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: اقتران الطلاق بلفظ: «ما لم» م و و ا 


مسألة: اقتران الطلاق بلفظ: «كم»» و: «ما) 0 
مسألة: اقتران الطلاق بلفظ : «كلما» مح و و م 1 
مسألة : اقتران الطلاق بلفظ : «كيف» ل 
مسألة: مسألة الهلام i NOS E ET‏ 
مسألة: تحويل الرجعية إلى الثلاث ام ل a‏ 
مسألة: طلاق الأجنبية قبل الزواج RES‏ ل 


مسألة: طلاق الثلاث فى مرض الموت «مسألة الفرار» 5*8 
فصل : عدة مَن مات زوجها في عدة الطلاق منه SSR‏ 


مسألة: تعليق طلاق امرأتين بالحيض والولادة 0 
مسألة : الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب 


مسألة: تحليل الزوجة النصرانية TT‏ 


مسألة: لو جاءت المطلقة الصغيرة بولد RE‏ 


مسألة: حكم ما جاءت به المطلقة بعد الزواج الثاني 


ع 


فسآلة SSS‏ 
مسألة: الطلاق في عدة طلاق بائن 152507070000 


مسألة: الرجعة فى الطلاق الرجعى TT‏ 
مسألة: الإشهاد على الرجعة A‏ 


مسألة: اختلاف الزوجين في انقضاء العدة والرجعة. 


ع 


مسألة OS ES‏ 
مسألة : تصديق المرأة فى انقضاء العدة RE‏ 
انقضاء العدة بعد الولادة والرجعة O ASR‏ 


ثم موقو رع مم م مارم نر مره 


ملق ووو م و يوق فين فر قه 


وما وققواورءد مم وز ةو ءا م566 


واوعع م ةو ةررم م اننم م روه 


وافوم ةرام م م ور ةو ررق ث رمه 


|ووا فو وق وريم مرق ة نرق 


وقرة م عي ةقرو ةوءررم نل مه 


1 سما اعشراف زوم رن ولع‎ Ps E O 


مسألة: لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر؟ ١7‏ 
مسألة: لزوم النسب إذا طلق بعد الدخول وجاءت بالولد لأقل من سنتين ٠١١١‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: الإيلاء بالحلف بالعتق أو الحج ونحوها مو 16 eases‏ 
مسألة: مدة إيلاء الأمة EE Saed‏ 


مسالة : الإيلاء بلفظ : علي حرام e‏ 1 1 1 1 ا eee RA‏ 


مسألة : الإيلاء بامرأتين بحلف واحد ا ا تو نجاط و وه 
مسألة: الاستثناء فى الإيلاء E‏ 


مسألة: العبد كالحر في الظهار e O‏ 
مسألة: تخصيص الظهار بالزوجات ES OE DE‏ 
مسألة: صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مويداً RASS‏ 
مسألة: الظهار بالرجال OE NY‏ 


: موت المرأة المظاهر منها ASÎ‏ 
: المراد من العود في آية الظهار EN‏ 
: حكم الظهار بامرأتين 00 
: لو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً E‏ 
: تحريم كل مسيس قبل الكفارة SS‏ 
: إجزاء عتق الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة في الظهار 
: عدم جواز الرقبة الناقصة في كفارة الظهار E‏ 
: عدم جواز المدبّر وأم الولد في كفارة الظهار e‏ 


اوعفر 6 مع مم م فون 


مر و عور ويم ف ورق ونه 


وافءافار ف ع ته منرم 


eenaeoaneuuaenacenucnacee SOTOGRANDE 


: عدم جواز عتق العبد المشترك NESS‏ 
: الصيام في كفارة الظهار SS‏ 
: الإطعام في كفارة الظهار RASS‏ 
: إطعام الغداء والعشاء RES‏ 
: عدم تكرار الكفارة لو جامع بعد الظهار e‏ 
: جماع المظاهر في ليل رمضان eS‏ 
: إن أطعم المظاهر ثلاثين مسكيناً ثم جامع e‏ 


RAE‏ مور ووو و مو و ره ووو اعم موه اواو ووو و عه انير ةم لله م رن 


econo 


فهرس الموضوعات ٤۹‏ 
باب اللعان EKSE‏ ا 
مسألة: شروط اللعان ESN AS ROR‏ 
مسألة: موانع اللعان E E ESS OR‏ 
مسألة: حكم محدود القذف في اللعان Raa ER‏ 
مسألة: الفرقة في اللعان AoE ERT‏ 
مسألة: اللعان تطليقة بائنة ااا E‏ 
مسألة: حكم المحدود في القذف في اللعان ل 
مسألة: نفي الولد بعد الولادة IE GREASE‏ 
فصل اتج اسع وا وو ا د 
مسألة: نفي الحمل O ESER E ERS‏ 
مسألة: قذف المرأة وأمها N a 1 SEA‏ 
مسألة: ابتداء اللعان من الرجل 0 O‏ 
مسألة: قذف المرأة قبل طلاق الثلاث :د 00001 
مسألة: نفي التوءم اع و مسا ا ل لب 
باب العدد والاستبراء VINE ESPECIAL EEA‏ 
مسألة: مدة عدة الحرة EER EEOC EE‏ 
فصل : انتهاء العدة 000111 اا 
مسألة: عدة الزوجة النصرانية EEE OAR‏ 
مسألة: عدة الأمة بعد الإعتاق i E‏ 
مسألة: استئناف العدة بعد ارتفاع الحيض شا 
مسألة: عدة الصغيرة والآيسة eT‏ 


مسألة: لا عدة على الزانية ابرط انف اتح وال سوسس 
مسألة: وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها والمطلقة a‏ 
مسألة: عدم الخروج من البيت للمتوفئ عنها e EE‏ 
مسألة: عدم الإحداد على الصبية م ا 


مسألة: عدم الإحداد على المعتدة من نكاح فاسد 00 
مسألة: عدم إنشاء السفر للمتوفئ عنها وللمطلقة الثلاث aR‏ 
مسألة: عدم جواز سفر المعتدة من الوفاة إلا مع ذي محرم NES‏ 


مسالة: وقت أبتداء العذة انان افا ا ا وان عامتساو مو SSS‏ 


مسألة: لا سكنى ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها AR‏ 
مسألة: المسلمة تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام 0 


باب الرضاع لوطا دع اح ود الو وتنب و ا Se‏ مدا انا ماف دا 
مسألة: أحكام الرضاع اح ا م ا ا اماق املد عأ مامص ف وه مدعا ل معام eee‏ 


مسألة: إيجاب التحريم بلبن الفحل ا 


فصل : ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة OV ese SESE‏ 
فصل مدة الرضاع E‏ 1 
فصل وجه تحريم الرضاع إلى سنتين ونصف م و ل 1 
ا رضاع الكبير 000000 اا 
فصل سوك اسع شود سووساه سناع lb O E‏ 
مسألة: لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الآخرئ موف ا مويو ا 
مسألة: أثر السعوط والوجور في الرضاع ة ا ا ا 
مسألة: أثر الحقنة في الرضاع اواحتمل اووس و اسع ا 
مسألة: إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع م 1 
سال من معت ص مق ليه وها الأول وقد زوجت اقزر ۷ 
مسألة لس جب اسايق الح VOA‏ 
مسألة: حكم لبن المرأة الميتة في الرضاع ESR‏ اا 
مسألة: خَلْط لبن المرضعة مع الماء O‏ 
وببالففخلط لبن ارانيد 1100 ااا 
مسألة: لبن اليكر ا ا ل A‏ 
مسألة ل أرضعتهما امرأة واحدة متختم ا ما اا 
مسألة الشن سسوسة ا م لمان حا جو مك راجالل ةنا مر 
مسألة: لين غير المرأة eS‏ ااا 
باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات مام ان وو وا 
مسألة: نفقة الزوجة e‏ 11[ 1[ 10000001 


مسألة: على العبد نفقة زوجته سيو اس ا 
مسألة: من عجز عن نفقة زوجته TAT eb A ORS‏ 
مسألة: النفقة لا تصير ديا إلا بحكم القاضي e a‏ 


مسألة: نفقة الآمة المطلقة CESS GRRE‏ 
مسألة: لزوم نفقة الأبوين على الولد الم ا 
مسألة: لزوم نفقة الأولاد الصغار على الأب 00 
مسألة: نفقة الأب على البنات المحتاجات» والذكور الكبار الرّمنئ .. ٠٠۲‏ 
مسألة: النفقة على كل ذي رَحِم محرم ا 


مسألة: نفقة الأقارب مع اختلاف الأديان ا 
مسألة: لا يشارك الأب أحد في نفقته على ولده ع الس و ل 
مسألة: وجوب نفقة الصغار على أبيهم ولو كان فقيراً ee‏ 
وجوب نفقة الأم على ولدها ولو كان فقيراً e‏ 
ر بنقة الات ال ا م Ae‏ 
مسألة: لزوم نفقة الصبي والأب المعسريّن على الأم الموسرة ع 
مسألة: نفقة الصبي الفقير وأمه موسرة وأبوه ميت وجده موسر Es‏ 
مسألة: لزوم نفقة الرجل الزَّمِن على أخيه إن لم يكن ولد 000010 0 
مسألة اط جم اسه اسداس صسطراه؟ متم ا موا م 
مسألة ا 


مسألة: وجوب نفقة الرجل على الابن الموسر دون الأب الموسر.... 71١7‏ 
باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى a‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: وجوب النفقة والسكنىئ للمطلقة في العدة ee‏ 


فصل: نفقة أم الولد بعد العتق ل 
مسألة: لا نفقة ولاسكنئ للمتوفئ عنها زوجها 0 


مسألة: مدة حضانة الأم والجدة بالنسبة للصبي والجارية 


مسألة: مدة حضانة الأخوات والخالات 1 


مسألة: حق الحضانة بعد التزوج لوو ا 
مسألة : الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة SE‏ 
مسألة: زواج الأم من ذي رحم محرم من الصبي 21 
مسألة: انتقال الولد إلئ بلد آخر في الحضانة 22010 
مسألة: انتقال الأم بالولد إلئ قرية أخرئ اه 


eseren 


.امثء و66 ممم ميم م56 


oceans 


seeoecacnncneons 


euneecennecnane 


مومةوة .مث ممم م مايه 


وققارة م عع م فقون ونه 


00000 


وعف ةيةه نمق نه 


مسألة 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
كتاب 


ع 


مسالة: 


ع 


مسالة: 


: الإنفاق على البهائم 
باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 
: اختلاف الزوجين في متاع البيت 


: اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع البيت 
: حكم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد 
القصاص والديات في الجراحات SSS‏ 
الدية في جناية الصبي والمجنون على العاقلة e‏ 
: جناية الصبي فيما دون النفس E‏ 
: الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين E‏ 


ما تحمله عاقلة الجاني من الدية 0 
: وجوب القصاص بين المسلم والكافر 25170 
: القصاص بين العبيد والأحرار 0 
: لا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس e‏ 
: جناية العبد فيما دون النفس eS‏ 
: جناية الحر على العبد فيما دون النفس اف 


وعامعث ةمث ق .ةم م يوه فو و وموم ميمه زو ء مم م م م انين 


0666م ممم 


.| يوم .يوه 


6 ثق م و5 


oon 


ooonnn 


eens 


فهرس الموضوعات 


ع 


بي لقال تطرافى تر السو فاون اليو 110 


مسألة: قتل الجماعة بالواحد ا 
مسألة: القصاص بين الوالد والولد ا ER‏ 


ع عه 


مسألة: قَطَّعّْ يمين رجاَيْن عمداً Sa‏ 


بها لم يجب القصاص AT‏ ا 
باب كيفيات القتل والجراحات RBS E Saas‏ 
فصل مسوم ا الم م سر EDS‏ 
فصل O‏ ل 
مسألة: لا كفارة في القتل العمد على الجاني e ERS‏ 
فصل: قتل الخطأ ا eA‏ 
فصل: دية الخطأ ات تو جو اسار او RES‏ 
فصل : مقدار الدية من الفضة عع ا ا ا معام مق ا 
فصل O‏ 1 
فصل : كفارة قتل الخطأ ا ل SE‏ 
مسألة: تعريف العاقلة A‏ ا 
مسألة: اشتراك الجاني مع العاقلة في الدية SRE‏ 
مسألة: دفع الدية حال عدم وجود أهل الديوان AAA‏ 


مسألة: مقدار الواجب من الدية على كل رجل من العاقلة 


مثو ممعم ةمهم 


١|وعمقثمةء‏ .مم .عه 


مسألة: اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص مع من لو تفرد 


۴۸1 


مسألة : 


مسألة: 
مسألة: 


: دفع الدية حال عدم وجود العاقلة e‏ 
: دية الخطأ إن كان القاتل ذمياً 270 


: صفة الدية في شبه العمد e‏ 
: شبه العمد فيما دون النفس 20000 
باب أحكام العمد 
: الاش شتراك في القتل 5 1 
القصاص في الجراح e‏ 
e‏ ا 0 


وافقوو و ووو ءءء قفي ةف واي senescence‏ 


فقو وة ور م عفنيه مانم ممم 


اوفع قاية عل ميقم مه تمان 


فعع م ني قة انر ةفو ق رمه نل مهن 


: وجوب الكفارة فى قتل شبه العمد OE‏ 


واعا و ووو و و ووم وء رج esac‏ 


٠‏ ممعم ةم قو ة ور ووو نم م ق مايه 


saneno 


وفواق ثم مارم مار ونه م نارم مم 


وعاموث ةمث قم .م قف نز ق انمث 


الموضوعات 


ة: لا قصاص في الأعضاء إلا بعد البرء N‏ 
: القطع من نصف الذراع عمداً 100000 
: مقدار الدية في قطع الأصابع e‏ 


senena cnneanaeunennnneeceneecenencesnennecenAanannonnes 


واوفقوق و ووو و ووو ووو و ه ووو ورور ف ووو ه اوور اا لاونو ثم موه 


فاقوقق قفوو ةوف وف و هعووور هااا ووو وو نينمو 


: عفو بعض الورثة عن القصاص 208 
: حكم السراية في الجنايات بعد العفو 506 
: حكم العفو عن الجناية وما يحدث منها e‏ 


د FF‏ نا 


وقممعمر مع م ةو و قث يقث 


000000000000 


00-00000000000 


6 وفع ةرو و مقو وم ققه 


وعقءة و ووو وق فقث ق.ق نه 


واوعق قو ةمقعم فنيثة. 


وققع ةرمثم 6م6666 


وام قوثوم ووع ةيم من 


